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يعتبر المرفق العام بمثابة شريان الحياة الذي يربط الدولة بمواطنيها فالمرافق العامة 
هي إحدى أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة في نشاطها الإداري الذي تسعى من خلاله 
إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنين، ذلك أن الهدف الأسمى من إنشاء المرافق العامة هو 

الخدمات وتلبية الحاجات الضرورية والأساسية للجمهور بصورة منتظمة ودون انقطاع تأدية 
وهذا ما يجعل حياة المرفق مرهونة بدوره إذ كلما زالت وظيفته وجب زواله وهو ما يتماشى 

  .ومبدأ المرفق بالهدف

إن مهمة تنفيذ المرفق العام، تقع كأصل عام على عاتق الدولة أو إحدى هيئاتها، ذلك 
أن الأفراد بصفتهم مواطني الدولة ينظرون لهذه الأخيرة على أنها الجهة المعنية بإشباع 

وتقوم . حاجاتهم العامة والتكفل بتلبية رغباتهم ومتطلبات حياتهم اليومية داخل المجتمع
الإدارة العامة بهذا الدور متبعة طرق مختلفة حسب طبيعة كل مرفق وكذا طبيعة الحاجات 

يؤمّنها، غير أنه في جميع الحالات ومهما كان الأسلوب المتبع في إدارة وتسيير العامة التي 
إذ تبقى مسؤوليتها قائمة  المرفق العام، فإنه لا يمكن للإدارة العامة التخلي عن المرفق،

  .لضمان سيره الحسن واستمراره في تقديم الخدمات وتلبية الحاجات العامة

صادية، وما تبعها من تأثيرات وانعكاسات على لقد كانت الأزمات المالية والاقت
مؤسسات الدولة وعلى التسيير العمومي بصفة خاصة وراء تخلي الدولة عن هيمنتها 
واحتكارها للقطاع العام ولجوئها إلى البحث عن طرق وآليات جديدة لتسيير المرافق العمومية 

مجال الها الأمر أما خيار فتح تضمن فعالية أكثر في التسيير وبأقل التكاليف، ولقد استقر ب
معتمدة في  للمبادرة الخاصة واشراك القطاع الخاص في مجال تسيير وإدارة المرافق العامة

  .ذلك على آلية تفويض تسيير المرفق العام
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المرفق العام، ليست بالحديثة في التشريع الجزائري، إنما تعود جذورها تفويض إن تقنية 
المرافق العامة والذي استعمل منذ الاستقلال، ولا يزال يشكل  في الأصل إلى عقد امتياز

غير أن عودة الإهتمام  .النموذج الأكثر تعبيرا عن تقنية تفويض المرافق العامة في الجزائر
المتضمن تنظيم الصفقات  15/247بهذه التقنية بمقتضى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

طورات طرأت على الساحة الدولية اء تزامنا مع تجقد  ،(1)العمومية وتفويضات المرفق العام
انعكست آثارها على الصعيد الداخلي، والتي تكمن أساسا في انهيار أسعار النفط التي أدت و 

إلى تراجع رهيب في الموارد المالية للدولة، مما جعلها تسارع إلى البحث عن بدائل أخرى 
  .لتمويل  مشاريعها واستثماراتها العمومية

المتعلق  199-18ذا التوجه قد تأكد فعلا بصدور المرسوم التنفيذي رقم ولعل ه
الذي يحدد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام من طرف  ،(2)بتفويض المرفق العام

الجماعات الإقليمية، وعلى الرغم من أن صدور هذا النص التطبيقي قد جاء متأخرا مقارنة 
لمذكور أعلاه، إلا أن الدولة تبدو عازمة على ا 15/247بتاريخ إصدار المرسوم الرئاسي 

تحميل الجماعات الإقليمية مسؤولية البحث عن بدائل تمويلية لإدارة مرافقها العامة، حيث 
المشار إليه أعلاه إمكانية اللجوء إلى  199-18خولت لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

سيير مرافقها العمومية، إذ أصبح أساليب أخرى مغايرة لتلك المعتمدة سابقا في إدارة وت
بإمكانها إبرام عقود تفويض تسيير المرافق العمومية المحلية متى توافرت فيها الشروط 

  .المقررة لذلك

المتعلق  199-18يمكن القول أن المرسوم التنفيذي رقم  وتأسيسا على ما سبق،
يمية على اختيار نمط بتفويض المرفق العام السابق الذكر قد جاء لتشجيع الجماعات الإقل

التسيير الأنسب لإدارة مرافقها المحلية، من خلال تخويلها صلاحية اللجوء إلى تفويض 
                                                            

 ج ر ،يتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام ،2015ســبتمبر 16مــؤرخ فــي  ،247-15مرســوم رئاســي رقــم  (1)
  . 2015سبتمبر  20صادر في  ،50عدد

  2018أوت  5صادر في ، 48ر عدد   ج، يتعلق بتفويض المرفق العام ، 2018 أوت  2مؤرخ في ،  199-18رقم   مرسوم (2)
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تسييرها إلى أحد أشخاص القانون العام أو الخاص، ومنحها حق التفاوض لاختيار المفوض 
  .له الذي يقدم أفضل عرض من حيث الضمانات المهنية والتقنية والمالية

المحدد للأحكام المطبقة على  03-18ق نجد المرسوم التنفيذي رقم وفي هذا السيا
المدرسية بطريق  مقد خول صراحة البلدية إمكانية تسيير المطاع، (1)المطاعم المدرسية

البلديات لمباشرة تجسيد إرادة المنظم والشروع في  امالذي يفتح المجال أم الشيءالتفويض، 
ه أحكام المرسوم التنفيذي رقم تالمدرسية وفقا لما تضمن إبرام عقود التسيير المفوض للمطاعم

  .السالف الذكر (2)، المتعلق بتفويض المرفق العام199- 18

  أهمية الموضوع: أولا

موضوع الدراسة أهمية بالغة يستمدها من مكانة المرفق في حد ذاته باعتباره  ييكتس
يمثل النشاط الإداري للدولة في مظهره الإيجابي والذي تسعى من خلاله إلى تأمين الحاجات 

ذلك أن مهمة تنفيذ المرفق العام تقع كأصل عام على  .العامة الضرورية لأفراد المجتمع
يمكنها أن تعهد بأداء هذه المهمة إلى أحد  ،ير أن هذه الأخيرةغ، عاتق الإدارة العامة

  .أشخاص القانون العام أو الخاص في إطار ما يعرف بتفويض المرفق العام

ومن هذا المنطلق تظهر أهمية هذه الدراسة أساسا في مدى قدرة تقنية التفويض كآلية 
سمو بالمرافق العامة من حيث حديثة وبديلة عن التسيير العمومي على إحداث قفزة نوعية ت

  :جوانب ةوعلية فيمكن تناول هذه الأهمية من ثلاث ،الأداء ونوعية الخدمات المقدمة

تتمحور أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في تسليط الضوء : الأهمية النظرية  - 1
على تقنية التفويض باعتبارها أحد أوجه الشراكة الاقتصادية بين القطاع العام والقطاع 

                                                            
 2ح ر عدد ،الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسيةيحدد  ،2018جانفي  15مؤرخ في ، 03-18مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .2018جانفي  21صادر في 
 .المصدر السابق ،المتعلق بتفويض المرفق العام ،199 -18مرسوم تنفيذي رقم  (2)
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الخاص في مجال إدارة وتسيير المرافق العمومية نظرا لحداثة هذه التقنية في المنظومة 
بداية تكوينها مما يستدعي المزيد من الدراسات والبحوث  وأنها لازالت في ،القانونية الجزائرية

  .لمعرفة المزايا والمنافع التي تحققها وكذا المخاطر الناجمة عن سوء إعمالها

بين مهمة تفويض تسيير المرفق العام يحوز مكانة ومساحة  أنلا شك :الأهمية العلمية - 2
لذا تبرز الأهمية  ،رة المرافق العموميةالدراسات والبحوث الأكاديمية والعلمية المتعلقة بإدا

العلمية لموضوع الدراسة في الكشف عما توصلت إليه أحدث الدراسات الجامعية والبحوث 
الأكاديمية والعلمية من نتائج بخصوص دور تقنية تفويض المرافق العمومية في دعم 

حققه من نجاعة في بالإضافة لما ت ،الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء المالية على الدولة
  .التسيير وجودة في الخدمات المرفقية

ية تكمن بالأساس في أن تفويض  تسيير للموضوع الدراسة أهمية عم :العملية الأهمية - 3
أبرز الإستراتيجيات التي تعتمدها وتلجأ إليها الدول لتجاوز أزمات  ىالمرفق العام يعد إحد

لأعباء المالية وعجز التسيير المباشر عن مواكبة المرفق العام لاسيما منها تلك المتعلقة با
، حيث تجد الدول في تقنية التفويض وسيلة لإعادة تنظيم مرافقها تطور الحاجات العامة

  .في المجتمع بما يتماشى والتطورات الحاصلة العامة

  أسباب اختيار الموضوع: ثانيا

التسيير المفوض  لاشك أن اختيارنا لموضوع تفويض المرفق العام والتركيز على
  .إذ يعود ذلك إلى أسباب موضوعية و أخرى ذاتية، للمطاعم المدرسية له ما يبرره

تتمحور الأسباب الموضوعية لاختيارنا لهذا الموضوع في حداثة : الأسباب الموضوعية - 1
إذ  ،تقنية التفويض كآلية لتسيير وإدارة المرافق العمومية لاسيما على المستوى المحلي

وكان ، ةيفي الآونة الأخيرة حديث الساعة وموضوع الملتقيات الوطنية والأيام الدراسأصبحت 
هذه التقنية ب الأخذذلك نتيجة للتحول المتسارع الذي طرأ على إرادة المنظم الجزائري حيال 
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وقد تجلى ذلك بوضوح في صدور النصوص القانونية المكرسة  ،تسيير المرافق العموميةفي 
 )1(المتعلق بتفويض المرفق العام 199-18لعل أبرزها المرسوم التنفيذي رقم  لتقنية التفويض
  .كيفيات تطبيق تقنية التفويض من قبل الجماعات الإقليمية المحدد لشروط و، السابق الذكر

الأثر  )مستشار تغذية مدرسية(لقد كان لطبيعة الوظيفة التي أشغلها  :الأسباب الذاتية - 2
وذلك لوجود ارتباط وثيق بين ، البالغ والسبب الذاتي الرئيسي في اختيار موضوع الدراسة

وظيفتي التي أمارسها على مستوى مرافق الإطعام المدرسي بمؤسسات التعليم الإبتدائي 
ي رقم ذأحكام المرسوم التنفيوموضوع تفويض تسيير المطاعم المدرسية الذي جاءت به 

بالإضافة إلى ، السابق ذكره ،)2(للأحكام المطبقة على المطاعم المدرسيةالمحدد  03- 18
في النهوض  تقنية التفويضدور طموحاتي الشخصية في القيام بدراسات مستقبلية حول 

  .ين الخدمة العموميةسوتح ةبالمرافق العام

  أهداف الدراسة: ثالثا

تقنية التفويض في إدارة يكمن هدفنا من وراء هذه الدراسة في تسليط الضوء على 
وتسيير المرافق العمومية من خلال التعريف بها وتبيان أهميتها والدور الذي يمكن أن 

كما نسعى من خلال  .يضطلع به المفوض له عند قيامه بتنفيذ مهمة تحقيق المرفق العام
العام من  هذه الدراسة إلى إبراز الكيفية التي نظم بها المنظم الجزائري عقود تفويض المرفق

قبل الجماعات الإقليمية متخذين من تفويض تسيير المطاعم المدرسية نموذجا لإبرام عقود 
المتعلق بتفويض  199-18التسيير المفوض وفقا لما جاءت به أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

حيث نحاول إبراز مدى مسايرة المنظم الجزائري للتشريعات ، السالف الذكرالمرفق العام 
ارنة في مجال كيفية إعمال تقنية التفويض خاصة فيما يتعلق بطرق وإجراءات إبرام عقود المق

  .التسيير المفوض وكذا تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام
                                                            

  ، يتعلق بتفويض المرفق العام، المصدر السابق199-18مرسوم تنفيذي رقم )1(
  .، المحدد للأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، المصدر السابق03-18مرسوم تنفيذي رقم )2(
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لما كانت فكرة تفويض المرفق العام تكمن أساسا في حلول أحد أشخاص القانون العام 
فإن نجاح سير المرفق العام بموجب ، العامأو الخاص محل الدولة للقيام بمهمة تنفيذ المرفق 

عقد التسيير المفوض مرتبط بداءة بعدم تخلي الدولة عن المرفق العام وبمدى وجود نظام 
ومنه تبرز إشكالية دراستنا لهذا الموضوع في طرح . قانوني محكم يؤطر وينظم هذه التقنية

  :التساؤل التالي

أحكام المرسوم  ضوء علىالتسيير المفوض للمطاعم المدرسية  تطبيق فعاليةما مدى  *
  ؟ 199 -18التنفيذي رقم 

إتباع المنهج الوصفي للإحاطة بالمفاهيم  عمدنا إلىالإشكالية المطروحة  لىع وللإجابة
وكذا المنهج التاريخي لتتبع المسار الذي اتخذته تقنية  ،المرتبطة بالموضوع محل الدراسة

ولما كانت دراستنا مرتبطة بأحكام المرسوم ، هي عليه اليوم تها إلى ماالتفويض منذ نشأ
المتعلق بتفويض المرفق العام المذكور أعلاه كان من اللازم  199-18التنفيذي رقم 

الإعتماد على المنهج التحليلي الذي تقتضيه دراسة النصوص القانونية والاجتهادات القضائية 
  : وقد اعتمدنا في ذلك على الخطة التالية .والفقهية وكذا الآراء الشخصية

  الإطار المفاهيمي لتفويض تسيير المرافق العامة  :الفصل الأول *

حاولنا من خلاله إعطاء نظرة شاملة حول الجانب النظري لتقنية تفويض المرفق العام 
ونشأة وتطور تفويض المرفق  )مبحث أول(حيث تطرقنا إلى مفهوم تفويض المرفق العام في 

  .)مبحث ثاني(العام في 

  النظام القانوني لعقد التسيير المفوض للمطاعم المدرسية :الفصل الثاني *

حيث تطرقنا لإبرام ،التسيير المفوض عقودتناولنا فيه تسيير المطاعم المدرسية كنموذج ل
 .)يثان مبحث(وض في وتنفيذ عقود التسيير المف )مبحث أول(عقود التسيير المفوض في 



  

  

 

  

  

 

 

 

  الــفــصــــــل الأول

الإطـــار المـفــاهـيــمـــي  
لتفويض تسيير  
 المرافق العامة
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عرف التسيير العمومي للمرافق العامة في الجزائر عدة نقائص ومشـاكل أثـرت علـى لقد 
ذلـــك علـــى نوعيـــة الخدمـــة العموميـــة  وانعكـــس، )1(وفعاليـــة المرفـــق فـــي تأديـــة مهامـــه عـــة نجا

  .المقدمة للجمهور

ولتجـــاوز تـــدهور أداء القطـــاع العـــام ينـــادي الخبـــراء الاقتصـــاديون بضـــرورة الفصـــل بـــين 
ملكية المشروعات والتي تبقى للدولة عـن تسـييرها الـذي يحـول إلـى القطـاع الخـاص المخـتص 

ولعــل مــن بــين الآليــات المعتمــدة فــي ذلــك تقنيــة التفــويض التــي تســمح بقيــام  .)2(فــي المجــال 
  .اع العام والقطاع الخاص في مجال تسيير وإدارة المرافق العامةشراكة حقيقية بين القط

إذا تعتبر تقنية التفويض أحد الأساليب الحديثة التي تبنتها الدول لتسـيير مرافقهـا العامـة 
بعد إنسحابها مـن الحقـل الاقتصـادي وفـتح المجـال أمـام المبـادرة الخاصـة للقيـام بمهمـة الإدارة 

وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن فكرة تفويض  ،بالإشراف والرقابةوالتسيير، في حين تختص هي 
المرفق العام تجد أساسها ومبرر وجودها فـي فكـرة تنظـيم الدولـة وإعـادة هيكلـة وضـبط مرافقهـا 

يضـمن السـرعة  بمـاالعامة بشكل يحدث قفزة نوعية تسـمو بالمرافقـة العامـة والخـدمات المقدمـة 
، كونهـا تقـوم علـى خوصصـة التسـيير بمـا لا يتعـارض وملكيـة الدولـة لهـذه أدائهـاوالفعالية فـي 

سـاس فـإن لجـوء الدولـة إلـى التسـيير المفـوض لا يعـد تخليـا وعلى هذا الأ .)3(المشاريع العامة 
أو تنصـــلا عـــن مرافقهـــا العموميـــة ومهامهـــا المنوطـــة بهـــا أصـــلا بقـــدر مـــا هـــو تكيـــف ومســـايرة 

هـــا مـــن تغيـــر كبومـــا يوا أ علـــى الحيـــاة العامـــة فـــي المجتمـــعللمســـتجدات والمتطلبـــات التـــي تطـــر 
  .وتطور في الحاجات اليومية للمواطنين

                                                            

حوليــات جامعــة قالمــة للعلــوم ، » 15/247رقــم  إلهــام فاضــل،أحكام عقــد الوكالــة المحفــزة علــى ضــوء المرســوم الرئاســي « )1(
  .01، ص2018، قالمة، ديسمبر 1945ماي  8كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، 25الاجتماعية والانسانية، العدد 

  .2كمال آيت منصور، عقد التسيير، دار بلقيس، الجزائر، د س ن ، ص )2(
أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي العلــوم، تخصــص القــانون، ،تفــويض المرفــق العــام فــي القــانون الجزائريســهيلة فونــاس،  )3(

  .9ص ،2018-11-26الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، نوقشت بتاريخ كلية 
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مهـدها مقارنـة بـبعض الـدول إن التجربة الجزائرية في ميدان التفويض لا زالت فتية وفي 
لــذا ســنحاول فــي هــذا الفصــل تســليط الضــوء علــى الجانــب ، التــي تعتبــر رائــدة فــي هــذا المجــال

وهو ما يستدعي التطـرق إلـى مفهـوم تفـويض المرفـق  ،تفويض تسيير المرفق العامالمفاهيمي ل
ـــة بديلـــة لتســـيير وإدارة المرفـــق العمـــومي ) المبحـــث الأول(العـــام  وإبـــراز أهميـــة التفـــويض كآلي

  ).المبحث الثاني(

  مفهوم تفويض المرفق العام: المبحث الأول

تقنيــة التفــويض فــي تســيير المرافــق العموميــة بالتقنيــة الحديثــة علــى  لا تعتبــر ،فــي الواقــع
مســتوى التشــريع الــوطني، بــل تعــود جــذورها إلــى العديــد مــن النصــوص القانونيــة التــي تــؤطر 

غير أن تسيير المرافق العمومية بطريقة غير مباشرة لم  ،)1(القطاع العام الإداري والاقتصادي
حــدا وإنمــا بــات يخضــع لتنظــيم القطــاعي لكــل مرفــق علــى يعــد ذلــك المفهــوم المقتصــر علــى ا

: لتـــأطير قـــانوني عـــام وشـــامل ينطـــوي  تحـــت مـــدلول قـــديم التطبيـــق حـــديث المظهـــر ألا وهـــو
 247-15، الـذي كرسـه المشـرع الجزائـري بموجـب المرسـوم الرئاسـي )2(تفويض المرفق العام 

، ليتم مـؤخرا إصـدار المرسـوم )3(المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 
، والــــذي يهــــدف إلــــى تحديــــد شــــروط )4(المتعلــــق بتفــــويض المرفــــق العــــام  199-18التنفيــــذي 

  .وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية

                                                            

، 2، العـدد3، مجلـة الدراسـات القانونيـة، المجلـد »تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائـري «سهام سليمان ،)1(
 تــاريخ، http :www.droit.asgp.cerist.dz: رونــيتالموقــع الإلكجامعــة يحيــى فــارس، المديــة، دار التــل للطباعــة، متــوفر علــى 

  .د 27 و سا 20، 2019-02-03: الإطلاع
، 14، مجلـة المفكـر، العـدد » تفـويض المرفـق العـام مفهـوم جديـد ومسـتقل فـي إدارة المرافـق العامـة «حسام الـدين بركيبـة ، )2(

  .558، ص2017جانفي  بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،
، يتضـــمن تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق 2015ســـبتمبر  16، مـــؤرخ فـــي 247-15مرســـوم رئاســـي رقـــم )3(

  .2015سبتمبر  20، صادر في 50العام، ج ر عدد 
 5، صــادر فــي 48عــدد ، يتعلــق بتفــويض المرفــق العــام، ج ر 2018 أوت 2، مــؤرخ فــي 199-18مرســوم تنفيــذي رقــم  )4(

  .2018 أوت
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يســتدعي منــا الأمــر التعريــف بتفــويض  ،وقصــد الإحاطــة بمفهــوم تفــويض المرفــق العــام
  ).المطلب الثاني(وقوف على مدى أهميته ثم ال ،)المطلب الأول(المرفق العام 

  التعريف بتفويض المرفق العام: المطلب الأول

يعتبــر تفــويض المرفــق العــام أحــد أوجــه الشــراكة الاقتصــادية بــين القطــاع العــام والقطــاع 
تهدف السلطات العمومية مـن خـلال تحفيـز هـذا النـوع مـن  الخاص في ميدان المرافق العامة،

، لاســيما فــي ظــل عجــز الدولــة )1(مجــالات تتطلــب تعبئــة رؤوس أمــوال مهمــةالإدارة إلــى دعــم 
المرافــق مــن جهــة وشــح المــوارد والمخصصــات الماليــة  هوتنــوع هــذ وازديــادعــن مواجهــة تنــامي 

أخرى، وعلى الرغم من أن فكرة تفويض المرافق العمومية ليسـت  ةالضرورية لتشغيلها من جه
بحــث وتطــوير مــن قبــل الفقــه والإجتهــاد القضــائي، لــدى  بحديثــة العهــد، إلا أنهــا لازالــت محــل

الفـــرع (ســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب تعريـــف تفـــويض المرفـــق العـــام وتبيـــان خصائصـــه 
  ).الفرع الثاني(، والعمل على تحديد عناصره )الأول

  المرفق العام وبيان خصائصهتفويض تعريف : الفرع الأول

  تعريف تفويض المرفق العام: أولا

أن لتفـــويض المرفـــق العـــام صـــورا وأشـــكال متعـــددة فمـــن الصـــعب إعطـــاء تعريفـــا طالمـــا 
وعليـــه ســـنحاول عـــرض بعـــض  ،لـــت بشـــأنهيجامعـــا مانعـــا لـــه، لـــذلك تعـــددت التعـــاريف التـــي ق

المحـــاولات التـــي تمحـــورت أساســـا حـــول تعريـــف تفـــويض المرفـــق العـــام، ســـواء كانـــت تعـــاريف 
 .زته واستقرت عليه النصوص التشريعيةثم نختم بما أفر  ،أو إجتهادات قضائية ،فقهية

  

                                                            
التركيــز علــى عقــد (وقن، اســتحداث طــرق جديــدة لتســيير المرافــق العامــة فــي التشــريع الجزائــري عــز وهيبــة إ نصــيرة إديــر، )1(

، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق، شـــعبة القـــانون العـــام تخصـــص قـــانون الهيئـــات الإقليميـــة، كليـــة )الإمتيـــاز
  .4، ص2013-2012انون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق والعلوم السياسية، قسم الق
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  الفقهي لتفويض المرفق العام المدلول-1

ســنقوم  الــدلقــد تعــددت وتباينــت التعــاريف الفقهيــة التــي أعطيــت لتفــويض المرفــق العــام 
  .بالتركيز على أكثرها وضوحا وأشملها مضمونا

 :حيـــث صـــرح بـــأن ،فـــي تقنيـــة التفـــويض chapusونســـتهل هـــذه التعـــاريف بـــرأي الأســـتاذ 
 ءعقــود تفــويض المرفــق العــام هــي العقــود التــي يكــون موضــوعها تكليــف متعاقــد الإدارة عــب«

  .»ضمان التنفيذ الكلي أو الجزئي لمرفق عام، إداريا كان أم صناعي وتجاري

 « les contrats de  délégation de service public sont les contrats ayant pour 
objet de confier au cocontractant de l’administration ; la charge  d assurer en 
tout ou en partiel l 'é xécutiond'un service public qui peut être aussi bien 

administratif qu’ industriel et commercial (1)». 

والإلتـزام  التـي تسـتوعب عقـود الإمتيـازفقد إعتبـر تقنيـة التفـويض  ،délvolvéأما العلامة 
  :والإدارة المباشرة والإدارة الحرة بمثابة

مــنح لمؤسســة أو مشــروع مــا مهمــة تحقيــق لمرفــق عــام وفقــا لصــيغ مــن العائــدات يــتم  «

  » التوافق عليها ولكن تختلف عن الثمن
 « l  ' attribution a une entreprise d'une mission plus ou moins étendue de 

service public avec des formules de rémunération appropriées mais distinctes 

normalement d' un prix  » (2) 

مرســوم أو عقــد (كــل عمــل قــانوني   « :وقــد عرفــه الــدكتور وليــد حيــدر جــابر علــى أنــه 
تعهـــد بموجبــــه جماعــــة عامـــة ضــــمن اختصاصــــاتها ومســـؤولياتها لشــــخص آخــــر إدارة ) إداري

واســتثمار مرفــق عــام بصــورة كليــة أو جزئيــة مــع أو بــدون بنــاء لمنشــآت عامــة ولمــدة محــددة 

                                                            
(1)Pierre DELVOLVE, Le droit administratif,Dalloz , collection connaissance du droit 1994,P39. 
(2) René CHAPUS, droit administratifgénéral ,tome1 ,10=

é éditions, Montchrestien, paris, 1996,p516. 
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اعــد التــي وفقــا للنتــائج الماليــة للاســتثمار وللقو  عائــدات يتقاضــهاوذلــك مقابــل  .وتحــت رقابتهــا
  .)1( » ترعى التفويض

يعنــي تفــويض المرفــق  «: أمــا الــدكتور مــروان محــي الــدين القطــب فقــد ذهــب إلــى القــول
العــام أن تعهــد الدولــة أو أحــد أشــخاص القــانون العــام، إدارة مرفــق عــام، إلــى  شــخص طبيعــي 

  .)2( »أو معنوي غالبا ما يكون من أشخاص القانون الخاص

  لتفويض المرفق العامالتعريف القضائي -2

لقد لعب الإجتهاد القضائي الفرنسي دورا لا يستهان به في بلـورة مفهـوم تفـويض المرفـق 
العـــام، الـــذي كـــان موضـــوع قـــرارات مهمـــة لمجلـــس الدولـــة، حيـــث ســـبق للقاضـــي الإداري وأن 

 ات هـي صـفقة ولـيس تفـويض لمرفـق عمـومييـافالإتفاقيـة الواقعـة علـى جمـع ونقـل الن اعتبـر
  .)3(لمتعاقد يتلقى عائداته نقدا في شكل ثمن يدفع من طرف البلديةكون ا

ف النظـــام قـــد عـــرّ  )SAPIN ")4"أنـــه إذا كـــان قـــانون  ،والجـــدير بالتنويـــه فـــي هـــذا الســـياق
  القانوني المطبق علـى اتفاقيـات تفـويض المرفـق العـام، فإنـه سـكت عـن المفهـوم فـي حـد ذاتـه

فاســحا بــذلك المجــال للإجتهــاد القضــائي، الــذي عمــل علــى تعريــف محــددات مفهــوم تفــويض 
المرفق العام، قبل أن يقوم المشرع الفرنسي بتكريس هذا التعريف فـي المـادة الثالثـة مـن قـانون 

                                                            
الحقوقيـة، حلبـي وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولـى، منشـورات ال )1(

  .65، ص2009بيروت، 
 تفــويض المرفــق العــام، -BOT-الشــركات المختلطــة -الإمتيــاز خصخصــة المرافــق العامــة، قمــروان محــي القطــب، طــر  )2(

  .435، ص2009الحقوقية، بيروت،   حلبيمنشورات ال، الأولىالطبعة  دراسة مقارنة،
(3)Gustave PEISER, droit administratif général ,22=

e édition Dalloz, paris, 2004, P151. 
(4)Loi n0

= 93-122 du 29 Janvier 1993,relative  à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, modifié par la loi N0

=2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures 
urgentes de réformes a caractères économique et financier ,JORFN0

= 25 du 30 janvier 1993 .http ://www 
.légifrance .gouv.fr/ 
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المتضـمن الإجـراءات الاسـتعجالية للإصـلاحات ذات الطـابع الاقتصـادي  2001ديسمبر  11
  .)1( والمالي

زام المرفق العـام حيـث اهمت محكمة القضاء الإداري المصري في تعريف عقد التكما س
عقـــدا إداريـــا يتعهـــد أحـــد الأفـــراد أو الشـــركات بمقتضـــاه بالقيـــام علـــى نفقـــتهم ...«: عرفتـــه بأنـــه

ا للشـروط التـي وتحت مسؤوليتهم المالية وبتكليف مـن الدولـة أو إحـدى وحـداتها الإداريـة وطبقًـ
خدمـــة عامـــة للجمهـــور وذلـــك مقابـــل التصـــريح لـــه لاســـتغلال المشـــروع لمـــدة توضـــع لـــه بـــأداء 

  .)2( » محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح

  التعريف التشريعي لتفويض المرفق العام-3

لــم تصــل التعــاريف التــي قــدمها الفقــه الفرنســي بشــأن تقنيــة التفــويض إلــى تحديــد واضــح 
الإخــتلاف فــي تحديــد مفهــوم تفــويض المرفــق العــام إلــى المعــالم لهــذه الأخيــرة، وقــد أدى هــذا 

ظهــور بعــض الاتجاهــات التــي شــككت باســتقلالية هــذه الفكــرة وأنهــا لــيس إلا تطبيقــا لامتيــاز 
المرفــق العــام، فــي حــين يــرى الفقــه الغالــب أن الإمتيــاز لــيس إلا مظهــرا خاصــا فــي مجموعــة 

  .)3( أوسع تضم صيغ عقدية أخرى

دد مفهــوم تقنيــة التفــويض تــدخل المشــرع الفرنســي بموجــب المــادة وإزاء هــذا الإنقســام بصــ
" المسـمى بقـانونو  2001ديسمبر  11الصادر في  )4( 2001-1168الثالثة من القانون رقم 

MURCEF"،المتعلــق بــالإجراءات المســتعجلة للإصــلاحات ذات الطــابع الاقتصــادي والمــالي  

                                                            
(1) Jean Francois  LACHUME, Claudie BOITEAU et Helene PAULAIT, droit des service publics 30

= édition 
ARMAND colin, Paris, 2004,P255. 

كــور عبــد الغنــي، تفــويض المرفــق العــام فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون العــام، فــرع ولب )2(
  .12، ص2010-2009العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، القانون 

، مقـال منشـور عثمان النعيمي، إبـرام عقـود تفـويض المرفـق العـام فـي التشـريع الفرنسـي والتشـريعات العربيـة أحمد أبو بكر )3(
  .د 40سا و2019،21-02-13: تاريخ الإطلاع ،www.sciencesjuridique.ahlamonteda. net: على الموقع الإلكثروني

(4) Loi n0
=2001-1168 du 11 decembre 2001,portant mesures de réformes à caractère  economique et financier, 

JORF du 12 decembre 2001. 
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عقــد يعهــد مــن خلالــه شــخص معنــوي عــام للغيــر  «: فــت تفــويض المرفــق العــام بأنــهوالتــي عرّ 
ســواء كــان عامــا أم خاصــا تحقيــق مرفــق عــام هــو مســؤول عنــه بحيــث تكــون ) المفــوض لــه(

العائــدات متصــلة بصــورة جوهريــة بنتــائج  اســتثمار المرفــق والمفــوض لــه قــد يكــون مكلفــا ببنــاء 
  .)1(» منشآت أو باكتساب أموال لازمة للمرفق

الفرنســـي اتجـــه المشـــرع المغربـــي إلـــى وضـــع تعريـــف لتفـــويض ومســـايرة لموقـــف المشـــرع 
المتعلـــق بتـــدبير المفـــوض  )2(54. 05المرفـــق العـــام بموجـــب المـــادة الثانيـــة مـــن القـــانون رقـــم 

عقد يفوض بموجبه شخص معنوي عـام  «: فت التدبير المفوض بأنهللمرافق العامة، والتي عرّ 
 تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص ،لمدة محدودة) المفوض(خاضع للقانون يسمى 

يخـول حـق تحصـيل أجـرة مـن ) المفـوض إليـه(معنوي خاضع للقانون العام أو الخـاص يسـمى 
  .المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا

المفــوض بإنجــاز أو تــدبير منشــآت عموميــة أو همــا معــا تســاهم يمكــن أن يتعلــق التــدبير 
  .)3( »شاط المرفق العام المفوضفي مزاولة ن

وعلـى غـرار التشـريعات المقارنـة فقـد أورد تعريـف تفـويض  ،الجزائـري للمـنظمأما بالنسبة 
المتضـمن تنظـيم  247-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  )4( 207المرفـق العـام بموجـب المـادة 

يمكـــن الشـــخص المعنـــوي  « :الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام والتـــي جـــاء فيهـــا
الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له وذلك 

                                                            
  .7سهام سليمان، المرجع السابق، ص )1(
صادر فـي  ،5404، يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ج ر عدد 2006فيفري  14مؤرخ في  ،05.54قانون رقم  )2(

  .2006مارس  16
  .4أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص )3(
، امالمتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة وتفويضــــات المرفــــق العــــ ،247-15 رقــــم الرئاســــي مــــن المرســــوم 207المــــادة  )4(

  .المصدر السابق
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من اسـتغلال  ،ويتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسية .ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف
  .المرفق العام

العـــام وتقـــوم الســـلطة المفوضـــة التـــي تتصـــرف لحســـاب شـــخص معنـــوي خاضـــع للقـــانون 
  .بتفويض تسير المرفق العام بموجب إتفاقية

يمكــن الســلطة المفوضــة أن تعهــد للمفــوض لــه إنجــاز منشــآت أو إقتنــاء  ،وبهــذه الصــفة
  »...ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام

المتعلــق بتفويضــات المرفــق العــام حــاول  199-18وبعــد صــدور المرســوم التنفيــذي رقــم 
تعريفا صريحا لتفويض المرفق العـام، وهـو مـا نصـت عليـه المـادة  المشرع الجزائري أن يعطي

  :الثانية من هذا المرسوم والتي جاء فيها

تحويــل بعــض المهــام غيــر  ،المرســومهــذا فــي مفهــوم  ،يقصــد بتفــويض المرفــق العــام «
 4إلـــى المفـــوض لـــه المـــذكور فـــي المـــادة  ،لمـــدة محـــددة ،الســـيادية التابعـــة للســـلطات العموميـــة

  .)1(» بهدف الصالح العام ،أدناه

التعريــف التشــريعي للمرفــق العــام علــى  انتقــدقــد  ،وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفقــه الفرنســي
أنــه مــن الخطــأ ســن تعريــف قــانوني لمفهــوم مــرن وســريع التطــور، لأن فــي ذلــك تقييــد  اعتبــار
للبحـث فـي أغـوار هـذه التقنيـة والعمـل علـى تطويرهـا ومواكبـة المسـتجدات التـي  الاجتهادلدور 

وعليه فغياب تعريف  ،تطرأ على المرفق العام استنادا لمبدأ قابلية المرفق العام للتكيف والتغير
  .قانوني لتقنية التفويض أفضل من تعريفها بشكل ناقص

  

  
                                                            

  .، المصدر السابقالمتعلق  بتفويض المرفق العام ،199-18التنفيذي رقم  من المرسوم  2المادة  )1(
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  خصائص تفويض المرفق العام: ثانيا

حــدى العقــود الإداريــة التــي بمقتضــاها يمكــن للدولــة أو أحــد إرفــق العــام يعــد تفــويض الم
ســير مرفــق عــام مــع شــخص طبيعــي أو معنــوي تأشــخاص القــانون العــام إبــرام اتفاقيــة تفــويض 
لــت يوبــالرجوع إلــى مضــمون التعــاريف التــي ق ،غالبــا مــا يكــون مــن أشــخاص القــانون الخــاص

  :نجد أن لهذه التقنية جملة من الخصائص تتمثل فيما يلي ،بشأن تفويض المرفق العام

  الخصائص المتعلقة بإجراءات التفويض-1

  :هي جملة الخصائص المرتبطة بإجراءات التفويض وتكمن فيما يأتي

  وجود شخص معنوي عام/ 1-1

إن التفــويض فــي إدارة واســتغلال المرافــق العامــة لا يمكــن أن يمــنح إلا مــن قبــل شــخص 
ه وتنظيمــه وحتــى يكــون مســؤولا أصــلا عــن إدارتــ)  دولــة، مؤسســة عامــة، بلديــة( معنــوي عــام

وعليه لا يمكن لأشخاص القانون الخاص منح تفويض في إدارة واسـتغلال . أحيانا عن إنشائه
ابع نـلأن هذا المنح يدخل فـي الاختصـاص الحصـري للأشـخاص القـانون العـام، ال .مرفق عام

  .)1( ةأصلا من امتيازات السلطة العام

أنـــه يمكـــن  247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم  )2(207وقـــد جـــاء فـــي محتـــوى المـــادة 
للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عـن مرفـق عـام تفـويض تسـيير هـذا الأخيـر 

مـــن المرســـوم  4وحســـب المـــادة إلـــى مفـــوض لـــه، وذلـــك مـــا لـــم يوجـــد حكـــم تشـــريعي مخـــالف، 
فـــــإن الشـــــخص المعنـــــوي العـــــام يكمـــــن فـــــي الجماعـــــات الإقليميـــــة  ،199-18التنفيـــــذي رقـــــم 

                                                            
  .66وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص )1(
ويضــــات المرفــــق العــــام، فالمتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات العموميــــة وت ،247-15مــــن المرســــوم الرئاســــي رقــــم  207المــــادة  )2(

  .السابق صدرالم
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" والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها المسؤولة عن مرفـق عـام والتـي تـدعى 
  .)1( " السلطة المفوضة

والجــدير بالــذكر هنــا، هــو عــدم إمكانيــة تفــويض المرفــق العــام مــن قبــل المفــوض لــه إلــى 
، وبشـــرط الموافقـــة الصـــريحة والمســـبقة ير ذلـــكيســـتمتطلبـــات الإلا إذا افتضـــت ،شـــخص آخـــر
ضــة صــاحبة الاختصــاص الأصــيل بــإدارة وتســيير المرفــق العــام، غيــر أنــه وفــي للســلطة المفوِّ 
موضـوع مناولـة  ،الذي خص به المفـوض لـه ،لا يمكن أن يكون المرفق العام ،جميع الحالات

  .)2( بصفة كلية

  العام بطبيعة الشخص المكلف بتحقيقهعدم ارتباط تفويض المرفق  /1-2

لـــم يعـــد المرفـــق العـــام موضـــوع التفـــويض مرتبطـــا بطبيعـــة أو بنظـــام  ،فـــي واقـــع الأمـــر
،إمــا مســتقلا فهــذا الأخيــر قــد يكــون مــن أشــخاص القــانون الخاص ،الشــخص المكلــف بتحقيقــه

اد شـــركة الاقتصـــ(أو مشـــتركا معهـــا بربـــاط قـــانوني ومـــالي ) شـــركات-فـــرد(كليـــا عـــن الجماعـــة 
الأوروبـــي  الاجتهـــادينكمـــا قـــد يكـــون أيضـــا مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام، فحســـب  .)المخـــتلط
ـــوا  ،والفرنســـي ـــدأ يمنـــع أشـــخاص القـــانون العـــام فـــي أن يكون فإنـــه لـــيس هنـــاك أي نـــص أو مب

  .)3(أو أن يعهد إليهم تنفيذ مرفق عام عن طريق التفويض ،ملتزمي لصفقات عامة

مــن المرســوم الرئاســي  )4( 207أنــه إذا كانــت المــادة  ،والجــدير بالتنويــه فــي هــذا الصــدد
مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  4قد أغفلت تحديد طبيعة المفوض لـه، فـإن المـادة  247-15رقم 
تفـويض تسـيير مرفـق عـام إلـى  ...يمكـن  «: لـم تهمـل ذلـك حيـث نصـت علـى أنـه 18-199

                                                            
  .السابق صدرويض المرفق العام، المفالمتعلق بت ،199-18رقم  التنفيذيمن المرسوم  4المادة  )1(
  .بقالسا صدرالمتعلق بتفويض المرفق العام، الم ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر المادة  )2(
  .68وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص )3(
يمكـــن الشـــخص المعنـــوي  «: علـــى أنـــه  الســـالف الـــذكر 247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم  1ف/ 207تـــنص المـــادة  )4(

  »...الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له
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المفـوض "لب الـنص يـدعى فـي صـ ،خاضع للقانون الجزائـري ،عام أو خاص ،شخص معنوي
  .)1(» بموجب اتفاقية تفويض ،"له

  تقنية التفويض هي عمل قانوني /1-3

يــتم مــنح تفــويض المرفــق العــام مــن قبــل الشــخص المعنــوي العــام بموجــب عمــل قــانوني 
إلــى التميــز بــين نــوعين  G.VEDELو P.DELVOLVEوقــد ذهــب كــل مــن الفقهــان . يصــدر عنــه

فهناك الأعمال القانونية الصادرة عن الجماعة العامـة بإرادتهـا المنفـردة  .من الأعمال القانونية
وهنــاك الأعمــال القانونيــة التعاقديــة  Dévolutions statutaires.تحــت عنــوان الإنتقــال التنظيمــي 

والتـي هـي مـن الناحيـة العمليـة الغالبـة  Dévolutions contractuellesوالمسماة الإنتقال التعاقدي  
  .)2( واستغلال المرافق العامةفي إدارة 

 المتعلق بتفويض المرفق العام 199-18وبالرجوع إلى أحكام الرسوم التنفيذية رقم 
ضة التي نصت على أن السلطة المفوٍّ  4يمكن إستجلاء هذه الخاصية من محتوى المادة 

 من نفس المرسوم 6 وكذا المادة ،تقوم بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية تفويض
الجزائري قد كيف  المنظموبالتالي يكون  ،والتي أضفت على هذه الإتفاقية طابع العقد الإداري
  .)3( عقود تفويضات المرفق العام على أنها عقود إدارية

  

  

  

  
                                                            

  .السابق صدرالمتعلق بتفويض المرفق العام، الم ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  )1(
  .69وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص )2(
  .السابق صدرالمالمتعلق بتفويض المرفق العام، ، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  6و 4المادتان  )3(
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  بطبيعة التفويضالخصائص المتعلقة -2

تطبع هذه التقنيـة تتمثل الخصائص المتعلقة بطبيعة التفويض في مجموع الصفات التي 
  :وتميزها عن غيرها، ويمكن إجمالها فيما يأتي

  الاقتصادي -الطابع المالي /2-1

علـــى الـــرغم مـــن كـــون تقنيـــة التفـــويض فـــي إدارة واســـتغلال المرفـــق العـــام تشـــكل وســـيلة 
فهــذا لا ينفــي عنهــا طابعهــا لقطــاع العــام فــي الدولــة، قانونيــة لتنظــيم المرافــق العامــة وبالتــالي ا

ب البنك الدولي هذا الطابع على تقنية التفـويض وقد غلّ  .المالي والاقتصادي التي ترتكز عليه
عنــدما اعتبرهــا بمثابــة تســوية بــين تأديــة لخــدمات مفروضــة أصــلا علــى الجماعــة العامــة مــن 

  .)1(خرىأبات القطاع الخاص في تحقيق منافع مادية من جهة جهة، ورغ

  الطابع المرن /2-2

ساســها ومبــرر وجودهــا فــي مبــدأ قابليــة المرافــق العامــة موضــوع التفــويض أجــد المرونــة ت
فــي هــذا الصــدد نصــت المــادة  اســتمرارية المرافــق العامــةللتطــوير والتعــديل الــلازم بــدوره لمبــدأ 

الســـالف الـــذكر علـــى أن تفـــويض المرفـــق العـــام  199-18الثالثـــة مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
  .)2(دئ المساواة والإستمرارية والتكيفيجب أن يتم في إطار إحترام مبا

الأولــى تكمــن فــي  ،وتشــكل المرونــة فــي واقــع الحــال توفيقــا بــين مصــلحتين متعارضــتين 
إلـى تحقيـق المنفعـة العامـة، باسـتعمال امتيـازات ) السـلطة المفوضـة(سعي المصلحة المتعاقدة 
أمــا الثانيــة فتظهــر مــن خــلال مــا يتمتــع بــه المتعامــل المتعاقــد مــن  ،ومظــاهر الســلطة العامــة

  .)3(حرية واستقلالية في تنفيذ مهامه المرفقية المحاطة بالتزامات عدة

                                                            
  .71، صالسابقوليد حيدر جابر، المرجع  )1(
   .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  )2(
   .71وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص )3(
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  و الجزئيأالطابع الكلي  /2-3

المرفــق العــام قــد يتنــاول هــذا الأخيــر بكاملــه أو قــد يقتصــر علــى جــزء تســير إن تفــويض 
بتحقيـق الجـزء  كـنمط تختـاره مـع احتفاظهـا ة،فالتفويض الجزئي تعمد إليه الجماعـة العامـ .منه

أو كأســــلوب لتحقيــــق نشــــاط مســــتقل ومتميــــز عــــن ســــائر  ،الآخـــر مــــن نفــــس النشــــاط المرفقــــي
أمــا الاعتبــارات التــي تــدفع الجماعــة العامــة إلــى التفــويض الجزئــي .الأنشــطة المرفقيــة الأخــرى

أو بتقــديرات لأوضــاع مختلفــة بــين المنتفعــين إزاء مبــدأ  ،نفعــة العامــةكتعلقهــا بالم ،فهــي عــدة
  .)1(المساواة

  الطابع السيادي /2-4

ولما كان هذا التنظيم يشكل  ،إذا كان تفويض  المرفق العام يستهدف تنظيم هذا الأخير
متيــازات الســلطة العامــة، فــإن تقنيــة التفــويض تصــبح بــذلك مظهــرا مــن مظــاهر امتيــازات اأحــد 

تتبع بـدوره تطبيـق لنظـام يسـ ،إضافة إلى ذلك إن وصف نشاط مـا بأنـه مرفقـي .السلطة العامة
وهــذا مــا دفــع بــالمنظم الجزائــري إلــى . )2(خــاص واســتخدام لوســائل تــرتبط بنــوع مــن الإمتيــازات

التأكيـــد علــــى أن المهــــام المــــراد تفويضــــها هــــي تلــــك المهــــام غيــــر الســــيادية التابعــــة للســــلطات 
  .)3(العمومية

  

  

  

  
                                                            

   .71وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص )1(
   المرجع نفسه )2(
   .السابق صدربتفويض المرفق العام، الم ، المتعلق199-18من المرسوم التنفيذي رقم  1أنظر المادة  )3(
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  الطابع الكتابي /2-5

ونظــرا لعــدم وجــود  ،إذا كــان الأصــل أن الإلتزامــات العامــة تجــري كتابيــا إلا أنــه بالمقابــل
فـــي أعمالهـــا  قاعـــدة قانونيـــة بـــذلك، فـــإن الجماعـــة العامـــة غيـــر ملزمـــة باتبـــاع الشـــكل الكتـــابي

وقــد رفــض جانــب مــن الفقــه الفرنســي الصــيغة  .القانونيــة التــي تــتم مــن خلالهــا تقنيــة التفــويض
  .)1(ر عقد شفهيما البعض الآخر فقد رأى أنه لا مانع من تصوّ ،أالشفاهية للعقد

المتعلـــق بتفـــويض   199-18ونشـــير فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
نصـت  حيث ،لم ينص صراحة على الطابع الكتابي لعقود تفويض المرفق العام ،المرفق العام

منـــه علـــى الطـــابع الإداري لاتفاقيـــة تفـــويض المرفـــق العـــام، بينمـــا أحالـــت كيفيـــة  )2( 6المـــادة 
فـي حـين نجـد المرسـوم  ،حكـام هـذا المرسـومأالإبرام على التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا 

صــراحة الطـــابع الكتــابي علـــى عقــود الصـــفقات العموميـــة قــد أضـــفى  247-15الرئاســي رقـــم 
  .)3(منه 2ادة بموجب الم

  عناصر تفويض المرفق العام: الفرع الثاني

لقد استقر الفقه والإجتهاد القضائي على أن تفويض المرفق العام لا يتحقق إلا في حال 
شــرط أن يكــون المرفــق العــام قــابلا للتفــويض نظــرا  ،ل النشــاط موضــوع العقــد مرفقــا عامــاشــكّ 

كما يقتضـي أن تقـوم بـين  ،)أولا(لوجود مجموعة من المرافق السيادية التي لا يجوز تفويضها 
علاقــة تعاقديــة بحيــث ) ضــةالســلطة المفوِّ (ومــانح التفــويض ) المفــوض لــه(صــاحب التفــويض 

إلـــى  ،نوني المحـــدد مـــن قبـــل المشـــرعبالإضـــافة إلـــى النظـــام القـــا ،يخضـــع المتعاقـــد مـــع الإدارة

                                                            
  .74-73وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص ص )1(
  .السابق صدرالم المتعلق بتفويض المرفق العام، ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  )2(
ــ «: علــى أن 247الســالف الــذكر -15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  2تــنص المــادة  )3( ة فــي الصــفقات العموميــة عقــود مكتوب

  »...مفهوم التشريع المعمول به
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،وأن ويجب أن يكون موضوع العقد استغلال المرفق العام.الأحكام المنصوص عليها في العقد
  ).ثانيا(يرتبط المقابل المالي بنتائج الاستغلال 

  العناصر المرتبطة بالمرفق العام: أولا

تعتبــر تقنيــة التســيير المفــوض إحــدى الطــرق الحديثــة التــي تمكــن القطــاع الخــاص مــن 
شـكل يالإضطلاع بإدارة وتسيير المرافق العمومية القابلة للتفويض، لذلك فوجـود المرفـق العـام 

كما يشترط أن لا يكون المرفـق العـام مـن فئـة المرافـق  ،العنصر الجوهري في عملية التفويض
  .ابلة للتفويضالسيادية غير الق

  وجود مرفق عام -1

فمـن البـديهي وجـود  ،طالما أن تفويض المرفق العام هـو أحـد طـرق إدارة المرافـق العامـة
كل النشـاط موضـوع العقـد مرفقـا عامـا شـوفـي حـال لـم ي ،لعقد التفـويض مرفق عام يكون محلاً 

  .فلا نكون بصدد عقد تفويض مرفق عام

ا وحتـى الآن لـيس هنـاك تعريفـا موحـدً  ،مرفـق العـاملقد تعددت التعاريف التي أعطيـت  لل
هـذا الغمـوض فـي أسـطورة المرفـق  .علـى الـرغم مـن تطـور النظـرة إلـى المرفـق العـام أو شاملاً 

وأن هـذا الإصـطلاح مـا هـو إلا  ،العام دفع البعض إلى القول بعدم وجـود مفهـوم للمرفـق العـام
ولكـن يتفـق أغلـب الفقهـاء عنـد القيـام بتحديـد مفهـوم  .)1(علامة تمـنح لنشـاط ذات منفعـة عامـة

، حيــث عرفــه الــبعض بأنــه )2(أن هــذا الأخيــر يعكــس إحــدى تصــورات الدولــة  ،المرفــق العــام
وهــذا هــو المعنــى المــادي للمرفــق  .نشــاط تباشــره الســلطة العامــة لإشــباع حاجــة ذات نفــع عــام
للنفـع العـام مثـل التعلـيم، الصـحة،  العـام حيـث يركـز علـى العمـل الـذي يقـوم بـه المرفـق تحقيقـا

                                                            
 منشـورات الحلبـي الحقوقيـة،دارة المرافق العامة، المؤسسة العامـة والخصخصـة، الطبعـة الأولـى، إوليد حيدر جابر، طرق  )1(

  .63، ص2009، بيروت
  .183، ص2010د للنشر والتوزيع، الجزائر، داري الطبعة الرابعة، دار المجناصر لباد، الوجيز في القانون الإ )2(
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بأنـــه هيئـــة عامـــة تعمـــل بانتظـــام علـــى تزويـــد إلـــخ، فـــي حـــين يعرفـــه الـــبعض الآخـــر ...الأمـــن 
وهــــذا هــــو المعنــــى  ،الجمهــــور بالحاجــــات العامــــة وتســــتعين بســــلطات الإدارة لتحقيــــق أهــــدافها
  .)1(إلخ...العضوي للمرفق العام مثل الجامعات، المستشفيات العامة، مخافر الشرطة

يكتســـي المرفـــق العـــام فـــي الجزائـــر أساســـا مـــدلولين، يتمثـــل الأول فـــي أنـــه مؤسســـة أي 
أما المدلول الثاني فيتمثـل ، "كالدولة والجماعات المحلية"مية الجهاز الذي يسير الشؤون العمو 

فــي اعتبــار المرفــق العــام نشــاط أي النشــاط الــذي تقــوم بــه الأجهــزة ســواء كانــت مــن أشــخاص 
 01-02وبالرجوع إلى القـانون رقـم  .بهدف تحقيق المصلحة العامة ،لعام أو الخاصالقانون ا

 :د المــادة الأولــى منــه تــنص علــى أنــهنجــ )2(المتعلــق بالكهربــاء وتوزيــع الغــاز بواســطة القنــوات
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقـة بإنتـاج الكهربـاء ونقـل «

  .وتوزيعه وتسويقه بواسطة القنواتالغاز 

يقـــوم بهـــذا النشـــاط طبقـــا للقواعـــد التجاريـــة أشـــخاص طبيعيـــون أو معنويـــون خاضـــعون 
  .»في إطار المرفق العام هاقانون العام أو الخاص ويمارسونلل

ه فـي هـذا المجـال هـو يـتأسيسا على محتوى هذه المادة يتضح لنا أن المعيـار المسـتند إل
ليــه الشــخص إوظيفي أي طبيعــة النشــاط مهمــا كــان القــانون الــذي ينتمــي المعيــار المــادي والــ

  .)3(الذي يؤمن هذا النشاط

                                                            
  .27صالمرجع السابق، سهيلة فوناس،  )1(
، 08لغـــاز بواســـطة القنـــوات، ج ر عـــدد ، يتعلـــق بالكهربـــاء وتوزيـــع ا2002فيفـــري  05مـــؤرخ فـــي  ،01-02قـــانون رقـــم  )2(

، يتضــمن قــانون 2006ديســمبر  30مــؤرخ فــي ، 10-14، معــدل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم 2002فيفــري  06صــادر فــي 
  .2014ديسمبر  31، صادر في 78، ج ر عدد 2015المالية لسنة 

نوال فروج، صارة عمراني، تفويض تسيير المرافـق العامـة لصـالح الأشـخاص الخاصـة مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة الماسـتر  )3(
، 2013-2012بـد الرحمـان ميـرة، في الحقـوق، تخصـص القـانون العـام للأعمـال، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة ع

  .  16ص
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ل مرفقـا عامـا أم سـاس فـي تحديـد مـا إذا كـان النشـاط يشـكّ خلاصة القول أنه إذا كان الأ
فإنه يمكن للمشـرع أن يمـنح  ،هو طبيعة النشاط نفسه بحيث يكون محققا للمصلحة العامة ،لا

فالدســتور قــد أعطــى صــفة المرفــق العــام لمرافــق أساســية وهــذه  ،هــذه الصــفة لــبعض الأنشــطة
ويطلــق عليهـا تســمية  ،إلـخ...العدالـة، الأمــن  ،الأنشـطة تشــكل بطبيعتهـا مرافــق عامـة كالــدفاع

  .)1(المرافق العامة السيادية

  قابلية المرفق العام للتفويض -2

ح تفويض المرفـق العـام هـو ترجمـة لإرادة الشـخص المعنـوي العـام المسـؤول إن تقرير من
كونهـا لغيـر أنهـا ليسـت مطلقـة  ،عن المرفق العام، والـذي يتمتـع بحريـة واسـعة فـي هـذا الشـأن

ويتوقـــف تفـــويض المرفـــق العـــام علـــى طبيعـــة هـــذا .تمـــارس فـــي إطـــار تنظيمـــي أوجـــده التشـــريع
بحكــــم طبيعتهــــا مرافــــق إداريــــة كمرفــــق التعلــــيم الصــــحة المرفــــق، فقــــد تكــــون المرافــــق العامــــة 

ويقصــد بقابليــة المرفــق العــام للتفــويض مــدى صــلاحية . مرافــق عامــة اقتصــادية والســجون، أو
اســـتغلال المرافـــق أو هـــذا الأخـــر لأن يكـــون ميـــدانا لتطبيـــق تقنيـــة التفـــويض فـــي تســـيير وإدارة 

قطاع الخاص مـن تنفيـذ بعـض المرافـق العامة، ذلك أن النصوص القانونية قد تمنع مشاركة ال
، كمـــا أن طبيعـــة نشـــاط الـــبعض منهـــا لا يســـتدرج القطـــاع الخـــاص الـــذي يســـعى )2(العموميـــة

مرافـق عامـة قابلـة للتفـويض : لذا وجب أن نميز بين نوعين من المرافـق العامـة ،لتحقيق الربح
  .وأخرى غير قابلة للتفويض

  

  

                                                            
  .443مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص )1(
مــن المرســوم  209قــراءة فــي أحكــام نــص المــادة : مبــادئ تفــويض المرفــق العــام فــي التشــريع الجزائــري «، صــالح زمــال )2(

  .496ص، 2018الجزء الأول  32، العدد01حوليات جامعة الجزائر، » 15/247الرئاسي 
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  المرافق العامة القابلة للتفويض /2-1

لقد دل الإستقراء على أن القليل من المجـالات مسـتبعد مـن نطـاق تطبيـق تقنيـة تفـويض 
وتشكل المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري الجزء الأكبر مـن  .تسيير المرفق العام

علــى اعتبــار أن الطبيعــة الاقتصــادية لهــذه المرافــق تســاهم  ،المرافــق العامــة موضــوع التفــويض
ويــرى  .)1(جزئيــة فــي تمويــل المرافــق العامــة مــن قبــل المســتفيدين مــن خــدماتها كليــة أوبصــورة 
الصـناعية والتجاريـة بحكـم القـانون المخـتلط المطبـق  أن المرافق "Claudie BOITEAU"  الأستاذ
أما المرافق العامة الإداريـة فقـد .سيرها بسبب ربحيتهاتوتشجع الخواص ل ،أسهل تفويضا عليها

تضـــاربت آراء الفقـــه حـــول مــــدى قابليتهـــا للتفـــويض لكونهـــا تطــــرح بعـــض الإشـــكالات تتعلــــق 
المرفـق لا يخـص المرافـق بـأن تفـويض  "G. Marcou"وفي هذا الصـدد يقـول الأسـتاذ . بطبيعتها

تبعدة مــــن بــــل هــــي  مســــ) المنافســــة والإشــــهار( 122-93الإداريــــة ولا يطبــــق عليهــــا القــــانون 
لا يفــرق  )SAPINقــانون ( 1993فيــرى أن قــانون ســنة  ،J-F AUBYبينمــا الأســتاذ  ،التفــويض

ولم يحدد مجال التطبيق وبذلك تكون كل المرافق قابلة للتفويض  ،بين نوعي المرافق العمومية
  .)2(ثقافية أو اجتماعية مأ ،إدارية كانت

الفضل فـي إرسـاء  1986أكتوبر  07وقد كان لرأي مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 
الطـــابع «: المرافـــق العموميـــة والاقتصـــادية علـــى الســـواء للتفـــويض حيـــث جـــاء فيـــهمبـــدأ قابليـــة 

الإداري للمرفق العام لا يمنع الجماعة المحلية من توكيل تنفيذه لأشخاص خاصـة، إلا بعـض 
المشــــرع بــــأن تســــير بطريقــــة مباشــــرة مــــن طــــرف الجماعــــة  ةأو إراد المرافــــق بســــبب طبيعتهــــا

  .)3(»المحلية

 " le caractère administratif d' un service public n' interdit pas à la 
collectivité territoriale compétente d' en confier l'exécutionà des personnes 

                                                            
  .444مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص )1(
  .135، ص تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، دار البيضاء، د س ننادية ضريفي،  )2(
  .29سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص )3(
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privés, sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, 
parleur nature ou par la volonté du législateur ne peuvent être assurés que par la 
collectivité territoriale elle même . )1("  

  المرافق العامة غير القابلة للتفويض-2-2

كــان الفقــه والاجتهــاد الفرنســيان قــد اســتقرا علــى جــواز تطبيــق تقنيــة التفــويض علــى  إذا
ذلـك أنـه  ،عـض الاسـتثناءاتبفهذا المبدأ تقـع عليـه  ،جميع المرافق العمومية باختلاف أنواعها

إما لعدم جـواز  ،توجد مجموعة من المرافق العمومية لا يمكن أن تكون محلا لعملية التفويض
وإمـا لعـدم صـلاحيتها  ،ية للدولـةدتـدخل ضـمن قائمـة المرافـق الأساسـية والسـياتفويضها كونهـا 

  .للتفويض بسبب طبيعتها الخاص

  المرافق العامة السيادية-أ

فطبيعـة نشـاط  ،تكمن هذه المرافق في تلك التي يـرتبط نشـاطها بالجانـب السـيادي للدولـة
مرفـــق الأمـــن وكـــذلك الـــدفاع الـــوطني والقضـــاء والضـــرائب تفـــرض أن تســـير مـــن قبـــل الدولـــة 

شـــخاص القـــانون الخـــاص لإدارتـــه لمـــا فـــي ذلـــك مـــن أإذ لا يمكـــن أن تعهـــد بـــه إلـــى  ،مباشـــرة
ذلــك إلــى أهميــة هــذه المرافــق وإرتباطهــا الوثيــق  ويرجــع .)2( الدولــةخطــورة كبيــرة قــد تهــز كيــان 

وقــد جــاء علــى لســان وزيــر الداخليــة الفرنســي بمقتضــى التعليمــة  .)3( الأساســي للدولــةبالــدور 
أن المرافــق العامــة غيــر القابلــة للتفــويض هــي التــي  )4( 1987 تأو  07الوزاريــة الصــادرة فــي 

  .تدخل في صميم امتيازات السلطة العامة

                                                            
(1)Jean Frncois LACHAUME, Clauie BOITEAU et Helene PAULAIT, droit des service publics, 3e

=édition, 
armand colin, paris, 2009, p 259. 

  .468، ص2017عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  )2(
الإداري، الضـــبط الإداري، مبـــادئ القـــانون الإداري، التنظـــيم : مصـــلح ممـــدوح الصـــرايرة، القـــانون الإداري، الكتـــاب الأول )3(

  .347، ص2012، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، المرفق العام
(4) Circulaire du ministre de l' intérieur du 07 Aout 1987, relative à la gestion des services publics locaux par les 

personnes publiques, JON0
= 20 du décembre 1987. 
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السياســـية كونهـــا تـــرتبط وإذا كـــان الفقـــه والاجتهـــاد يقـــول بعـــدم تفـــويض المرافـــق العامـــة 
فإنــه لا ينكــر إمكانيــة تفــويض بعــض الأنشــطة الملحقــة بهــذه المرافــق  ،بالســلطة العامــة للدولــة

  .)1(مرفق التعليمفي كأن يتم تفويض إدارة المطاعم  ،السيادية

  المرافق العامة غير السيادية-ب

لكونهـــا وهـــي جملـــة المرافـــق التـــي لا تصـــلح لأن تكـــون موضـــوع لعمليـــة التفـــويض لـــيس 
وإنمـــا لطبيعـــة نشـــاطها الـــذي لا يـــتلاءم والمقومـــات الأساســـية لتقنيـــة  ،مرافـــق أساســـية وســـيادية

لعقـود تفـويض  )2(التفويض لا سيما منها عنصر الإستغلال الذي يعتبر بمثابة العامـل المحـدد
حيث يمكن أفـراد القطـاع الخـاص مـن إسـتثمار أمـوال يكـون الغـرض مـن ورائهـا  ،المرفق العام

الاستغلال والاستثمار ومن جملة هذه المرافـق نـذكر علـى سـبيل  كناتجتحصيل عائدات مالية 
  .)3(إلخ...مرفق التعليم، الصحة العمومية، وإدارة السجون، الضمان الاجتماعي: المثال

ن تقنية التفويض في تسـيير المرافـق العموميـة تختلـف فـي أ ،الجدير بالإشارة في الأخير
تطبيقاتهــا مــن دولــة لأخــرى، فنجــد فرنســا مــثلا تتبنــى قاعــدة التميــز بــين المرافــق العامــة القابلــة 

الجزائــر  هــاونفــس الموقــف اتخذتــه بعــض الــدول ومن ،للتفــويض والمرافــق غيــر القابلــة للتفــويض
أيـن نجـد  ،فـي سويسـرا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة غير أن هـذه القاعـدة لا تجـد تطبيقـات لهـا

كمــا أنــه بإمكــان الأفــراد أن يســتفيدوا مــن خــدمات الشــرطة  ،ن مرفــق الشــرطة قابــل للتفــويضأ

                                                            
  .445مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص )1(
الـذي   يجـب أن " مهمـة الإسـتغلال"ف القاضي الفرنسي عدة عقود على أنهـا عقـود تفـويض للمرفـق العـام علـى أسـاس كيّ  )2(

اسـتنتاجات القنـاة  «: أيضـا جـاء فـي. إلـخ... الصـيانة، التوريـد، البنـاء: مـثلا ،يكون الأصـل فـي العقـد ويتضـمن بصـفة ثانويـة
هو معيار استغلال  يأن معيار المقابل المالي ليس معيارا مطلقا لتعريف تفويض المرفق بل المعيار الحقيق ،الخامسة بفرنسا
  .132نادية ضريبي، المرجع السابق، ص: أنظر .»المرفق العام

  .23عبد الغني بوالكور، المرجع السابق، ص )3(
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إمكانيــة تفــويض مرفــق الســجون إلــى شــركات بصــورة خاصــة مقابلــة مبلــغ مــالي بالإضــافة إلــى 
  .)1(خاصة

  المرافق العامة القابلة للتفويض موقف المشرع الجزائري من إشكالية تحديد /2-3

فقد تبنى المشرع الجزائري الطرح الذي إعتمده نظيره الفرنسي لتطبيق  ،كما أسلفنا الذكر
وذلـــك مـــن خـــلال التميـــز بـــين المرافـــق  ،تقنيـــة التفـــويض فـــي تســـيير وإدارة  المرافـــق العموميـــة

مـــن  )2(207العامـــة القابلـــة للتفـــويض والمرافـــق غيـــر القابلـــة للتفـــويض، فبـــالرجوع إلـــى المـــادة 
المتضـــمن تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق  247-15المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

لمرفق العام بعدم وجود نجد المنظم الجزائري قد قيد إمكانية اللجوء إلى تفويض تسيير ا ،العام
والـــذي يعـــد بمثابـــة شـــرط واقـــف يتوقـــف علـــى وجـــوده  ،نـــص قـــانوني يحظـــر تطبيـــق التفـــويض

المتعلـــق  199-18مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  )4( 2أمـــا المـــادة  .)3( التفـــويضإعمـــال تقنيـــة 
فقـــد أشـــارت إلـــى أن المقصـــود بتفـــويض المرفـــق العـــام بموجـــب هـــذا  ،بتفـــويض المرفـــق العـــام

المرســوم يكمــن فــي نقــل بعــض المهــام غيــر الســيادية التابعــة للســلطات العامــة إلــى مفــوض لــه 
  .وهو إشارة واضحة إلى إستبعاد المهام السيادية من التفويض

غــرار نظيــره الــذكر أن المشــرع الجزائــري وعلــى  يالســالفت ويســتفاد مــن محتــوى المــادتين
الفرنســي يكــون قــد تبنــى معيــار الجمــع بــين إرادة المشــرع وطبيعــة نشــاط المرفــق لتميــز المرافــق 

غير أنه يعاب عليه عدم تلقفه  ،العامة القابلة للتفويض عن تلك المرافق غير القابلة للتفويض

                                                            
  .30اس، المرجع السابق، صسهيلة فون )1(
 العموميــة وتقويضــات المرفــق العــام،المتضــمن يــنظم الصــفقات  ،247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  207أنظــر المــادة  )2(

  .السابقصدر الم
محمـد صـبري السـعدي، الواضـح فـي شـرح : للإطلاع أكثر أنظر. الشرط الواقف هو الذي يعلق على وقوعه وجود الإلتزام )3(

، 2010النظرية العامة للالتزامات، أحكام الإلتزام، دراسـة مقارنـة فـي القـوانين العربيـة، دار الهـدى، الجزائـر،  المدني، القانون
  .191ص

  .السابق صدرالمتعلق بتفويض المرفق العام ، الم ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  )4(
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كـان الفضـل فـإذا  ،وكرسـته التشـريعات المقارنـة فـي هـذا الشـأن والاجتهادلما توصل إليه الفقه 
، ففـي المقابـل )1(والاجتهادأساسا للفقه  رافق العامة القابلة للتفويض يعودفي تحديد ضوابط الم

مـــن القـــانون  )2( 41نجـــد المشـــرع الفرنســـي بموجـــب التعـــديل الـــذي أدخلـــه علـــى أحكـــام المـــادة 
  .ري عليها أحكام تفويض المرفق العامسقد حصر الحالات التي لا ت 93-122

نظيـره الفرنسـي فـي حصـر الحـالات حدو  ويحدوعليه فكان الأجدر بالمشرع الوطني أن 
التـــي لا تســـري عليهـــا أحكـــام تفـــويض المرفـــق العـــام، أو يقـــوم بحصـــر المرافـــق الســـيادية غيـــر 

تســنى للأشــخاص المعنويــة العامــة المســؤولة عــن مرفــق عــام إعمــال يالقابلــة للتفــويض حتــى 
  .مجال أوسع من المرافق العمومية المعنية بالتفويض تقنية التفويض وتطبيقها على

ونشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن مســألة حصــر المرافــق العموميــة الســيادية غيــر القابلـــة 
 12ص بهــا الملتقــى الــوطني المنعقــد يــومي للتفــويض كانــت ضــمن جملــة التوصــيات التــي خلُــ

الجوانـب "سية تحت عنـوان بجامعة جيجل كلية الحقوق والعلوم السيا )3( 2018ديسمبر  13و
-15لمستجدات الصفقات العمومية وتفويضـات المرفـق العـام طبقـا للمرسـوم الرئاسـي  العملية
247".  

  العناصر المرتبطة بعقد التفويض: ثانيا

رفــق العــام القابــل للتفــويض يعــد بمثابــة العنصــر الأساســي والجــوهري مإذا كــان وجــود ال
الذي تقوم عليه عملية التفويض فإن ثمة عناصر أخرى ترتبط بعقد التفـويض يشـترط وجودهـا 

                                                            
  .445ن القطب، المرجع السابق، صمروان محي الدي: للإطلاع على هذه الضوابط أنظر )1(

(2) Art41 de la loi n=93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques ,JORF n0

=25 du 30 janvier 1993,modifiée et complété. 
ـــــ )3( ــــوطني الموســــوم ب ــــات الملتقــــى ال ــــة، فعالي ــــة العلمي ــــة "  توصــــيات اللجن ــــة لمســــتجدات الصــــفقات العمومي الجوانــــب العملي

، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، قســـم الحقـــوق، "247-15وتفويضـــات المرفـــق العـــام طبقـــا لأحكـــام المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
  .2018بر ديسم 13و 12جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، يومي 
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إلى جانـب العناصـر المرتبطـة بـالمرفق العـام وتتمثـل فـي وجـود علاقـة تعاقديـة يكـون موضـوع 
  .قابل المالي بنتائج الإستغلالمإرتباط ال عام مع وجوب ،العقد فيها استغلال مرفق

  وجود علاقة تعاقدية-1

ضــة لا يتحقــق تفــويض المرفــق العــام إلا مــن خــلال العلاقــة التعاقديــة بــين الســلطة المفوِّ 
ويقتضــي أن يكــون مــانح التفـــويض  .)1( )صـــاحب التفــويض(والمفــوض لــه ) مــانح التفــويض(

القــــانون العــــام ســــواء كــــان الدولــــة أو الجماعــــات الإقليميــــة أو  أشــــخاصشخصــــا معنويــــا مــــن 
مـن المرسـوم  4وفـي هـذا الصـدد نصـت المـادة  .)2( المؤسسات العموميـة ذات الطـابع الإداري

المحــدد لشــروط وكيفيــات تفــويض المرفــق العــام للجماعــات المحليــة  199-18رقــم التنفيــذي 
لإقليميــة والمؤسســات العموميــة ذات الطــابع ضــة تتمثــل فــي الجماعــات اعلــى أن الســلطة المفوِّ 
ويمكــن أن يأخــذ  أمــا صــاحب التفــويض فعــادة يكــون شــخص خــاص .)3( الإداري التابعــة لهــا

أن يكـــون كمـــا يمكـــن  ،أو شـــركات الإقتصـــاد المخـــتلط أو الجمعيـــات ،شـــكل الشـــركة التجاريـــة
واسـتغلال مرفـق صاحب التفـويض شخصـا عامـا كـأن يكـون مؤسسـة عامـة يفـوض إليهـا إدارة 

نجد المطبق الجزائري حصر المفوض لـه فـي  ،وبالرجوع إلى نفس المادة المذكورة أعلاه .عام
مـــا يفيـــد أنـــه اســـتبعد الشـــخص الطبيعـــي مـــن أن يكـــون  ،الشـــخص المعنـــوي العـــام أو الخـــاص

مــن المرســوم التنفيــذي الســابق الــذكر، حيــث  22مفــوض لــه، وهــذا مــا أكدتــه صــراحة المــادة 
لا يمكــــن تفــــويض المرفــــق العــــام إلا لشــــخص معنــــوي خاضــــع للقــــانون  «: نــــهنصــــت علــــى أ

  .)4( »...الجزائري يكون قادرا على تحمل مسؤولية التفويض

                                                            
  .561ص ،المرجع السابق: حسام الدين بركيبة  )1(

(2) Jean François LACHAUME, Claudie BOITEAU et Hélène PAULAIT, op.cit, p256. 
  .السابق صدرالمتعلق بتفويض المرفق العام، الم ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  )3(
  .، المتعلق بتفويض المرفق العام، المصدر السابق199-18المرسوم التنفيذي رقم من  22و 4أنظر المادتان  )4(
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ــــة  ــــويض هــــي علاق ــــويض والســــلطة المانحــــة للتف ــــين صــــاحب التف ــــة القائمــــة ب إن العلاق
لأن أحد أطرافه شخص عام هو مانح  ،ويشكل عقد تفويض المرفق العام عقدا إداريا ،تعاقدية

حــق الدولــة فــي كويتضــمن امتيــازات الســلطة العامــة  ،التفــويض، وموضــوعه تنفيــذ مرفــق عــام
وفــي هــذا الســياق فقــد أضــفى  .)1(إنهــاء العقــد بإرادتهــا المنفــردة بــدافع تحقيــق المصــلحة العامــة

وهــو مــا نصــت  ،داريــةالمطبــق الجزائــري علــى اتفاقيــة تفــويض المرفــق العــام طــابع العقــود الإ
  .)2( من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه 6عليه صراحة المادة 

  استغلال مرفق عام-2

الأساســية الملقــاة علــى عــاتق  الالتزامــاتيعتبــر اســتغلال المرفــق العــام أحــد  ،فــي الواقــع
  .عقد تفويض للمرفق العامالمفوض له، بموجب إبرام 

 ويشترط لقيام تفويض مرفق عام أن يكون موضـوع العقـد اسـتغلال مرفـق عـام، أي إدارة 
حيـث  ،قا للغاية من إنشائه، وتحت إشـراف ورقابـة السـلطة مانحـة التفـويضفالمرفق وتشغيله و 

المخاطر المترتبة على ذلك،  يتولى صاحب التفويض تشغيل المرفق العام واستغلاله، متحملاً 
علـى يتـولى صـاحب التفـويض اسـتغلال المرفـق العـام علـى نفقتـه وبالتـالي يلقـى  أنكما يجـب 

وفي بعــض عقــود تفــويض المرافــق العــام يتحمــل أعبــاء إقامــة عاتقــه تمويــل عمليــات التشــغيل،
  .)3( المرفق العام

وأن يتحمـل  ،ويقتضي أن يقوم المفوض له بنفسه باستغلال المرفق العام محل التفويض
الشــيء الــذي يجعلــه يســعى جاهــدا فــي  .)4( المترتبــة عــن هــذا الإســتغلال مســؤولية المخــاطر

                                                            
  .447مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص )1(
  .السابق صدرالمتعلق بتفويض المرفق العام، الم ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  )2(
  .09سهام سليمان، المرجع السابق، ص )3(
، 2015أبــو بكــر أحمــد عثمــان، عقــود تفــويض المرفــق العــام، دراســة تحليليــة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية،  )4(

  .183ص
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ــــذا يعتبــــر عنصــــر  .اســــتغلال المرفــــق مســــتعملا لــــذلك كامــــل ســــلطاته فــــي التســــيير والإدارة ل
ن المفـــوض لـــه مـــن فـــا لتقنيـــة تفـــويض المرفـــق العـــام، كمـــا يمكّـــالإســـتغلال عـــاملا محـــددا ومعرّ 

  :)1(التمتع بجملة من الصلاحيات تتمثل في

ضــة علــى الــرغم مــن إحتفــاظ هــذه التمتــع بنــوع مــن الإســتقلالية فــي مواجهــة الســلطة المفوِّ  -
 .الأخيرة بسلطة تنظيم المرفق

 .إقامة علاقة مباشرة بين المرتفقين والمستغل للمرفق -
 .يضمن المستغل السير العادي للمرفق ويتحمل كل المخاطر ويجني الأرباح -
 .ير المرفق والقيام بكل الأعمال الضرورية لذلكيعمل توفير الوسائل الضرورية لتسي -

لكن ما يجب لفت الإنتبـاه إليـه هـو عـدم جـواز تنـازل المفـوض لـه عـن تسـيير واسـتغلال 
 .)2(مـن طـرف الإدارة مانحـة التفـويض المرفق العام للغير إلا بعد حصوله على تأشـيرة القبـول

كمـا لا يجـوز لــه أن يقـوم بتفــويض تسـييره إلـى شــخص آخـر دون الموافقــة الصـريحة والمســبقة 
للسلطة المفوضة وبشرط أن تستدعي ذلك متطلبات التسيير وأن تتم العمليـة فـي شـكل مناولـة 

  .)3(جزئية للمرفق العام المفوض

  

  

  

  

  
                                                            

  .131نادية ضريفي، المرجع السابق، ص )1(
(2) Rachid ZOUAIMIA,« la délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées » , revue 
Idara,N0

=41, 2011 ,p16. 
  .السابق صدرالمتعلق بتفويض المرفق العام، الم ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  )3(
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  إرتباط المقابل المالي بنتائج الإستغلال-3

اســتغلال المرفـــق العــام علــى نفقتـــه بحيــث يقــع علـــى  ىتــوليإذا كــان صــاحب التفـــويض 
ـــه عـــب ـــى مقابـــل مـــالي يكـــون كافيـــا  هتمويـــل عمليـــات تشـــغيلء عاتق ففـــي المقابـــل يحصـــل عل

  .)1(لاسترداد نفقات التشغيل وتحقيق بعض الأرباح

يتحصــل صــاحب وتعتبــر كيفيــة دفــع المقابــل المــالي معيــارا محــددا لوجــود التفــويض إذ 
ــ ة،داالتفــويض علــى إتــاوات مــن قبــل المــرتفقين نظيــر الخدمــة المــؤ  الحصــول علــى  هكمــا يمكن

إعانـــات مـــن الهيئـــات العموميـــة، لكـــن هـــذا كاســـتثناء وبصـــفة تكميليـــة لأن الأســـاس أن يكـــون 
مـــــن  ،وعليـــــه فحتـــــى يتحقـــــق تفـــــويض المرفـــــق العـــــام )2(.المقابـــــل المـــــالي مـــــرتبط بالإســـــتغلال

الــذي يتلقــاه المفــوض لــه مرتبطــا بصــفة أساســية وجوهريــة  المــالي ون المقابــلالضــروري أن يكــ
حيـث  ،247-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  207وهذا ما أكدتـه المـادة  .)3(بنتائج الإستغلال

ــ «:جــاء فــي الفقــرة الأولــى منهــا بصــفة أساســية مــن اســتغلال  لــه، لمفــوضاجر أويــتم التكفــل ب

  .» المرفق العام

الحاســم والفاصــل لتميــز المعيــار إن ارتبــاط المقابــل المــالي بنتــائج الإســتغلال يعــد بمثابــة 
المــالي ، ففــي هــذه الأخيــرة يتخــذ المقابــل تفــويض المرفــق العــام عــن عقــود الصــفقات العموميــة

بحيث يتم تحديد هـذا الـثمن فـي ضـوء  ،داثمنا محدتعاقد شكل المالذي يحصل عليه المتعامل 
وهـــذا بخـــلاف عقـــود تفـــويض المرفـــق العـــام التـــي يـــتم تحديـــد المقابـــل  ،ل المنفـــذةتكلفـــة الأعمـــا

المـــالي فـــي ضـــوء نتـــائج الإســـتغلال ولـــيس فـــي صـــورة تكلفـــة الأعمـــال التـــي يتطلبهـــا المرفـــق 

                                                            
  .56، 55، ص ص2000د اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية، القاهرة، بمحمد محمد ع )1(
المرافـــق العامـــة المحليـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم رفـــوش زهـــرة، تفـــويض حبـــن بركـــان أســـماء،  )2(

  .09ص ،2011السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
(3) Rachid ZOUAIMIA, la délégation de service public au profit de personnes privées, maison d'édition belkeise. 
Alger, 2012. p72 
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ولا يعنـــي ارتبـــاط المقابـــل المـــالي بنتـــائج الإســـتغلال أن مصـــدر المقابـــل المـــالي هـــو  )1(.العـــام
المســتفيدين مــن خــدمات المرفــق العــام فقــط، بــل يمكــن أن توجــد مصــادر تمويــل أخــرى تعكــس 

وإن كان جـزء مـن المقابـل المـالي يـدفع مـن الشـخص العـام أو كـان  الاستغلالبنتائج  الارتباط
  .)2(م المرفقهذا الأخير يساهم في دع

ن كل من الإجتهاد الفرنسـي والإجتهـاد الأوروبـي عبـرا صـراحة علـى أنشير في الأخير، 
والعـبء المـالي  وارتباطـه بالمخـاطر ،بنتائج الإستغلال من جهة المالي ضرورة ارتباط المقابل

ليكـون بـذلك عنصـر ارتبـاط المقابـل المـالي بنتـائج الإسـتغلال وتحمـل مخـاطر من جهة أخرى،
ستغلال من الأسس التـي تقـوم عليهـا تقنيـة التفـويض كمفهـوم قـانوني مسـتقل عـن غيـره مـن الإ

  .)3(طرق تسيير المرافق العامة

  أهمية تفويض تسيير المرفق العام: المطلب الثاني

لتفويضات المرفـق العـام أهميـة بالغـة علـى إعتبـار أنهـا تسـمح بـأن يحـل متعامـل خـاص 
 ةءبــدابــل وتمكنــه مــن أن يتكفــل  ،عــام فــي تســيير أو معاونــة مرفــق عــام محــل شــخص معنــوي

بإنشــاء المرافــق العامــة وتســييرها طيلــة مــدة التفــويض، وقــد تعاظمــت أهميتهــا مــع بدايــة القــرن 
أيـــن يحظـــى القطـــاع الخـــاص بالـــدور  ،نظـــام الإقتصـــاد الحـــر تتبنـــالعشـــرين فـــي الـــدول التـــي 

وقصد الإحاطة بهذه الأهمية يقتضي الأمـر التطـرق لهـا  .)4(الأكبر في تحقيق التنمية المحلية

                                                            
  .95أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص )1(
  .21فروج نوال، عمراني صارة، المرجع السابق، ص )2(
  .32-31سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص ص )3(
المتضـمن تنظـيم  247-15فاتح خـلاف، محاضـرات فـي قـانون الصـفقات العموميـة، طبقـا لأحكـام المرسـوم الرئاسـي رقـم  )4(

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مطبوعة محكمة موجهة إلى طلبة السنة الثالثة حقوق، قسم القانون العـام، كليـة 
منشــورة علــى الموقــع  ،2016-2015الســنة الجامعيــة  ،ن يحــي، جيجــلالحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد الصــديق بــ

  .د15سا و19، 2019- 02-20: ، تاريخ الإطلاعelearning.univ-jijel. dz: الإلكتروني
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خصــص نو  ،)فــرع أول(نتنــاول فــي الأول أهميــة التفــويض بالنســبة للمرفــق العــام  ،مــن جــانبين
  ).فرع ثاني(الجانب الثاني لأهمية التفويض بالنسبة للمرتفقين 

  همية التفويض بالنسبة للمرفقأ: الفرع الأول

عتبــار أنــه لا وجــود للتفــويض االمرفــق العــام هــو محــور عمليــة التفـويض علــى  أنلاشـك 
ويض تسـيير المرفـق فـدون وجود مرفق عـام يكـون موضـوع تقنيـة التفـويض، وبالتـالي فأهميـة ت

المرفــق العــام باعتبــاره أحــد صــور ومظــاهر ساســها فــي المكانــة التــي يحظــى بهــا أالعــام تجــد 
، ومنـه العامة للمـواطنين من خلاله تسعى إلى تلبية الحاجات والذي ،)1(النشاط الإداري للدولة

فأهمية التفويض بالنسبة للمرفق تكمن بالدرجة الأولى فـي تخفيـف الأعبـاء الملقـاة علـى عـاتق 
وأيضـــا النهـــوض بـــأداء هـــذه المرافـــق بتطويرهـــا وتفعيـــل ) أولا(الدولـــة تجـــاه المرافـــق العموميـــة 

  ).ثانيا(نشاطها

ضـح أن أهميـة تفـويض تسـيير المرافـق العامـة تكمـن بالدرجـة الأولـى يت ،مما سبق تبيانه
وأيضــا النهــوض  ،)أولا(عــاتق الدولـة تجــاه المرافــق العموميـة فـي تخفيــف الأعبــاء الملقـاة علــى 

  ).ثانيا(بأداء هذه المرافق بتطويرها وتفعيل نشاطها 

  

  

  

  

                                                            
يعتبر المرفـق العـام المظهـر الإيجـابي فـي النشـاط الإداري للدولـة، والـذي تقـوم الإدارة مـن خلالـه بإشـباع الحاجـات العامـة  )1(

ين، كما أن معيار المرفق العام يعتبـر مـن المعـايير الأساسـية التـي يبنـى عليهـا القـانون الإداري، وهـو مـا يـزال يعتمـده للمواطن
مصـلح ممـدوح الصـرايرة، المرجـع : نقـلا عـن. الفقه والقضاء كأساس لتطبيق القانون الإداري إلى جانب معيار السلطة العامـة

  .317السابق، ص
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  تخفيف الأعباء عن السلطة العامة: أولا

من الدولة توفير ورصـد  المرافق العامة، بمختلف جوانبها تتطلبلما كانت عملية تنظيم 
فإن تفويض تسيير البعض منها إلى أشخاص معنوية عامـة أو  ،برةتإمكانات مادية ومالية مع

  .خاصة من شأنه أن يقلص من حجم الأعباء العامة للدولة وجماعتها المحلية

م هــو الــذي يتــولى تشــغيل فصــاحب التفــويض المســتفيد مــن تفــويض تســيير المرفــق العــا
حيــــث يقــــع علــــى عاتقــــه تمويــــل عمليــــات التشــــغيل والقيــــام بجميــــع  ،المرفــــق العــــام واســــتغلاله

العمليات اللازمـة لضـمان تنفيـذ المرفـق مـتحملا فـي ذلـك المخـاطر التـي قـد تترتـب عنـد قيامـه 
إذا فاعتماد التفويض في إدارة وتسيير المرافق العموميـة مـن شـأنه أن يسـاهم  .)1( بهذه المهمة

تشغيل هذه المرافـق دون إرهـاق الخزينـة العموميـة وبـالموازاة مـع بدائل أخرى لتمويل  إيجادفي 
  .ذلك يساهم في تقليص حجم مسؤولية الدولة في تحمل المخاطر الناجمة عن التشغيل

  فق العامإيجاد بدائل لتمويل المر -1

يتوقــف نجــاح أي مشــروع ذو نفــع عــام أو خــاص علــى مــدى تــأمين وضــخ  ،بشــكل عــام
  .الأموال اللازمة لإقامته وتشغيله واستمراريته

وبمــا أن المرافــق العامــة تهــدف أساســا إلــى تحقيــق المصــلحة العامــة أو النفــع العــام عــن 
فهــي  ،)2(لية لأفــراد المجتمــعطريــق إشــباع الحاجــات العامــة الماديــة والمعنويــة الآنيــة والمســتقب

بحاجــة إلــى الأمــوال الضــرورية لتشــغيلها وإدارتهــا بالكيفيــة التــي تضــمن اســتفادة المنتفعــين مــن 
  .خدماتها دون إنقطاع أو توقف

                                                            
  .448مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص )1(
عمار عوابدي، القانون الإداري، الجـزء الثـاني، النشـاط الإداري، الطبعـة السادسـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،  )2(

  .60، ص2014
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وإذا كان الأصل أن الدولة هي التي تتولى إنشاء المرافـق العموميـة وتسـهر علـى تمويـل 
تشغيلها وإدارتها بواسطة الخزينة العموميـة، فـإن تطـور الحيـاة بـالمجتمع ومـا واكبـه مـن تطـور 

غيـــر قــادرة علـــى الإســـتجابة والتكفـــل بكـــل وتنــوع فـــي الحاجـــات وإتســـاع مجالهــا، جعـــل الدولـــة 
يء الــذي دفعهــا إلــى البحــث عــن إعتمــادات ماليــة بديلــة أو تدعيميــة لتمويــل الشــ ،المتطلبــات

ويتجسـد  ،علـى الخزينـة العموميـة مرافقها العامة وتكون بمثابة قيمة مضافة تخفـف بهـا العـبء
ذلـــك فـــي قيامهـــا بالتنـــازل عـــن إدارة وتســـيير بعـــض المرافـــق العامـــة لصـــالح القطـــاع الخـــاص 

  ". تفويض تسيير المرفق العام" : ـهو ما اصطلح عليه بو  ،وإكتفائها بالإشراف والرقابة

ميــة الإعتبــار المــالي للدولــة وجماعاتهــا الإقليميــة فــي تقريــر مــدى إمكانيــة إذا أهتتضــح 
اللجوء إلى آلية التفويض من عدمها، ذلك أن تسيير المرافق العامة يقتضي توافر موارد مالية 

قـــد لا تقـــوى الدولـــة وجماعاتهـــا العامـــة علـــى الإســـتمرار فـــي تحملهـــا  ،وبشـــرية ضـــخمة وكافيـــة
الإقتصادي والمالي الذي قد يحل بها، وما ينجم عنه من صعوبة  لوحدها نظرا لعدم الإستقرار

الشـيء الـذي يـنعكس سـلبا  ،في اسـتمرارية تـأمين المـوارد الماليـة اللازمـة لإدارة المرافـق العامـة
العالميــة التــي تحــدث أثــرت ومــا زالــت تــؤثر لا محالــة  الاقتصــادية فالأزمــات .)1( أدائهــاعلــى 

علــى ســيرورة المرافــق العامــة وعليــه فالاســتعانة بالقطــاع الخــاص لتــأمين تلــك المــوارد أضــحى 
يمتلك من الأموال ما يؤهله لمشاركة الدولـة ) القطاع الخاص(أمر ضروري لكون هذا الأخير 

دارة وتشــغيل مرافقهــا العموميــة فــي حــال لجوئهــا لتفــويض فــي تــأمين المــوارد الماليــة اللازمــة لإ
  .)2("نقل المسؤولة المالية من الدولة إلى الخواص" ـيعرف بما  وهو  ،تسييرها

نجـــد المـــنظم  ،وبـــالرجوع إلـــى النصـــوص المنظمـــة لتفـــويض المرفـــق العـــام فـــي الجزائـــر
الجزائـــري عنـــد إدراجـــه لتفويضـــات المرفـــق العـــام ضـــمن قـــانون الصـــفقات العموميـــة بمقتضـــى 

                                                            
  .302وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص )1(
، كليـة 3مجلـة أبحـاث قانونيـة وسياسـية ،العـدد " العـام فـي القـانون الجزائـريعن اسـتخدام تفـويض المرفـق " رزيل إالكاهنة  )2(

، 2017الحقــوق والعلــوم السياســية ،جامعــة محمــد الصــديق بــن يحــي، جيجــل، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، قســنطينة، جــوان 
  .23ص
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الفقـرة الثالثـة مـن المطـة الأولـى  ،)1(210قد أشار في المـادة  247-15المرسوم الرئاسي رقم 
المتعلقــة بشــكل الإمتيــاز إلــى أن تمويــل المرفــق العــام المفــوض تســييره فــي شــكل الإمتيــاز يقــع 

وبصــدور الــنص التطبيقــي لهــذا المرســوم بموجــب المرســوم التنفيــذي  .لــى عــاتق المفــوض لــهع
الجزائــري قــد حــرص علــى  المــنظمنلاحــظ أن  ،المتعلــق بتفــويض المرفــق العــام 199-18رقــم 

ن الضـــمانات المهنيـــة ســـأن يكـــون مـــنح تفـــويض تســـيير المرفـــق العـــام للمترشـــح الـــذي يقـــدم أح
عند اختيار المفوض له، وتأكيدا منه " الإعتبار الشخصي"وهو ما يعبر عنه  ،والتقنية والمالية

ضـة بضـرورة الاسـتطلاع والتأكـد مـن فقـد ألـزم المشـرع السـلطة المفوِّ  ،على الأخذ بهذا المعيار
  .)2(نية والمالية والتقنية عند انتقاء المترشحينهالقدرات الم

ن القـــول أن المشـــرع الجزائـــري قـــد أخـــذ اســـتنادا إلـــى محتـــوى المـــواد المـــذكورة أعـــلاه يمكـــ
المرفــق العــام  بمعيــار الاعتبــار الشخصــي عنــد اختيــاره للمفــوض لــه، حيــث يــتم مــنح تفــويض

وهـو بهـذا الإتجـاه يســعى لأن  ،للمترشـح الـذي يقـدم أحسـن الضـمانات المهنيــة والتقنيـة والماليـة
مرفـق العمـومي علـى أكمـل بإمكانات وقـدرات تؤهلـه لإدارة وتسـيير ال يكون المفوض له يتمتع 

تــتمكن بفضــله عــال للدولــة، يخفــف عنهــا الأعبــاء و وجــه وأن يكــون ســند قــوي وشــريك مثــالي وف
يمثــل وســيلة أخــرى إضــافية لتمويــل  مــا وهــو ،مــن خلــق قيمــة مضــافة فــي خزينتهــا العموميــة

ة الأمر الذي قـد يسـاعدها علـى النهـوض بمرافقهـا العموميـ ،مشاريعها ذات الطابع الإقتصادي
  .وتطوير اقتصادها من خلال خلق مناصب عمل جديدة وتقليص نسبة البطالة في المجتمع

  تحمل المسؤولية والمخاطر-2

لــى مفــوض يقتضــي أن يتحمــل هــذا الأخيــر مســؤولية إإن تفــويض تســيير المرفــق العــام 
قــد تــنجم علــى ذلــك أمــا إذا اقتصــر دور صــاحب التفــويض علــى إدارة التــي إدارتــه والمخــاطر 

                                                            
ة وتفويضــات المرفــق العــام، المتضــمن قــانون الصــفقات العموميــ 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  210أنظــر المــادة  )1(

  .السابق صدرالم
  .السابق صدرالمتعلق بتفويض المرفق العام، الم ،199-18من المرسوم التنفيذي  2ف 22و 2ف 11أنظر المادتان  )2(
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وبهـــذه الصـــفة فـــإن صـــاحب  .المرفـــق دون تحمـــل المخـــاطر فـــلا نكـــون بصـــدد عقـــد تفـــويض
أينمـا " واستنادا إلى القاعـدة المشـهورة  .)1(التفويض يستعمل سلطاته الكاملة في تسيير المرفق

يكـون الشـخص المكلـف بـإدارة وتسـيير المرفـق العـام مسـؤولا عـن  ،"توجد سلطة توجد مسؤولية
وهــذا مــا أكــده المشــرع الجزائــري فــي  .)2(نتيجــة اســتغلاله للمرفــق العــامالأضــرار التــي تحــدث 

ســوم مــن المر  2الفقــرة  53النصــوص المنظمــة لتفويضــات المرفــق العــام حيــث نصــت المــادة 
  .»...يستغل المفوض له باسمه وعلى مسؤوليته  « :على أنه 199-18التنفيذي رقم 

ويتصــرف المفــوض لــه ... « :مــن نفــس المرســوم فقــد جــاء فيهــا 1 الفقــرة 54أمــا المــادة  

  .)3( »...لحسابه مع تحمل كل المخاطر

أن تحمــــل المســــؤولية والمخــــاطر فــــي عقــــود تفــــويض المرفــــق العــــام  ،والجــــدير بالإشــــارة
العديــد مــن الفقهــاء ســابقا أن المخــاطر والأعبــاء  اعتبــرمســتمدة مــن امتيــاز المرفــق العــام، أيــن 

حيـــث يقـــع علـــى عـــاتق صـــاحب  ،الماليـــة عنصـــر مـــن عناصـــر تكـــوين امتيـــاز المرفـــق العـــام
ل الجماعــة العامــة مــن أيــة مســؤولية وفــي المقابــل  تتحلّــ ،الإمتيــاز تحمــل كــل المخــاطر بمفــرده

أن المصــلحة العامــة منــاط  اعتبــارفعلــى  ،لكــن هــذا التوجــه لــم يلبــث وأن تعــرض للنقــد .ماليــة
تحقيقها بالجماعة العامة وخوفا من إهدارها أو الإهمال فـي تحقيقهـا فقـد باتـت تقنيـة التفـويض 
عبـــارة عـــن شـــراكة حقيقيـــة تتمثـــل بتضـــامن مـــالي بـــين الجماعـــة العامـــة مـــن جهـــة والشـــخص 

  .)4(واستغلال المرافق العامة من جهة أخرى دارةالمكلف بإ

 ،53،54جوع إلــى أشــكال التفــويض المنصــوص عليهــا فــي المــواد وبــالر  ،فــي هــذا الشــأن
الجزائـــري قـــد ألقـــى بالمســـؤولية  المـــنظممـــن المرســـوم التنفيـــذي الســـالف الـــذكر نجـــد  56و 55

                                                            
  .561حسام الدين بركيبة، المرجع السابق، ص )1(
  .110المرجع السابق، ص ،وليد حيدر جابر )2(
  .السابق مصدرالمتعلق بتفويض المرفق العام، ال ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  1ف 54و 2ف 53المادتان  )3(
  .110،111وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص ص )4(
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كاملـــة علـــى المفـــوض لـــه عنـــدما يـــتم تفـــويض المرفـــق العـــام فـــي صـــورتي الإمتيـــاز والإيجـــار 
فـي حـين عنـدما يـتم  ،)المـذكور أعـلاه على التـوالي مـن المرسـوم التنفيـذي 54و 53المادتان (

علــى التــوالي مــن نفــس  56و 55المادتــان (التفــويض فــي صــورتي الوكالــة المحفــزة والتســيير 
فالســلطة المفوضــة ممثلــة فــي الدولــة أو إحــدى هيئاتهــا العامــة هــي ) المرســوم التنفيــذي الســابق

تكــررت فــي كــل مــن  ويستشــف ذلــك بوضــوح مــن الفقــرة التــي .التــي تتحمــل المســؤولية بمفردهــا
يســتغل المفــوض لــه المرفــق العــام  «: والتــي جــاء فيهــا ،المــذكورتين أعــلاه 56و 55المــادتين 

  .» ورقابته الكلية دارتهضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإلحساب السلطة المفوِّ 

 الجزائــري قــد تبنــى التمييــز بــين أشــكال التفــويض مــن حيــث المــنظمبهــذا التوجــه يكــون 
تحمــل المســؤولية والمخــاطر فأحيانــا نجــده أخــذ بالمســؤولية الكاملــة للمفــوض لــه وأحيانــا أخــرى 

وبالتـالي اسـتبعد فكـرة التضـامن فـي تحمـل المسـؤولية  .ضـةألقى بهـا علـى عـاتق السـلطة المفوِّ 
والمخاطر تعتبر من مميزات تفويض المرفق العام مخالفا بذلك نظيره المغربي الذي أكـد علـى 
التضــامن والتعــاون بــين الســلطة المفوضــة والمفــوض إليــه وهــذا عنــدما نــص فــي القــانون رقــم 

ف العقـد علـى المحافظـة علـى تـوازن على أن يعملا أطرا 4في مادته السالف الذكر  05-54
مـــع العلـــم أن المشـــرع  .عقـــد التـــدبير المفـــوض مـــن خـــلال الحفـــاظ علـــى التـــوازن الملـــي للعقـــد

فــي  24المغربــي قــد ألــزم المفــوض إليــه أيضــا بتحمــل المخــاطر والمســؤولية وهــذا فــي المــادة 
المدنيـة والمخـاطر  كما ألزمه بأن يتولى التـأمين علـى المسـؤولية .إليهالمفوض  إطار إلتزامات

  .)1(من نفس القانون 28قد تنجم على أنشطته باكتتاب عقود التأمين وهذا بموجب المادة 

  يتطوير وتفعيل النشاط المرفق: ثانيا

إذا كان الهدف الأسمى للمرافق العامة يكمن في إشباع الحاجات العامـة للمـواطنين فـإن 
وإذا كانت المرافق العامـة  ،الطرق في تسيير وإدارة هذه المرافق عذلك لن يتأتى إلا باتباع أنج

                                                            
  .25الكاهنة إرزيل، المرجع السابق، ص )1(
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قد إنحصرت في السابق بيد الدولة وحدها، فذلك راجع إلى قلة الحاجات العامة وبساطتها فـي 
حيـث  ،أما اليوم ومع تزايد هذه الحاجات العامة وعجز الدولـة عـن تلبيتهـا ،تلك الحقبة الزمنية

ة التطـــورات التـــي طـــرأت علـــى المرافـــق العامـــة خاصـــة منهـــا أصـــبحت غيـــر قـــادرة علـــى مســـاير 
الصـــناعية والتجاريـــة كونهـــا تتطلـــب المرونـــة فـــي النشـــاط مـــا أجبرهـــا علـــى الخـــروج مـــن دائـــرة 

 )1(إحتكارهـــا  لتســـيير المرافـــق العامـــة لوحـــدها وتبنيهـــا للشـــراكة والتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص
لصــالح الأشــخاص الخاصــة التــي بحكــم  مســتعملة فــي ذلــك آليــة تفــويض تســيير المرفــق العــام

طبيعــة نشــاطها ومرونــة الإجــراءات التــي تميــزه يمكنهــا النهــوض بــأداء المرافــق العامــة والعمــل 
  .لتواكب بذلك التطورات الراهنة وتصبح أكثر فعالية ومردودية ،على تطويرها وتفعيل دورها

  مسايرة المرفق العام للتطور الراهن-1

التــي اســتدعت اللجــوء إلــى أســلوب تفــويض المرافــق العامــة هــو مــن الأســباب الحقيقيــة 
السعي إلى النهوض بهذه المرافق والإرتقـاء بخـدماتها مـن خـلال العمـل علـى تطويرهـا لمواكبـة 

ولعـــل أهـــم مـــا يميـــز  ،مـــا يطـــرأ علـــى الاحتياجـــات العامـــة مـــن تطـــور فـــي مختلـــف المجـــالات
ر وإدارة هــذه المرافــق وخاصــة تلــك التــي لتســيي تفــويض المرافــق العــام هــو الاســتعانة بــالخواص

تمثل ميدانا مناسبا لإعمال تقنية التفويض والمعروفة بالمرافق الصـناعية والتجاريـة، حيـث يـتم 
راتيــة ابمتعــاملين اقتصــاديين يمتلكــون المــؤهلات التكنولوجيــة والخكالإســتعانة أكثــر بــالخواص 

هم أصحاب إختصاص في هذا المجال وهو الكافية ولهم الدراية الكاملة بأبجديات التسيير كون
بمعنـى  .ينعكس لا محالة على جـودة الخـدمات التـي سـتقدمها تلـك المرافـق للمنتفعـين بهـاسما 
للخـواص علـى وجـه التحديـد، فـذلك أن الدولة من خلال تفويض تسييرها للمرافق العامـة  ،آخر

الطــــابع  مــــن بــــاب أنهــــا غيــــر متخصصــــة فــــي بعــــض المجــــالات خاصــــة التــــي يطغــــى عليهــــا

                                                            
ملــة لنيــل شــهادة جهــاد معــروف، المرفــق العمــومي بــين ضــرورة التحــديث وتحــديات الواقــع القــانوني فــي الجزائــر، مــذكرة مك )1(

الماستر في الحقوق، تخصص منازعات عمومية، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية، قسـم الحقـوق، جامعـة العربـي بـن مهيـدي، 
  .48،50،51، ص ص2018-2017أم البواقي، 
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الصناعي والتجاري كونها لا تتوافر على التقنيات والتكنولوجيا العالية في هذا الشأن والمتمثلـة 
واسـتنادا إلـى الواقـع الاقتصـادي فـي المعرفـة الفنيـة وامـتلاك حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي جانبهــا 

  .)1(الصناعي كبراءات الإختراع

نجــد المشــرع  ،المتعلــق بالميــاه )2(،12-05وبــالرجوع إلــى القــانون رقــم  ،فــي هــذا الصــدد
 104حيـث جـاء فـي المـادة  ،الجزائري قد أكد على ضرورة إمتلاك المفـوض لـه لهـذه التقنيـات

، أنــه يجــب علــى الســلطة المفوضــة التركيــز عنــد إختيارهــا للمفــوض لــه علــى مــن يقــدم 1الفقــرة 
  .)3(ت العالية والجودة ذات الصلة بالتكنولوجيا والخبرةالضمانات الكافية في مجال التقنيا

المرفــق العــام فقــد بتفــويض المتعلــق  199-18أمــا بعــد صــدور المرســوم التنفيــذي رقــم  
ن الضــمانات ســشــدد المشــرع علــى ضــرورة مــنح تفــويض المرفــق العــام للمترشــح الــذي يقــدم أح

علـى أن مـنح تفـويض المرفـق العـام  1الفقـرة  11المهنية والتقنية والمالية، حيث نصت المـادة 
 2الفقــرة  22يكــون علــى أســاس الضــمانات التــي يقــدمها المترشــحين، فــي حــين ألزمــت المــادة 

السلطة المفوضة بضرورة التأكد من القدرات المهنية والمالية والتقنية للمترشحين بكل الوسـائل 
غربــي كــان أكثــر صــراحة وجــرأة نجــد المشــرع الم ،وبالمقارنــة مــع التجربــة المغربيــة .)4(المناســبة

إذ فســح المجــال واســعا أمــام المترشــحين الــذين  مــن حيــث كيفيــة مــنح تفــويض المرفــق العــام،

                                                            
  .28، 26الكاهنة إرزيل، المرجع السابق، ص ص )1(
معــدل ، 2005ســبتمبر  4، صــادر فــي 60ج ر عــدد  ،يتعلــق بالميــاه 2005أوث  04، مــؤرخ فــي 12-05قــانون رقــم  )2(

، معــدل ومــتمم 2008جــانفي  27، صــادر فــي 44 عــدد ج ر ،2008جــانفي  23مــؤرخ فــي  ،03-08بموجــب القــانون رقــم 
  .2009جويلية  25در في ا، ص44عدد  ج ر جويلية، 22مؤرخ في  ،02-09بموجب الأمر رقم 

  .المتعلق بالمياه، المرجع نفسه ،12-05من القانون رقم  104أنظر المادة  )3(
المتعلـق بتفـويض  199-18مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم ) الجـزء الأول(ة الأولـى مطـ، ال13تتمثل هذه القدرات وفقا للمادة  )4(

  :المرفق العام في
 .وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العام: القدرات المهنية -
 .والمادية والمراجع المهنيةالبشرية وهي الوسائل : القدرات التقنية -
  .ة والمراجع المصرفيةيوهي الوسائل المالية المبررة بالحصائل المالية والمحاسب: القدرات المالية -
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يمتلكــون القــدرات اللازمــة لتــدبير مرفــق عــام لتقــديم ترشــيحاتهم بصــفة تلقائيــة، وهــو مــا أكدتــه 
  :على أنهالمتعلق بالتدبير المفوض بنصها  54-05من القانون رقم  7صراحة المادة 

يمكــن لأي شــخص يجيــد اســتعمال تقنيــة أو تكنولوجيــا مــن شــأنها أن تكــون مفيــدة فــي   «
ترشـيحه مصـحوبا بعـرض يتضـمن دراسـة جـدوى  ،بصـفة تلقائيـة ،أن يقدم ،تدبير المرفق العام

قـرار بشـأن تفـويض تـدبير المرفـق  اتخـاذتقنية واقتصـادية وماليـة إلـى السـلطة المختصـة قصـد 
  .)1(» العام المعني

  إضفاء الفعالية على المرفق العام-2

ن صـورة وبأفضـل أداء وبجـودة سـالدولـة جاهـدة لتقـديم المتطلبـات العامـة علـى أح تسعى
الاقتصــــادية  ،عاليــــة مــــن خــــلال تســــييرها لمختلــــف المرافــــق العموميــــة فــــي مختلــــف الميــــادين

عليهـا مواكبـة هـذه سيما في ظل التطورات الحاصلة فـي العـالم، ممـا فـرض ولا...والاجتماعية 
التطــورات وتحــديث الأســاليب التــي تقــوم عــن طريقهــا بتقــديم خــدماتها العموميــة قصــد الإرتقــاء 

  .)2(بنشاط مرافقها العامة وإضفاء الفعالية عليها

فالمرفق العام بطبيعته يرتكـز علـى مقومـات اقتصـادية واجتماعيـة يتوقـف عليهـا وجـوده، 
 .الاجتماعيـة لارتباطهـا بنجـاح النشـاط المرفقـي واسـتمراريتهليـة الاقتصـادية و عاويعبر عنها بالف

ويقصد بها القدرة المادية للشخص المكلف  ،هي الأساس) المالية(وتعتبر الفعالية الاقتصادية 
بإدارة واستغلال المرفق العـام، فهـي تشـكل الدلالـة علـى وجـود الصـلة بـين تقنيـة التفـويض مـن 

تــأمين الشــخص الأكثــر فعاليــة لتحقيــق النشــاط المرفقــي  جهــة وفكــرة المنافســة التــي تهــدف إلــى
أمــا الفعاليــة الإجتماعيــة فــتكمن فــي مــا تؤديــه المرافــق العامــة مــن خــدمات  .مــن جهــة أخــرى

للجمهـور بصـورة متسـاوية وفقـا لشــروط معينـة تحكـم حـق الولــوج إلـى المرافـق العامـة والإنتفــاع 

                                                            
.، المتعلق للتدبير المفوض، المصدر السابق54- 05من القانون رقم 7أنظر المادة  ) 1) 

  .96-95وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص ص  )2(
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في الإستفادة من المرفق العام ووفقـا  أي بمعنى آخر هي الضمانة المؤمنة لكل شخص .منها
  .)1(للقواعد التي تحكم سيره

أخيــرا يمكـــن القـــول أن إضـــفاء الفعاليـــة علـــى المرفــق العـــام هـــو قيـــد يـــرد علـــى الشـــخص 
المكلـــف بـــإدارة واســـتغلال المرفـــق العـــام، بهـــدف ضـــمان تقـــديم الخدمـــة بأفضـــل الوســـائل وفـــي 

  .لية المرفق العام للتكيف والتطورن الشروط وبالتالي تجد أساها في مبدأ قابسأح

  أهمية التفويض بالنسبة للمرتفقين: الفرع الثاني

إن جعــل المــواطن فــي صــلب السياســات والخدمــة العموميــة هــدف يســتلزم تــوفير الرفــاه 
لــدى تعمــل الســلطات العموميــة  ،الإجتمــاعي وتلبيــة الحاجيــات الاجتماعيــة المتزايــدة باســتمرار

شــــراك القطــــاع بإ )2(علــــى إعطــــاء الأولويــــة لتحســــين الخــــدمات العموميــــة المقدمــــة للمــــواطنين
الخاص عن طريق عقود تفويض المرفق العام التي أضحت إحدى أهـم الآليـات الحديثـة التـي 

رة يمــة ومســالجــأت إليهــا الدولــة لإدارة واســتغلال مرافقهــا بعــد عجزهــا عــن تلبيــة الحاجــات العا
  .تطورها

لقيام تقنية التفـويض فمـن الطبيعـي أن اللازمة ولما كان الإستغلال يشكل أحد العناصر 
وذلك كون المرفـق العـام مـا  لاكتمالها،أيضا من العناصر الضرورية  )3(يكون وجود المنتفعين

لتفـــويض لا وعليـــه فتقنيـــة ا ،وجـــد إلا لتـــأمين المنفعـــة العامـــة المتمثلـــة فـــي حاجيـــات المنتفعـــين
وصــاحب التفــويض ) ضــةالســلطة المفوِّ (تقتصــر فقــط علــى قيــام علاقــة بــين الجماعــة العامــة 

                                                            
  .52-48وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص ص )1(
ــــدبير المفــــوض للمرافــــق العموميــــة فــــي )2( ــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي والبيئــــي، الت خدمــــة المرتفــــق، المملكــــة  تقريــــر المجل

: تـــاريخ الإطـــلاع  ،www.cese.ma :الإلكترونـــي علـــى الموقـــع المتـــوفر 15-11ص ص ، 2015/ 18إحالـــة رقـــم ،المغربية
  .د 47سا و 22، 20-03-2019

المنتفع هو كل شخص سيتحصل على خدمة من المرفـق العـام لقـاء جعالـة يـدفعها بشـكل تعرفـه أو رسـم بصـورة مباشـرة  " )3(
وليـد حيـدر جـابر، المرجـع السـابق، : نقـلا عـن " أو غير مباشرة مستخدما بذلك المنشآت الموجودة فـي إطـار المهمـة المرفقيـة

  .125ص
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دة لعلاقة ثلاثيـة مـن خـلال إمتـدادها إلـى المنتفـع باعتبـاره المسـتفيد بل هي مولِّ  ،)المفوض له(
  .)1(من المرفق العام من جهة والممول الأساسي له من جهة أخرى

إذا فأهميـــة تفـــويض المرفـــق العـــام تمتـــد إلـــى المـــرتفقين باعتبـــارهم الطـــرف المســـتفيد مـــن 
والإرتقــاء  ،)أولا( تســهيل الولــوج إلــى المرافــق العامــةخدماتــه، وتكمــن هــذه الأهميــة أساســا فــي 

  ).ثانيا( بالخدمات المرفقية

  تسهيل الولوج إلى المرافق العامة :أولا

سـواء علـى  ،التـي تؤسـس لدولـة الحـق ،المسـؤولية الدائمـة للدولـةيقع المرفق العـام تحـت 
لـــدى فــإن ضـــمان احتـــرام  .الولــوج إلـــى المرفـــق العــام أو علـــى مســتوى جودتـــه ضـــمان مســتوى

حقوق المواطنين والمرتفقين والمستخدمين في إطار عقود التدبير المفـوض يعـد أولويـة رئيسـية 
نص جميـع أشـكال تفـويض المرفـق علـى اللجـوء وفـي هـذا الإطـار ينبغـي أن تـ .للسلطة العامة

) بفاعل آخـر أو خدمـة مباشـرة(إلى مبدأ التعويض في حال فشل المفوض إليه  الاقتضاءعند 
  .)2(ضمانا لاستمرارية المرافق العمومية وجودتها

ولــوج جميــع المــواطنين إلــى مرافــق عموميــة ذات  إعتبــار يمكــن ،تأسيســا علــى مــا ســبق
بمــا  ،خدمــة جيــدة وفــي متنــاول الجميــع، عــاملا أساســيا لتعزيــز التماســك الاجتمــاعي والمجــالي

كمــا أنــه يتعــين العمــل .فــي ذلــك الحــد مــن المعوقــات الناجمــة عــن الولوجيــة المحــدودة للجهــات
إضــافة إلــى تحســين هــذا الولــوج  ،علــى تعزيــز الولــوج الشــمولي والفعلــي إلــى المرافــق العموميــة

  .)3(على مستوى مختلف السياسات ذات الصلة

                                                            
  .وليد حيدر جابر، المرجع نفسه )1(
  .15المرجع السابق، ص للمملكة المغربية، لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيتقرير المج )2(
  .67، صالسابق المرجع المغربية، للمملكة والبيئي والاجتماعي الاقتصادي المجلس تقرير )3(
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فإن المرفق العمومي مفهوم أساسـي لضـمان الولـوج الفعلـي للخـدمات  ،وفي نفس السياق
 ،الأساســـية لأنـــه يضـــمن حـــق كـــل فـــرد فـــي الولـــوج إلـــى بعـــض الخـــدمات التـــي تعتبـــر أساســـية

مـــن بينهـــا  ،خـــدمات محـــددة بشـــروط خاصـــة ويفـــرض علـــى مقـــدمي الخـــدمات الإلتـــزام بتـــوفير
وحتــى يــتم تســهيل الولــوج إلــى المرافــق  .)1(تغطيــة ترابيــة كاملــة وبأســعار فــي متنــاول الجميــع

العموميــة بصــفة شــاملة وفعالــة ينبغــي العمــل علــى تقريــب الخدمــة العموميــة مــن المــواطن مــع 
  .تبسيط الإجراءات الإدارية

  تقريب الخدمة من المواطن -1

تقريــب الخدمــة مــن المــواطن مــن المبــادئ الأساســية والمفــاهيم التــي عرفــت تــداولا يعتبــر 
فنجـاح الإدارة وتميزهـا  ،كثيرا ورافقـت معظـم الخطابـات الإصـلاحية المتعلقـة بـالإدارة الجزائريـة

 ،مــرتبط لــيس فقــط بتحقيــق أهــدافها الخاصــة وإنمــا بمــدى إنــدماجها فــي محيطهــا وتفاعلهــا معــه
ويســـتمد هـــذا التواصـــل بـــين الإدارة  ،تحقيـــق تواصـــل فعـــال مـــع المـــواطنوبمـــدى قـــدرتها علـــى 

بــر عنصــرا ومؤشــرا مهمــا علــى دمقرطــة المرفــق العمــومي توالمــواطن مــن أهميتــه فــي كونــه يع
  .)2(باعتباره أساس وغاية إنشاء المرفق العام ،وخدمته للمرتفق بكفاءة وفعالية

لة الجزائرية فـي تـدعيم سـيادة إنفتـاح لكن على الرغم من المجهودات التي قامت بها الدو 
الإدارة علـــى محيطهـــا الـــداخلي والخـــارجي لتجـــاوز أزمـــة التواصـــل التـــي تتخـــبط فيهـــا المرافـــق 
العمومية وتقريبها من المواطن أكثر يبقى تأثير هـذه الإجـراءات محـدود نظـرا للطبيعـة البنيويـة 

هــذه الأخيـــرة التـــي  كزيـــة المفرطـــةمــن جهـــة والآليــات التدبيريـــة ذات الطـــابع البيروقراطــي والمر 
كانـــت تشـــكل فـــي الســـابق ضـــرورة أساســـية وحصـــانة لوحـــدة الدولـــة واســـتمراريتها فإنـــه لـــم يعـــد 

ذلــك أن انتشــار المركزيــة  لبقائهــا اليــوم أي مبــرر كونهــا لــم تعــد تســتجيب لحاجيــات المــواطنين

                                                            
  .67ص السابق، المرجع المغربية، للمملكة والبيئي والاجتماعي الاقتصادي المجلس تقرير )1(
إصـــلاح الخدمـــة العموميـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي إطـــار مدرســـة الـــدكتوراه، فـــرع الدولـــة  شـــرفي بـــين يوســـف، )2(

  .57، ص2015-2014يوسف بن خدة،  -1والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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ع الهــوة بــين الإدارة المفرطــة فــي المرافــق العموميــة يــؤدي إلــى فقــدانها لمصــداقيتها ومنــه اتســا
  .)1(والمواطن

مجمعـــات "يوجـــد مـــا يســـمى  ،أنـــه فـــي فرنســـا مـــثلا ،والجـــدير بالتنويـــه فـــي هـــذه المســـألة
تجميــع بعــض بهــدف اســتحدثت  والتــي publiques maisons des services Lesالمرافــق العموميــة

التابعــة لهــا وإدارات المرافــق العموميــة أو مؤسســاتها العامــة أو ســلطاتها المحليــة، والمؤسســات 
 ،الضــمان الإجتمــاعي بمكــان واحــد لتســهيل تقــديم الخدمــة العموميــة وتــوفير الجهــود والنفقــات

  .)2(وبالتالي تسهيل وصول المواطنين إلى المرافق العمومية

  تبسيط الإجراءات الإدارية -2

ســـاس علـــى ضـــرورة قيـــام نصـــوص قانونيـــة تصـــاحبها أترتكـــز عصـــرنة المرافـــق العامـــة 
ن المـرتفقين مـن تلبيـة حاجيـاتهم بعيـدا عـن التعقيـد والـبطء والـروتين تمكّ  ،ءات إدارية مرنةإجرا

والبيروقراطيــة بمفهومهــا الســلبي وهنــا تكمــن أهميــة تبســيط الإجــراءات الإداريــة والتخفيــف مــن 
التــي تعــود إلــى ظــاهرة  ،حــدتها، لاســيما وأنهــا مــن أهــم عوائــق التواصــل الإداري فــي الجزائــر

تعقيــد النظــام الإداري الــذي يقــوم علــى شــكليات مفرطــة للغايــة حيــث يجــد المرتفــق نفســه مجبــرا 
الشيء الذي جعـل مـن عصـرنة المرفـق  .على بدل جهد كبير للحصول على الخدمة المنشودة

جـال نجـد وفـي هـذا الم .)3( العمومي ضرورة ملحة بغية تقليص الشكليات الإدارية المبالغ فيها
انشاء المرصـد الـوطني للمرفـق العـام قـد أسـند جملـة  المتضمن 03-16المرسوم الرئاسي رقم 

                                                            
  .57شرفي بن  يوسف، المرجع السابق، ص )1(
علاقـــة الإدارة بـــالمواطن فـــي القـــانون الجزائـــري، أطروحـــة دكتـــوراه، فـــي القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق بـــن ، ســـليمة غـــزلان )2(

  .167، ص2010-2009عكنون، جامعة الجزائر، 
  .54المرجع السابق، ص جهاد معروف، )3(
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والـبعض  ،ما يتعلق بمجال استفادة المواطنين من المرفـق العـام من المهام لهذا المرصد، منها
  .)1( الآخر يتعلق بمجال عصرنة المرفق العام

ل العراقيـل البيروقراطيـة التـي تحـول وتبعا لـذلك بـات مـن الضـروري العمـل علـى محـو كـ
 09-16وفي هذا الشأن نلاحـظ بـأن القـانون رقـم  .حاجياتهم إشباعدون تمكين المرتفقين من 

المتعلق بترقية الإستثمار قد جاء بعدة تحفيـزات فـي شـكل مزايـا وضـمانات لتشـجيع الإسـتثمار 
  .)2(الوطني والأجنبي المنصب على النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات

  الإرتقاء بالخدمات المرفقية: ثانيا

 المرافــق العامــة يكمــن فــي تلبيــة الحاجــات العامــة للمــواطنينلمــا كــان الهــدف مــن إنشــاء 
فــــإن الإرتقــــاء بالخــــدمات المرفقيــــة هــــو أحــــد الأهــــداف التــــي تســــعى الســــلطة العامــــة لتحقيقهــــا 

وبــذلك يشــكل الإرتقــاء بالخــدمات المرفقيــة  .بالإعتمــاد علــى تقنيــة تفــويض تســيير المرفــق العــام
داء مرافقهـــا العامـــة والرفـــع مـــن لـــة قصـــد تحســـين أة التـــي تبنتهـــا الدو إحـــدى الإتجاهـــات الحديثـــ

الخدمـة وفـي تسـعيرة  ،ويتجلـى ذلـك فـي جـودة الخـدمات المرفقيـة ،نوعية الخدمات التي تقـدمها
  .وشموليتها

  

  

  

  

                                                            
 02ي للمرفــق العــام، ج ر عــدد ، يتضــمن إنشــاء المرصــد الــوطن2016جــانفي  7مــؤرخ فــي  03-16مرســوم رئاســي رقــم  )1(

  .2016جانفي  13في  صادر
 3صـادر فـي ، 46ج ر عـدد   ،بترقية الإسـتثمار ، المتعلق 2016 تأو  3مؤرخ في  ،09-16رقم أنظر أحكام القانون  )2(

  .2016 تأو 
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  جودة الخدمات المرفقية-1

لـــم يعـــد دور المرفـــق العـــام يقتصـــر علـــى تلبيـــة الحاجـــات العامـــة وفقـــط، بـــل  ،فــي الواقـــع
وتعتبر الجودة في  .تحتل الصدارة في مهام المرافق العامة )1(أصبحت نوعية الخدمة وجودتها

نوعيــة الخدمــة إحــدى المبــادئ الحديثــة التــي تســاعد علــى تحســين صــورة المرفــق العــام، فجــودة 
الخدمات العمومية تعني إنتاج وتقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية تكـون قـادرة علـى الوفـاء 

يـة المقدمـة أي أن نجاعـة الخدمـة العموم )2(.باحتياجات ورغبات المرتفقين بما يتفق وتوقعاتهم
أو بمعنـى  ،على مدى رضـا المرتفـق عـن هـذه الخدمـة المقدمـة من طرف المرفق العام تتوقف

تتوقف بالأساس على مدى التوافـق بـين مـا يرغـب فيـه الزبـون  الخدمة العمومية آخر أن جودة
المرتفـــق وبـــين مـــا يحصـــل عليـــه فعليـــا، لـــذلك نجـــد غالبيـــة التعـــاريف الحديثـــة لجـــودة الخدمـــة 

معيــــارا لدرجــــة تطــــابق الأداء الفعلــــي للخدمــــة مــــع توقعــــات الزبــــائن لهــــذه "ة تعتبرهــــا العموميــــ
  .)3("الخدمة

                                                            
ن وبالتـالي فمـن سـللجودة معاني عديدة وقد يختلف مفهومها من شخص لآخر وليس بالضرورة أن تعني الأفضـل أو الأح )1(

مجموعـــة الصـــفات :" بأنهـــا ) ISO(وقـــد عرفتهـــا المنظمـــة الدوليـــة للمواصـــفات  .الصـــعب الإتفـــاق علـــى معنـــى واحـــد للجـــودة
أنس بليبل، أمل عبـد االله،  أيمن مزاهرة، :نقلا عن" حاجة معينةوالخصائص التي تؤثر على مقدرة سلعة أو خدمة على تلبية 

  .137، ص2003الطبعة الأولى، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  ،صحة الإنسان وسلامة الغذاء
لمنتفعـين وإشـباع أما نوعية الخدمة أو جودة المرفق العام، فتعني قدرة الخدمة المقدمة من المرفق العام علـى تلبيـة متطلبـات ا

حاجاتهم وفق المعايير التي تحكم المرافق العامة والذي ظهر نتيجة للتحولات الجديدة في أواخر القرن العشرين ومطلع القـرن 
نوعية الخدمـة أو  «ماهر صالح علاوي الجبوري، : للإطلاع أكثر راجع. الواحد والعشرين والتي أدت إلى تطور المرفق العام

مجلة كلية الحقـوق، جامعـة النهـرين، ، »المبدأ الرابع الجديد من المبادئ التي تحكم المرافق العامة : جودة خدمة المرفق العام
  .373،374، ص ص 2015، العراق، 3، العدد17المجلد 

تخصـص  دكتـوراه فـي علـوم التسـيير، باديس بوخلـوة، أثـر تطبيـق الجـودة الشـاملة علـى جـودة المنتجـات النفطيـة، أطروحـة )2(
  .وما بعدها 11، ص2016إدارة الأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .31،32شرفي بن يوسف، المرجع السابق، ص ص )3(
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قــدرتها علــى إشــباع وتلبيــة حاجــات الجمهــور والإســتجابة "ويقصــد أيضــا بنوعيــة الخدمــة 
الإقتصـاديين  وهـي رهـان يلعـب عليـه المتعـاميلن" للأهداف المسطرة في السياسة العامة للدولة

  .)1( قصد جلب أكبر عدد من المستهلكينالمتنافسين 

ولكون معيار قدرة المرفق العام على إشباع الحاجات العامة للجمهور غير كـافي لوحـده 
لجـــأ المرصـــد الأوربـــي لنوعيـــة المرافـــق العموميـــة إلـــى  ،لتحديـــد جـــودة ونوعيـــة الخدمـــة المقدمـــة

توافقهـــا مـــع  تكلفـــة الخدمـــة: وتتمثـــل فـــي ،إضـــافة معـــايير أخـــرى لتحديـــد هـــذه النوعيـــة والجـــودة
لأن مفهـوم المرافـق العامـة لا يتعلـق فقـط  ،الرغبات المشروعة للجمهور وآثارهـا علـى المجتمـع

 .)2( باستحســان الخدمــة المقدمــة بــل يمتــد إلــى عوامــل لصــيقة بالنشــاط والتــي أدت إلــى تحققــه
-02مـن القـانون رقـم  3حيث نصت المادة  ،إنصبت إرادة المشرع الجزائري وفي هذا الإتجاه

يهـدف المرفـق العـام إلـى « :علـى أنـه  )3(المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنـوات  01
ن شــروط الأمــن والجــودة ســعبــر مجمــوع التــراب الــوطني فــي أح... ضــمان التمــوين بالكهربــاء

  .» والسعر واحترام القواعد التقنية والبيئة

مـن المرسـوم الرئاسـي  4للمرصد الوطني للمرفـق العـام، فقـد جـاء فـي المـادة أما بالنسبة 
أن المرصــد يكلــف فــي مجــال  ،المتضــمن إنشــاء المرصــد الــوطني للمرفــق العــام 03-16رقــم 

اســتفادة المــواطنين مــن المرفــق العــام بجملــة مــن المهــام قصــد تحســين نوعيــة خــدمات المرفــق 
  .)4( العام

                                                            
أعمـال الملتقـى حـول التسـيير المفـوض للمرافـق العامـة للقطـاع ،» تـأثير المنافسـة علـى فكـرة المرفـق العـام «، باهية مخلوف )1(

  .94، ص2011أفريل  28و 27الخاص، كلية الحقوق، جامعة بجاية، يومي 
  .المرجع نفسه )2(
، صـادر فـي 8ر عدد ،ج ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات2002فيفري  5مؤرخ في  ،01-02قانون رقم  )3(
، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2006ديســمبر  30مــؤرخ فــي  ،10-14دل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم ، معــ2002فيفــري  6

  .2014ديسمبر  31، صادر في 78، ج ر عدد 2015
  .المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، المرجع السابق ،03-16من المرسوم الرئاسي رقم  4أنظر المادة  )4(
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  تسعيرة الخدمة المرفقية ةجود-2

تــؤدي المرافــق العامــة خــدماتها للجمهــور كأصــل عــام بــدون مقابــل أو مجانــا، وهــذا فــي 
حــال المرافــق العامــة الإداريــة التــي تعمــل علــى إشــباع الحاجــات العامــة للمــواطنين دون دفــع 

طـة بـه لكن التطور الذي عرفتـه المرافـق العامـة ومـا واكبـه مـن مسـتجدات مرتب ،رسوم الإنتفاع
 لا ســيما مــا يتعلــق بالمنافســة ونظــام الســوق أدى إلــى قيــام مرافــق عامــة تــؤدي خــدماتها بمقابــل

وهي في الغالب مرافق عامة ذات طـابع صـناعي وتجـاري تمـارس نشـاطها فـي ذات الظـروف 
وبالتالي فلا يمكن تصور الإنتفاع مـن خـدماتها  ،همطوالشروط التي يمارس فيها الخواص نشا

م معينة لكونها مرافق عامة تحقق أرباحا إلى جانب دورها في تحقيـق المصـلحة دون دفع رسو 
وبـذلك فـإن المنتفعـين مـن هـذه المرافـق ينظـر .إلـخ...مثل مرفق المياه، الكهرباء، النقل ،العامة

  .)1( إليهم كزبائن يساهمون في تكلفة الخدمات المقدمة لهم

المرفقيــة الــذي أضــحى يشــكل إســتثناء وعلــى الــرغم مــن إنحصــار مبــدأ مجانيــة الخــدمات 
فـإن إحـداث سـعر مقابـل الخدمـة يـدخل حاليـا ضـمن الأسـاليب المتبعـة فـي  ،في الوقت الحالي

ين يشـــكل ،ألا ســـيما فـــي حـــال تفـــويض تســـييرها للخـــواص،)2(عصـــرنة تســـيير المرافـــق العامـــة
صـر الأساسـية التـي إستغلال المرفق العام وإرتبـاط المقابـل المـالي بنتـائج الإسـتغلال أحـد العنا

علــى ) المفــوض لــه(ففــي التفــويض يتحصــل صــاحب التفــويض  .تقــوم عليهــا تقنيــة التفــويض
إتاوات من قبل المرتفقين نظير الخدمة المـؤداة مـن طرفـه، وتكـون هـذه الإتـاوات أو التعريفـات 

  .)3( محل نشر أو إشهار إجباري من طرف المفوض له طيلة مدة التفويض

تسعيرة الخدمة المرفقية فيتجسد ذلك من خلال جعل ثمن خـدمات أما بخصوص جودة  
" service universelالخدمـة الشـمولية " :المرفق العام في متناول الجميع، وهـو مـا يعـرف بفكـرة 

                                                            
  .وما بعدها 208ناصر لباد، المرجع السابق، ص  )1(
  .59جهاد معروف، المرجع السابق، ص)2(
  .المتعلق بتفويض المرفق العام ،المرجع السابق 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  84أنظر المادة  )3(
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التـــي تعـــد وســـيلة لحمايـــة المصـــلحة العامـــة كونهـــا تمكـــن الجميـــع مـــن الولـــوج للمرافـــق العامـــة 
  .)1( ن الحالة الاجتماعية والمالية للفردوالإستفادة من خدماتها بغض النظر ع

المحـدد  03-2000وقد كرس المشـرع الجزائـري فكـرة الخدمـة الشـمولية فـي القـانون رقـم 
حيــث نصــت المــادة  ،)2( للقواعــد العامــة المطبقــة علــى البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية

  :منه على ما يلي 18الفقرة  18

جعل تحت تصـرف الجميـع القـدر الأدنـى :السلكية واللاسلكيةمواصلات للخدمة عامة  «
وهـــذا فـــي إطـــار إحتـــرام مبـــادئ المســـاواة والإســـتمرارية والعموميـــة والقابليـــة (...) مـــن الخدمـــة 

  .» للتكيف

  نشأة وتطور تفويض المرفق العام: المبحث الثاني

المجــــال  شــــكّلت الأزمــــات الاقتصــــادية والحاجــــات الاجتماعيــــة ســــببا لتــــدخل الدولــــة فــــي
الاقتصــادي واحتكارهــا لمهمــة النهــوض بــالمرافق العامــة، إلا أن هــذه الأزمــات نفســها أدت إلــى 

 إدارةتخلــي الدولــة عــن سياســتها الاحتكاريــة وتوجههــا نحــو الشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي 
  . )3(المرافق العامة، وذلك عن طريق عقود تفويض المرفق العام

التـــي لجـــأت إليـــه الدولـــة  العـــام مـــن أقـــدم وأهـــم الأســـاليبويعـــد أســـلوب تفـــويض المرفـــق 
وتســيير المرافــق العامــة حالهــا  إدارةوفكــرة التفــويض فــي . باعتبــاره ســبيل لتنفيــذ المرافــق العامــة

حـــال الأفكـــار الأخـــرى لـــم تبقـــى جامـــدة وإنمـــا تطـــورت وأدخلـــت عليهـــا العديـــد مـــن التعـــديلات 

                                                            
  .237سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  )1(
دد القواعـد العامـة المتعلقـة بالبريـد والمواصـلات السـلكية، ج ر عـدد ، يحـ2000أوت 5، مؤرخ فـي 03-2000قانون رقم  )2(

، يتضـمن قـانون 2006ديسـمبر  26، مؤرخ فـي 24-06، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2000أوت  6، صادر في 48
، مـــؤرخ فـــي 10-14، معـــدل ومـــتمم بالقـــانون رقـــم 2007ديســـمبر  27، صـــادر فـــي 85، ج ر عـــدد 2007الماليـــة لســـنة 

  ). ملغى(2014ديسمبر  31، صادر في 78، ج ر عدد 2015، يتضمن القانون المالية لسنة 2014يسمبر د30
 .5وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص )3(
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مـــي الـــذي هـــو ســـمة بـــارزة مـــن ســـمات العصـــر والتغيـــرات بغـــرض مســـايرة التقـــدم الفنـــي والعل
  .)1( الحديث

إن فكــرة تفــويض المرفــق العــام، ليســت بالحديثــة فــي التشــريع الجزائــري، إنمــا تعــود فــي 
يــزال النمــوذج  الأصــل إلــى عقــد امتيــاز المرفــق العــام الــذي اســتعمل منــذ الاســتقلال والــذي لا

  .)2( الأكثر تعبيرا عن تقنية تفويض المرافق العامة

المطلـــب (تفاد ممـــا ســـبق، أن لتقنيـــة التفـــويض مبـــررات وأســـباب أدت غلـــى ظهورهـــا يســـ
، كمــــا أن مرونتهــــا جعلــــت منهــــا آليــــة قابلــــة للتطــــور والتغيــــر حســــب الزمــــان والمكــــان )الأول

  ).المطلب الثاني(

  دواعي ظهور تفويض المرفق العام: المطلب الأول

لقــد تطــور دور الدولــة فــي معظــم الأّقطــار الناميــة مــن التــدخل المباشــر كمالــك ومســتغل 
إلــــى الإشــــراف والتوجيــــه والمتابعــــة كمــــنظم ومراقــــب للنشــــاط مــــع اقتصــــار دورهــــا علــــى تنفيــــذ 
مشـــروعات البنيـــة الأساســـية، وتهيئـــة المنـــاخ العـــام، والمراجعـــة الشـــاملة للتشـــريعات والقـــوانين 

بمـــا يـــنعكس علـــى الأّداء ...التطـــور المؤسســـي وتحســـين بيئـــة الأعمـــالوالـــنظم والسياســـات، و 
الاقتصــادي، وتحقيــق التنميــة فــي ظــاهرة اقتصــاد الســوق، وحمايــة المنافســة ومنــع الممارســات 

  .)3(الاحتكارية 

وفي هذا السياق كان توجه الدولة الجزائريـة إبـان الأزمـة الاقتصـادية التـي حلـت بهـا فـي 
لـــى القيـــام إأواخـــر الثمانينـــات، بعـــد انخفـــاض عائـــداتها مـــن الجبايـــة البتروليـــة حيـــث ســـارعت 

                                                            
 .1أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، ص  )1(
 .2سهام سليمان، المرجع السابق، ص )2(
  »حالـة الجزائـر -دور الدولـة فـي تنظـيم المنافسـة ومنـع الممارسـات الاحتكاريـة فـي ظـل اقتصـاد السـوق  «منصـور الـزين،  )3(

، كليــة العلــوم الاقتصــادية والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، جــوان 11مجلــة أبحــاث اقتصــادية، العــدد 
 .305ص  ،2012
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بإصــلاحات اقتصــادية عميقــة الاحتــواء الأزمــة تمثلــت أساســا فــي انســحاب الدولــة مــن الحقــل 
  .جال أمام المبادرة الخاصةالاقتصادي وفتح الم

وللوقوف على أسباب ظهور آلية التفويض كطريق من الطرق الحديثة في إدارة وتسـيير 
المرافق العموميـة، يسـتلزم الأمـر التطـرق إلـى ظـروف وملابسـات إنسـحاب الدولـة مـن المجـال 

تسـيير هـذه  وإبراز القصور الذي اعترى الطرق التقليدية المتبعة فـي) الفرع الأول(الاقتصادي 
 ).الفرع الثاني(المرافق 

  انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي: الفرع الأول

فرضــت الأزمــة الاقتصــادية التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ ســنوات الثمانينــات، بعــد انخفــاض 
عائـــداتها مـــن البتـــرول، وتـــدني المســـتوى المعيشـــي، وتـــدهور الأوضـــاع  الاجتماعيـــة، حـــدوث 

ط الاقتصادي، والـدخول فـي مفاوضـات مـع صـندوق النقـد الـدولي، تحولات جدرية مست النشا
اقتصادية عديدة بفـتح المجـال  إصلاحاتالذي فرض عليها تحليل النشاط الاقتصادي، وتبني 

أمــام المبــادرة الخاصــة، واعتمــاد مبــدأ المنافســة الحــرة كمبــدأ أساســي لتنظــيم الحيــاة اقتصــادية 
كــــــزي للســــــوق، والانســــــحاب تــــــدريجيا مــــــن الحقــــــل والتخلــــــي عــــــن فكــــــرة التســــــيير الإداري المر 

الاقتصــادي والعمــل علــى وضــع مكانيزمــات وقواعــد جديــدة ذات طــابع ليبيرالــي لضــبط النشــاط 
  .)1(الاقتصادي والمالي 

إذا ففكــرة انســحاب الدولــة مــن المجــال الاقتصــادي، كانــت نتيجــة للتحــولات الاقتصــادية 
ي أواخــر ثمانينــات القــرن الماضــي، ويتجلــى هــذا والسياســية التــي باشــرتها الدولــة الجزائريــة فــ

  .الانسحاب في مظهرين أساسيين هما عملية الخوصصة وظاهرة إزالة التنظيم

                                                            
نـــور الـــدين بـــري، محاضـــرات فـــي قـــانون الضـــبط الاقتصـــادي، ألقيـــت علـــى طلبـــة الســـنة الثانيـــة ماســـتر، تخصـــص قـــانون  )1(

-2015الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسـم قـانون الأعمـال، جامعـة عبـد الرحمـان ميـرة، بجايـة، السـنة الجامعيـة  
 23، 2019-03-27: تـاريخ الإطـلاع ،https://www . cours. droit .com:الموقـع الإلكترونـي، منشـورة علـى 3، ص2016
  .د 19سا و
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  القطاع العامخوصصة : أولا

إن النتـــائج الســـلبية التـــي لحقـــت بالاقتصـــاد الـــوطني قـــد فرضـــت علـــى الدولـــة الاســـتعانة  
من خلال فسح المجـال واسـعا أمـام المبـادرة الخاصـة كخطـوة بـارزة نحـو  )1(بالقطاع الخاص، 

وفي هذا الشأن فقد تم تكـريس مبـدأ حريـة التجـارة والصـناعة  )2(. خوصصة الاقتصاد الوطني
وذلــك تأكيــدا علــى تبنــي الجزائــر اقتصــاد الســوق،  )3(،1996مــن دســتور  37بموجــب المــادة 

  . ريس النصوص القانونية ذات الطابع الليبراليوتأكيدا على اتجاه نية المشرع نحو تك

-88وقــد انطلقــت عمليــة خوصصــة الاقتصــاد الــوطني بصــدور المرســوم التنفيــذي رقــم 
، المتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات العامة ذات الطابع )4( 201

ة لهـــذا الاتجـــاه شـــرعت الاقتصـــادي الانفـــراد بـــأي نشـــاط اقتصـــادي أو احتكـــار للتجـــارة، ونتيجـــ
  :)5(السلطة العامة  في تحرير العديد من النشاطات الاقتصادية مثل

                                                            
عبد القادر صافي، إشكالية خوصصة القطاع العام في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير فـي التسـيير، معهـد العلـوم  )1(

 .115، ص1995الإقتصادية، جامعة الجزائر، 
مجموعة من السياسات المتكاملة التي ترمي إلى الاعتماد الأكبر على آليات السـوق : "يقصد بالخوصصة بمعناها الواسع )2(

فهـي ليسـت غايـة " وافساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره الطبيعي في إطار من المنافسة من أجـل تحقيـق الكفـاءة 
وليد حيـدرر جـابر، طـرق إدارة المرافـق : نقلا عن. اقتصادي وحتى إداري للدولةبحذ ذاتها إنما أداة وسياسة وبرنامج إصلاح 

 .104العامة، المؤسسة العامة والمخصصة، المرجع السابق، ص 
ـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية لســـنة  )3( ـــم 1996دســـتور الجمهوري  07، مـــؤرخ فـــي 438-96، منشـــور بموجـــب مرســـوم رئاســـي رق

، 76، ج ر عـــدد 1996نـــوفمبر  28يل الدســـتور، المصـــادق عليـــه فـــي اســـتفتاء ، يتعلـــق بإصـــدار نـــص تعـــد1996ديســـمبر 
، يتضــمن التعــديل 2002أفريــل  10، مــؤرخ فــي 03-02، معــدل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم 1996ديســمبر  8صــادر فــي 

 15، مــؤرخ فــي 19-08، معــدل بموجــب القــانون رقــم 2002أفريــل  14، صــادر فــي25، ج ر عــدد 2002الدســتوري لســنة 
نـوفمبر معـدل بموجـب القـانون رقـم  16، صـادر فـي 63، ج ر عـدد 2008، يتضمن التعـديل الدسـتوري لسـنة 2008وفمبر ن

 .2016مارس  7، صادر في 14، ج ر عدد 2016، يتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016مارس  6، مؤرخ في 16-01
جميــــع الأحكــــام التنظيميــــة التــــي تخــــول  اءإلغــــ، يتضــــمن 1988أكتــــوبر  18، مــــؤرخ فــــي 201-88مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  )4(

، صــادر فــي 42المؤسســات العموميــة ذات الطــابع الاقتصــادي الإنفــراد بــأي نشــاط اقتصــادي أو احتكــار التجــارة، ج ر عــدد 
 . 1988أكتوبر  19

 .8نوال فروج، صارة عمراني، المرجع السابق، ص )5(
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المتعلـق بالنقـد والقـرض  )1( 10-90قطاع البنوك والمؤسسات المالية بموجب القانون رقـم  -
الذي سمح للخواص بإنشاء بنـوك أو مؤسسـات ماليـة، بعـدما كـان إنشـائها مـن صـلاحيات 

التــرخيص لمتعــاملين خــواص جزائــريين بإنشــاء  1997م فــي عــام الدولــة لا غيــر، حيــث تــ
بنوك خاصة في الجزائر، كالخليفة بنك الذي يعـد أول بنـك بـرأس مـال وطنـي مئـة بالمئـة، 
كمـــا جلـــب قـــانون النقـــد والقـــرض انتبـــاه العديـــد مـــن البنـــوك الأجنبيـــة ذات الســـمعة الدوليـــة 

  . برأسمال مختلط 1990ي في سنة العالية، فتم الترخيص بإنشاء بنك البركة الجزائر 
 .)2( 07-95قطاع التأمينات بموجب الأمم رقم  -
 .)3( 03-2000قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية بموجب القانون رقم  -
 .)4( 12-05قطاع المياه بموجب القانون رقم  -
 .)5( 06-88قطاع النقل الجوي بموجب قانون رقم  -
 .)6( 01-02رقم قطاع الكهرباء والغاز بموجب قانون  -

 

  

                                                            
، ملغـــى 1990، صـــادر ســـنة 16لنقـــد والقـــرض، ج ر عـــدد ، يتعلـــق با1990أفريـــل  14، مـــؤرخ فـــي 10-90قـــانون رقـــم  )1(

 .2003، صادر سنة 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  11، مؤرخ في 11-03بموجب الأمر رقم 
، معـدل 1995مـارس  8، صـادر فـي 13، يتعلـق بالتأمينـات، ج ر عـدد 1995جـانفي  25، مؤرخ فـي 07-95أمر رقم  )2(

 .2006مارس  12، صادر في 15، ج ر عدد 2006فيفري  20، مؤرخ في 04-06قم ومتمم بموجب القانون ر 
 ، يحدد القواعـد العامـة المتعلقـة بالبريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكية2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  )3(
 .المرجع السابق، )ملغى(
 . تعلق بالمياه، المرجع السابقمال 12-05قانون رقم  )4(

، صـادر 48، يحدد القواعـد العامـة المتعلقـة بـالطيران المـدني، ج ر عـدد 1998جوان  27، مؤرخ في 06-98قانون رقم  )5(
، صـادر 75، ج ر عـدد 2000ديسـمبر  6، مـؤرخ فـي 05-2000، معـدل ومـتمم بموجـب القـانون رقـم 1998جوان  28في 
، صـادر فـي 48، ج ر عـدد 2003أوت  13فـي ، مـؤرخ 10-03، معدل ومـتمم بموجـب الأمـر رقـم 2000ديسمبر  10في 
 27، صــادر فــي 4، ج ر عــدد 2008جــانفي  23، مــؤرخ فــي 02-08، معــدل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم 2003أوت  13

 .2008جانفي 
  .المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق 01-02قانون رقم  )6(
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  ظاهرة إزالة التنظيم: ثانيا
نــــتج عــــن التحــــولات التــــي اتخــــذتها الجزائــــر تغيــــر فــــي شــــكل تــــدخل الدولــــة فــــي الحقــــل 
الاقتصادي، فبعدما كانـت الدولـة ضـابطة النشـاط الاقتصـادي، مسـيرة المرافـق العامـة مسـؤولة 

الاقتصــــادية، ضــــابطة الاســــتعمار ومراقبــــة للأعــــوان التــــاريخيين وضــــابطة  الإســــتراتيجيةعــــن 
المشــاريع الاســتثمارية، فقــد نظمــت لنفســها انســحابا لصــالح الســوق، فانتقلــت مــن دولــة منتجــة 
للســلع والخــدمات إلــى دولــة منتجــة للقواعــد العامــة، ومــن دولــة مســيرة إلــى دولــة منظمــة، ومــن 

  .)1(دولة ضابطة إلىتيجيات، ومن دولة متدخلة دولة صانعة استرا إلىدولة حارسة 
اســتناد لمــا ســبق، تتجســد ظــاهرة إزالــة التنظــيم فــي انســحاب الدولــة مــن مجــال التنظــيم 

ليحـل محـل السـلطة العامـة  الانفراديـةالانفرادي للنشـاط الاقتصـادي بموجـب القـرارات والتـدابير 
  :)3( ومن مظاهر هذه الظاهرة ما يلي. )2(قانون السوق

المسـبق بموجـب الأمـر رقـم  الاعتمـادتكريس مبدأ حرية الاسـتثمار عـن طريـق إلغـاء شـرط  -
بصـــفة تدريجيـــة مـــن تنظـــيم الاســـتثمارات التـــي  انســـحبتوبـــذلك تتكـــون الدولـــة  )4(01-03

                                                            
  .14ق، ص نور الدين بري، المرجع الساب )1(
أسماء بن بركان، زهرة حرفوش، تفويض المرافق العامة المحلية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، كليـة الحقـوق والعلـوم  )2(

  .11، ص2011السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
  .9نوال فروج، صارة عمراني، المرجع السابق، ص )3(
، 2001أوت  22، صـادر فـي 47، يتعلق بتطوير الإستثمار، ج ر عـدد 2001أوت  20، مؤرخ في 03-01قانون رقم  )4(

، 2006جويليــة  19، صــادر فــي 47، ج ر عــدد 2006جويليــة  15، مــؤرخ فــي 08-06معــدل ومــتمم بموجــب الأمــر رقــم 
، ج د 2009، يتضـمن قــانون الماليـة التكميلـي لســنة 2009جويليـة 22، مـؤرخ فــي 01-09معـدل ومـتمم بموجـب الأمــر رقـم 

، يتضــمن 2010أوت  26، مــؤرخ فــي 01-10، معــدل ومــتمم بموجــب الأمــر رقــم 2009جويليــة  26، صــادر فــي 44عــدد 
-11، معــدل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم 2010أوت  29، صــادر فــي 49، ج ر عــدد 2010قــانون الماليــة التكميلــي لســنة 

، 2011ديســمبر  29، صــادر فــي 72ج ر عــدد  ،2012، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2011ديســمبر  28، مــؤرخ فــي 16
، ج ر عــدد 2013، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2012ديســمبر  26، مــؤرخ فــي 12-12معــدل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم 

، يتضــمن 2014ديســمبر  30، مــؤرخ فــي 10-14، معــدل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم 2012ديســمبر  30، صــادر فــي 72
، 18-15، معــدل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم 2014ديســمبر  31، صــادر فــي 78ر عــدد  ، ج2015قــانون الماليــة لســنة 

 .)ملغى(2015ديسمبر  31، صادر في 72، ج ر عدد 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر 30مؤرخ في 
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أخضـعتها لنظـام قــانوني اسـتثنائي لتصــبح بعـد ذلـك خاضــعة لإجـراءات بســيطة مـن شــأنها 
 .تشجيع الخواص للإستثمار

دأ حرية الأسعار وذلك في إطار بناء اقتصاد السوق، بحيث يجب التخفيف من تكريس مب -
حجم تدعيم الدولة للأسعار للأسباب سياسية واجتماعية وقد تم التحريـر الحقيقـي للأسـعار 

 .)1( 03-03بموجب قانون المنافسة رقم 
جديـد  انسحاب الدولة من تنظيم علاقات العمل ليحل محل التوجيهات والتنظيمات أسـلوب -

يتمثــل فــي العقــد، بعــد أن كانــت علاقــات العمــل تخضــع لنظــام قــانوني اســتثنائي بحيــث لــم 
 .يكن باستطاعة المؤسسة أن تتفاوض مع عمالها

ومسّـــت أيضـــا ظـــاهرة إزالـــة التنظـــيم المؤسســـات العامـــة ذات الطـــابع الاقتصـــادي حيـــث 
فاعلين حقيقيـين فـي انتـاج أصبحت مكانا لإعداد قواعد قانونية، فأصبح الأعوان الاقتصاديين 

قواعـــد تحكـــم نشـــاطهم وذلـــك عـــن طريـــق التفـــاوض، فبصـــدور القـــانون التـــوجيهي للمؤسســـات 
أخضــــع المشــــرع هــــذه الأخيــــرة للقــــانون المــــدني والتجــــاري، وبــــذلك  ،)2( العموميــــة الاقتصــــادية

  .)3(أصبحت تتمتع بحرية في التعاقد
  
 

 

  
 

                                                            
، معـدل 2003جويليـة  20، صادر في 43، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003 جويلية 19، مؤرخ في 03-03رقم  أمر )1(

، معـــدل ومـــتمم 2008جويليـــة  2، صـــادر فـــي 36، ج ر عـــدد 2008جـــوان 25مـــؤرخ فـــي  ،12-08القـــانون رقـــم بومـــتمم 
  .2010أوت  18، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10بالقانون رقم 

، ج ر العموميــة الإقتصــادية، يتضــمن القــانون التــوجيهي للمؤسســات 1988جــانفي  12، مــؤرخ فــي  01-88قــانون رقــم  )2(
، يتعلـق 1995سـبتمبر  25، مـؤرخ فـي 25-95، معـدل ومـتمم بموجـب القـانون رقـم 1988جانفي  13، صادر في 04عدد 

  .1995سبتمبر  27، صادر في 55بتسيير رؤوس أموال الدولة، ج ر عدد 
 .15،16نور الدين بري، المرجع السابق، ص ص  )3(
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  في تسيير المرافق العامةعدم كفاية الطرق التقليدية : الفرع الثاني
لقـــد عـــرف المرفـــق العـــام فـــي الجزائـــر قبـــل التســـعينات أســـلوبين للتســـيير، همـــا أســـلوب 

لكــن نظــرا لتطــور الحاجيــات العامــة وتجــددها . التســيير المباشــر وأســلوب المؤسســة العموميــة
فـــي إدارة فلـــم تعـــد الطـــرق التقليديـــة  )1(وزيـــادة التكلفـــة الماليـــة التـــي يتطلبهـــا التســـيير العمـــومي

المرافــق العامــة قــادرة علــى مواكبــة التغيــرات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة التــي طــرأت 
   .)2( على الساحة الدولية في أواخر القرن العشرين فيما يعرف بظاهرة العولمة

 وإدارةوقبـــل محاولـــة استقصـــاء أســـابا قصـــور الطـــرق التقليديـــة وعـــدم كفايتهـــا فـــي تســـيير 
يــة لدرجــة أنهــا جعلــت مــن التســيير العمــومي للمرافــق أســلوبا فاشــلا، يســتوجب المرافــق العموم

الأمــر معرفــة طبيعــة هــذه الأســاليب التقليديــة التــي اعتمــدها المشــرع الجزائــري لتســيير المرافــق 
  ).ثانيا(، ثم الوقوف على أسباب عدم فعاليتها أو قصورها )أولا(العامة 

  ة في تسيير المرافق العامةطبيعة الأساليب التقليدية المتبع: أولا

طالما أن المرفق العـام هـو ذلـك النشـاط الـذي يسـتهدف تحقيـق الصـالح العـام للمـواطنين 
فهـــو بـــذلك يخضـــع كأصـــل عـــام لإدارة الدولـــة أو إحـــدى هيئاتهـــا مـــن خـــلال تـــدخلها المباشـــر 

المرافـق  لتسيير المرافق العامة، لكن في ظل تزايد دور الدولـة ومجـال تـدخلها المباشـر لتسـيير
وبالتــالي فــتكمن الأســاليب التقليديــة التــي اعتمــدتها  ،)3( العامــة عــن طريــق المؤسســة العموميــة

  .الدولة في تسيير مرافقها العامة في أسلوب التسيير المباشر، وأسلوب المؤسسة العامة

                                                            

ـــة المحفـــزة علـــى ضـــوء الرســـوم الرئاســـي  «الهـــام فاضـــل،  )1( ـــد الوكال ـــوم » 15/247أحكـــام عق ، حوليـــات جامعـــة قالمـــة للعل
 .02ص، 2018، قالمة، ديسمبر 1945ماي  8، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 25الاجتماعية والانسانية، العدد 

تركية بلحناش، أسامة عوقة، الاتجاهات الحديثة في تفويض المرفق العام، مذكرة مكملة لنيل شـهادة الماسـتر فـي القـانون  )2(
العام، تخصص قانون عـام داخلـي، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، قسـم الحقـوق، جامعـة محمـد الصـديق بـن يحـي، جيجـل، 

 . 56، ص2016-2017

، كليــة الحقــوق 5، مجلــة أبحــاث قانونيــة وسياســية، العــدد»ير المرفــق العــام فــي القــانون الجزائــريتســي «صــبرينة عصــام،  )3(
  .289، ص2017والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، ديسمبر 
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  : أسلوب التسيير المباشر -1

إعطاء تعريفا له، ثم نحـاول لمعرفة طبيعة التسيير المباشر للمرافق العمومية، نقوم أولا ب
إبــــراز موقــــف المشــــرع الجزائــــري مــــن هــــذا الأســــلوب وكيــــف كرســــه فــــي المنظومــــة التشــــريعية 

  .الجزائرية

  تعريف التسيير المباشر 1-1

، وهــو أن تقــوم الإدارة بنفســها "الاســتغلال المباشــر" يطلــق علــى هــذا الــنمط مــن التســيير 
ويعتبــر هــذا  .)1( فــي ذلــك عمالهــا وأموالهــابتشــغيل المرفــق بأســاليب القــانون العــام مســتخدمة 

الأســلوب الوســيلة الأساســية والتقليديــة لإدارة المرافــق العامــة الإداريــة، ســواء كانــت مركزيــة أم 
الــخ، ...محليــة، فهــو الأســلوب الأمثــل لمثــل هــذه المرافــق، مثــل مرفــق الأمــن والــدفاع والقضــاء

للأفـراد  إدارتهـار الأساسي للدولة وعدم ترك ويعود ذلك إلى أهمية هذه المرافق وارتباطها بالدو 
نظرا لخطورة ذلك أو لإحجام الأفراد وعدم رغبـتهم فـي المشـاركة فـي إدارة هـذه المرافـق لكونهـا 

  .)2( غير ربحية

أســاليب ووســائل  الإدارةلأســلوب الإدارة المباشــرة أن تســتخدم  الإدارة إتبــاعويترتــب علــى 
الإداري، حيــث يعتبــر موظفــو المرافــق العامــة التــي  تــدار قانونيــة مســتمدة مــن أحكــام القــانون 

 المباشرة موظفون عموميون، وتعتبر أموالها وممتلكاتها أموالا عامة، والقرارات الإدارةبأسلوب 

                                                            
  .370، ص2006، دار الجامعة الجديدة، الأزريطة، الإداريماجد راغب الحلو، القانون  )1(
مبـــادئ القـــانون الإداري، التنظـــيم الإداري، الضـــبط الإداري،  :مصـــلح ممـــدوح الصـــرايرة، القـــانون الإداري، الكتـــاب الأول )2(

  .347، ص2012المرفق العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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قـرارات تنظيميـة أم فرديـة والعقـود التـي تبرمهـا التي تصدرها قـرارات إداريـة سـواء كانـت هـذه ال 
، كمـــا تســـري بالنســـبة للآثـــار المترتبـــة علـــى أعمالهـــا وتصـــرفاتها العامـــة قواعـــد إداريـــةعقـــود 

  .)1(بالنظر فيما ينشأ عن ذلك من منازعات الإداريالمسؤولية الإدارية، ويختص القضاء 

ويســتخدم هــذا الأســلوب غالبــا فــي إدارة المرافــق العامــة الإداريــة وبعــض المرافــق العامــة 
والجــدير بالملاحظــة أن . )2(يطــة بــالمرفق والخدمــة التــي يؤديهــاالاقتصــادية تبعــا للظــروف المح

ـــة المباشـــرة للمرفـــق العـــام  ـــره مـــن الأســـاليب، هـــو التبعي أهـــم مـــا يميـــز أســـلوب الإدارة عـــن غي
بهـــذا الأســـلوب بالشخصـــية المعنويـــة والاســـتقلالية  الإداريـــة، أي عـــدم تمتـــع المرافـــق )3(للدولـــة
  .والإداريةالمالية 

  ر في القانون الجزائريالاستغلال المباش 1-2

، )4(المتعلــق بالولايــة  07-12لقــد خــوّل المشــرع الجزائــري الولايــة بمقتضــى القــانون رقــم 
والنفقـات المتعلقـة  الإيـراداتاستغلال مصالحها العمومية بصفة مباشرة، علـى أن تقيـد  إمكانية

  .موميةوتسير طبقا لقواعد المحاسبة الع )5(بهذا الاستغلال ضمن ميزانية الولاية

يمكــن  «: المتعلــق بالبلديــة علــى أنــه 10-11مــن القــانون رقــم  151كمــا نصــت المــادة 

 وفي نفس السياق، )6(»البلدية أن تستغل مصالحها العمومية عن طريق الاستغلال المباشر

                                                            
تنظيم الإداري، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة للنشـر ماهية القانون الإداري، ال: القانون الإداري، الكتاب الأولنواف كنعان،  )1(

 .250، ص2006والتوزيع، عمان،
  .537، ص2009، الإسكندريةسامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف،  )2(
  .347مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص )3(
  .2012فيفري  29، صادر في 12، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 2012فيفري  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم  )4(
  .من المرجع نفسه 142أنظر المادة  )5(
جويليـة  3، صـادر فـي 37، يتعلق بالبلدية، ج ر عـدد 2011جوان  22، مؤرخ في 10-11 من القانون رقم 151المادة  )6(

2011.  
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ــــــذي رقــــــم  ــــــى المطــــــاعم 03-18جــــــاء المرســــــوم التنفي ، المحــــــدد للأحكــــــام المطبقــــــة عل
المدرســية عــن للمطــاعم تســيير البلديــة  إمكانيــةمنــه علــى  18حيــث نصــت المــادة  )1(المدرســية

  .طريق الاستغلال المباشر

الــذكر، أن الاســتغلال المباشــر لا يتمتــع بوجــود قــانوني متميــز ومســتقل ولا  أســلفناوكمــا 
فهــو عبــارة عــن . يكتســب الشخصــية المعنويــة، ولــيس بإمكانــه التعاقــد، ولا يملــك حــق التقاضــي

الدولـــة (داخلـــي لا غيـــر، يخضـــع فـــي نظامـــه القـــانوني لمـــا يخضـــع لـــه الشـــخص العـــام  تنظـــيم
تســـجل  «: مـــن قـــانون الولايـــة واضـــحة بقولهـــا 144لـــذلك جـــاءت المـــادة ...). الولايـــة، البلديـــة

. » ونفقــات الاســتغلال المباشــر فــي ميزانيــة الولايــة حســب قواعــد المحاســبة العموميــة إيــرادات
مــــن ذات القــــانون أجــــازت للمجلــــس الشــــعبي الــــولائي أن يقــــرر ميزانيــــة  145غيــــر أن المــــادة 

. مســتقلة لصــالح بعــض المصــالح العموميــة الولائيــة المســتغلة عــن طريــق الاســتغلال المباشــر
مــن قــانون البلديــة علــى أن تقيــد إيــرادات ونفقــات الاســتغلال  151مــن المــادة  2ونصــت الفقــرة 

للبلديـــة أن تقـــرر ميزانيـــة مســـتقلة لـــبعض  152يـــة البلديـــة، وأجـــازت المـــادة المباشـــر فـــي ميزان
  .)2(المصالح العمومية المستغلة مباشرة 

 :أسلوب المؤسسة العامة -2

لمعرفــــة طبيعــــة أســــلوب المؤسســــة العموميــــة، نقــــوم بإعطــــاء لمحــــة مــــوجزة عــــن مفهــــوم 
  .موقعها في القانون الجزائري إبرازالمؤسسة العامة، ثم نحاول 

  

  

                                                            
، يحــــدد الأحكــــام المطبقــــة علــــى المطــــاعم المدرســــية، ج ر 2018جــــانفي  15، مــــؤرخ فــــي 03-18ي رقــــم مرســــوم تنفيــــذ )1(

  .2018جانفي 21، صادر في 02عدد
 . 470،471عمار بوضياف، المرجع السابق، ص ص  )2(
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  :تعريف المؤسسة العامة 2-1

قد تجد الدولة من الأنسب لتحقيق مصلحة المرفق العام وفعالية أداء خدماتـه للأفـراد ألا 
مؤسســة عامــة لتقــوم  إنشــاءتتــولى إدارتــه بطريقــة الإدارة عــن طريــق وزرائهــا، وإنمــا عــن طريــق 

ون العـام يتـولى لـذلك فالمؤسسـة العامـة هـي شـخص مـن أشـخاص القـان. )1(بإدارة المرفق العام
عــن  والإداريمرفـق عـام ضـمن نظــام قـانوني خـاص يمنحهـا شــيئا مـن الاسـتقلال المـالي  إدارة

  .بصورة تكفي لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المرفق الإداريةالسلطة 

فالهدف  فأسلوب المؤسسات العامة هو أسلوب لإدارة المرافق العامة بصورة غير مباشرة
أشـخاص معنويـة مسـتقلة عـن السـلطة المركزيـة تتـولى  إيجـادات العامة هـو من إنشاء المؤسس

المباشرة للمرافق العامة باختلاف هذه  الإدارةإدارة المرافق العامة بأسلوب مختلف عن أسلوب 
  .)2(المرافق وتنوعها

اختيــار هــذا الأســلوب لإدارة المرافــق العامــة وخاصــة المرافــق العامــة التجاريــة  أســاسإن 
والماليــــة المتبعــــة فــــي أســــلوب الإدارة  الإداريــــة والإجــــراءاتعية وتحريرهــــا مــــن القيــــود والصــــنا

فضلا ... أساليب إدارية توافق طبيعة النشاط الذي تقوم به مثل هذه المرافق، وإتباعالمباشرة، 
  .)3(عن تخفيف العبء الواقع على كاهل الإدارة العامة الحكومية

المؤسسة العامة هي تجسيد اللامركزية المرفقية والتي تشكل وما ينبغي الإشارة إليه، أن 
بأنهــا طريقــة مــن طــرق الإدارة تقضــي بتوزيــع : إحــدى صــور اللامركزيــة الإداريــة والتــي تعــرّف

الوظيفة الإدارية بين الحكومة التي تمثل الإدارة المركزية وهيئات عامة أخـرى تباشـر وظيفتهـا 
  .)4(تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية

                                                            
  .307ص، 2009، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون  )1(
 . 348مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص  )2(

 .252، 251السابق، ص ص  المرجعنواف كنعان،  )3(
  .44وليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة، المؤسسة العامة والمخصصة، المرجع السابق، ص )4(
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  :المؤسسة العامة في القانون الجزائري 2-2

 الإيديولوجيــةعرفــت الدولــة الجزائريــة هــذا الأســلوب فــي تســيير المرافــق العامــة فــي إطــار 
لـذلك قامـت الدولـة بإنشـاء مؤسسـات عموميـة . الاشتراكية الذي انتهجتـه الدولـة بعـد الاسـتقلال

وعــا مــن المرونــة مــن خــلال أنظمتهــا خــول لهــا المشــرع ســلطة تســيير المرافــق العامــة ومنحهــا ن
وقد اعتبر فـي وقـت مـا مـن أكثـر الأسـاليب شـيوعا . القانونية لغرض تحسين الخدمة العمومية

فــي تســيير المرافــق العامــة وذلــك نظــرا لأهميتهــا، إذا أن هنــاك الكثيــر مــن المرافــق العامــة فــي 
التــي تعتبــر مؤسســة  ومــن أمثلــة ذلــك الجامعــة". الجزائــر تســير عــن طريــق المؤسســات العامــة

كــذلك الشـــركة . عموميــة خولــت لهـــا الســلطة العامـــة مهمــة التكـــوين فــي مجـــال التعلــيم العـــالي
الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي هي مؤسسة عمومية ذات طـابع صـناعي وتجـاري هـدفها 
 تسـيير مرفـق النقــل بالسـكك الحديديــة مـن خــلال اسـتغلال شــبكة السـكك الحديديــة والتـي تعتبــر

من المنشأة العمومية، وبالرجوع إلى القـانون الأساسـي للشـركة الوطنيـة للنقـل بالسـكة الحديديـة 
كمـا  )1(نجد أن المشرع حدد مجال تدخل هذه المؤسسة وذلـك بكـل دقـة ولا يمكـن الخـروج عنـه

من المرسـوم التنفيـذي رقـم  1أن هذه المؤسسات تخضع للوصاية مثل ما هو مقرر في المادة 
وتوضـع  «لمتعلق بتغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ا 90-391

  .)2(» الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل

 2012مـــن قـــانون الولايـــة لســـنة  146أمـــا علـــى المســـتوى المحلـــي، فقـــد نصـــت المـــادة 
ية المعنويـــة بأنـــه يمكـــن للولايـــة أن تنشـــئ مؤسســـات عموميـــة تتمتـــع بالشخصـــ الســـالف الـــذكر

شــكل هــذه  147فــي حــين رسّــمت المــادة . والاســتقلال المــالي قصــد تســيير المصــالح العموميــة
المؤسسة وموضوع نشاطها بأنها تأخذ إما شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة 

                                                            
 .292، 291صبرينة عصام، المرجع السابق، ص ص )1(
ر الطبيعــة القانونيــة للشــركة يــ، يتضــمن تغي1990ديســمبر  1، مــؤرخ فــي 391-90مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  1المــادة  )2(

  .1990ديسمبر  11، صادر في 54الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ج ر عدد 
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أمـا فيمـا يخـص أداة إنشـاء . عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حسـب الهـدف المرجـو منهـا
وميـــة فتـــتم بموجـــب مداولـــة مـــن المجلـــس الشـــعبي الـــولائي طبقـــا لـــنص المـــادة المؤسســـة العم

بأنــه يمكــن  الســالف الــذكر مــن قــانون البلديــة 153وفــي نفــس الســياق نصــت المــادة . )1(148
للبلديــة أن تنشــئ مؤسســات عموميــة بلديــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والذمــة الماليــة المســتقلة 

طبيعــة المؤسســة بأنهــا ذات طــابع إداري أو  154مــادة وذكــرت ال. مــن أجــل تســيير مصــالحها
  . )2(ذات طابع صناعي وتجاري

ــــى  03-18وقــــد صــــدر مــــؤخرا، المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  المحــــدد للأحكــــام المطبقــــة عل
، الـــذي يشـــير إلـــى إمكانيـــة تســـيير المطـــاعم المدرســـية المشـــار إليـــه ســـابقا المطـــاعم المدرســـية

المطـة  18أو الولائيـة، وهـو مـا نصـت عليـه صـراحة المـادة بطريق المؤسسة العمومية البلديـة 
  .)3(الثانية من هذا المرسوم

  أسباب عدم فعالية الآليات التقليدية في تسيير المرافق العامة: ثانيا

أثبـــت الواقـــع المعـــاش للمرافـــق العموميـــة ومـــا صـــاحبه مـــن عـــدم رضـــا وســـخط وتـــدمر 
د عجـز عـن تحقيـق المردوديـة الاجتماعيـة فـي المواطنين، أن التسيير العمومي لهذه المرافق قـ

تســيير مختلــف المرافــق العموميــة فــي الجزائــر خاصــة بعــد تبنــي الدولــة لنظــام اقتصــاد الســوق 
المتــزامن مــع ظــاهرة العولمــة ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تنــامي الحاجــات العامــة وازديــاد الطلــب 

ل المباشـر المطبـوع بمركزيـة وعلى الرغم من محاولة الدولة التخفيف من حدة الاستغلا. عليها
التســـيير مـــن خـــلال التحـــول إلـــى أســـلوب المؤسســـة العامـــة الـــذي يتصـــف بنـــوع مـــن المرونـــة 
والاستقلالية في الإدارة والتسيير، غير أن ذلك لم يفي بالغرض المطلـوب نظـرا لمـا شـاب هـذا 

  .الأسلوب أيضا من قصور واختلالات حالت دون نجاحه

                                                            
  .، المتعلق بالولاية، المرجع السابق07-12من القانون رقم  148و 147، 146: أنظر المواد )1(
 . ، المتعلق بالبلدية، المرجع السابق10-11من القانون رقم  154و 153المادتان  )2(

 . ، المحدد للأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، المرجع السابق03-18من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة   )3(
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الطـرق التقليديـة   بإتبـاعتي تعيـق نجـاح التسـيير العمـومي وبغرض الإحاطة بالأسباب ال
نقــاط الضــعف ومكــامن القصــور التــي كانــت  إبــرازفــي إدارة وتســيير المرافــق العامــة، ســنحاول 

الســبب فــي فشــل التســيير المباشــر مــن جهــة، وتلــك التــي أدت إلــى محدوديــة أســلوب المؤسســة 
  .العامة من جهة أخرى

 سيير المرافق العموميةعجز الاستغلال المباشر في ت -1

لا شك أن أسلوب الاستغلال المباشر في إدارة واستغلال المرافق العمومية يحـوز أهميـة 
كبيرة، إذ لا يمكن بأية حال الاستغناء عنه في تسـيير بعـض القطاعـات الحساسـة التـي تعتبـر 

غيـر  )1(إلـخ...الأمـن ،مـن الوظـائف الأساسـية الكبـرى للدولـة، كقطـاع الـدفاع الـوطني، العدالـة
  .)2(أن استخدامه في إدارة المرافق التجارية والصناعية قد لاق عدة انتقادات 

إنّ تغوّل التسيير المباشر في الجزائر هو تحصيل حاصـل لمـدى احتكـار الدولـة لـبعض 
الحاجيــات  بمتطلبــات ىالعامــة والأدر المجــالات ونتيجــة طبيعيــة لكونهــا هــي المنشــأة للمرافــق 

غيـــر أنـــه ونظـــرا لتطـــور حجـــم تـــدخل الدولـــة . العامـــة، ولهـــا فـــي ذلـــك كامـــل الســـلطة التقديريـــة
وازديــاد وتنــوع المرافــق العامــة وعــدم البحــث عــن المردوديــة الاقتصــادية، قــد جعــل مــن الدولــة 
مســيرا فاشــلا للمرافــق العامــة لعجزهــا عــن مســايرة تطــور الحاجــات العامــة كمــا وكيفــا واقتصــار 

ها الوحيــد علــى الســعي لتحقيــق مردوديــة اجتماعيــة دون إيــلاء الاهتمــام والعنايــة للمردوديــة هــدف
  .)3(الاقتصادية 

                                                            
  .10نوال فروج، صارة عمراني، المرجع السابق، ص )1(
، دار وائــل للنشــر 1، ماهيـة القــانون الإداري، التنظــيم الإداري، النشـاط الإداري، ط1قــانون الإداري، جحمـدي القبــيلات، ال )2(

  .315، ص2008والتوزيع، الأردن، 
  .293صبرينة عصام، المرجع السابق، ص )3(
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إضــافة لمــا تقــدم ذكــره، يمكــن القــول أن التســيير المباشــر للمرافــق العموميــة تعتريــه جملــة 
مـــن العوائـــق والاخـــتلالات متعـــددة الجوانـــب كانـــت الســـبب فـــي فشـــل هـــذا الأســـلوب لاحتـــواء 

  .واجهة التطور الحاصل على مستوى متطلبات الحياة العامة في المجتمعوم

 العوائق المرتبطة بالجانب المالي  - أ

المـال العـام،  إنفـاقوتتعلق أساسا بالقدرة المالية للدولة مـن جهـة، وبطبيعـة الإجـراءات فـي 
 :وآليات الرقابة والمحاسبة العمومية من جهة أخرى، وتتمثل هذه العوائق فيما يأتي

يعــاني التســيير المباشــر مــن مشــاكل عديــدة أهمهــا علــى الإطــلاق العــبء المــالي، فإنشــاء  -
هذه المرافق هو في حد ذاته يشكل عـبء مـالي ضـخم لكـون عمليـة الإنشـاء تتطلـب ضـخ 
وتخصيص أموالا معتبرة، كما تحتاج إلى هياكل قاعدية ضخمة، وزيادة على ذلـك يحتـاج 

يء الــذي يولــد ضــغطا علــى ميزانيــة الدولــة والجماعــات تشــغيلها وســيرها لأمــوال كبيــرة، الشــ
 .)1(المحلية 

تنــوع المرافــق العامــة وتزايــد عــددها نظــرا للتطــورات الجديــدة، أدى إلــى زيــادة العــبء المــالي  -
على الميزانية العامة للدولة باعتبار أن المرافق العامة للدولـة أداة لتنفيـذ سياسـتها، كمـا أن 

رة مـن قبـل الدولـة مثـل الـوزارات وضـخامة المصـالح التابعـة لهـا حجم المرافق العامة المسـي
يـــؤدي إلـــى صـــعوبة الســـيطرة عليهـــا والـــتحكم الفعـــال فـــي كـــل الخـــدمات والنشـــاطات التـــي 

 .)2(تؤديها

                                                            
حسناء قليل، المرفق العمومي بـين ضـرورة التحـديث وتحـديات الواقـع القـانوني الجديـد، مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة الماسـتر  )1(

  .41، ص2015في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
فــــي الحقــــوق، فــــرع الدولــــة  ،الماجســــتيرناديــــة ضــــريفي، تســــيير المرفــــق العــــام والتحــــولات الجديــــدة، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة  )2(

 . 32ص ، 2008والمؤسسات العمومية، جامعة يوسف بن خدة الجزائر 
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تخضع هذه المرافق المسيرة بطريقـة الاسـتغلال المباشـر للإجـراءات الحكوميـة فـي الإنفـاق  -
وكثــرة مراحلهــا، ممــا يحــول بــين هــذه المرافــق وبــين  وهــي تتســم عــادة بالتعقيــد وشــدة الرقابــة

 .)1(التطور والتقدم 
 :العوائق المرتبطة بالجانب التنظيمي  - ب

  )2(: تتلخص العوائق المرتبطة بالجانب التنظيمي فيما يلي

  علــى الــرغم مــن تبنــي الجزائــر الجمــع بــين نظــام المركزيــة واللامركزيــة: المركزيــة الشــديدة -
طــا شــديدا فــي إعمــال المركزيــة، لاســيما فــي الجانــب الإداري، حيــث فقــد أظهــر الواقــع إفرا

تســتحوذ الســلطات المركزيــة علــى عمليــة صــنع القــرارات البســيطة منهــا والاســتراتيجية، ممــا 
 .أدى إلى تهميش الموافق المحلية

يتجسد في وجـود توسـع أفقـي علـى مسـتوى التنظـيم، بمعنـى وجـود : تضخم الجهاز الإداري -
ات بنــاء التنظــيم مــن خــلال التزايــد المســتمر لعــدد الــوزارات الشــيء الــذي تعــدد فــي مســتوي

 .والمتابعة والتوجيه الإشرافصعّب من عمليات 
تعود أسباب هذه الظاهرة بالدرجة الأولى إلى غياب منطق تسـيير : تضخم عدد الموظفين -

ك أن ولا شـ. تستند إليه عملية التوظيف، من خلال تشـخيص حقيقـي للإحتياجـات البشـرية
هذه الظاهرة تؤثر سلبا على فعالية العمل الإداري بالإضافة إلى اسـتنزاف الميزانيـة العامـة 

 .للدولة
ونـذكر علـى : العموميةبعض المرافق  إنشاءالتقليد غير المدروس للقانون المقارن في  -

ســـبيل المثـــال إنشـــاء الهيئـــات الوطنيـــة والـــدواوين العامـــة، حيـــث أدى غيـــاب نظـــام قـــانوني 
واضــح يضــبطها إلــى وجــود صــراع بــين هــذه المرافــق العامــة وتنافســها دون حــدود قانونيــة 

                                                            
  .315حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص )1(
 . 49،50، المرجع السابق، ص ص ...نادية ضريفي، تسيير المرافق العامة والتحولات الجديدة، دار بلقيس  )2(
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للخدمــة العموميــة، فمــثلا الصــراع بــين البلديــة والوكالــة المحليــة لتســيير وتنظــيم العقــار فــي 
 .العقارية أي الخدمة العقارية، هل هو للبلدية أم للوكالة؟ الحظيرةمجال تسيير 

 :العوائق المرتبطة بالجانب التسييري  - ج

  :ويمكن حصرها فيما يلي

تعتمــد الدولــة فـي تســييرها للمرافــق العموميـة بصــفة عامــة : غيـاب أســاليب حديثــة للتســيير -
كّل عائقــا حقيقيــا أمــام علــى منــاهج تقليديــة ممــا انعكــس ســلبا علــى أداءهــا ومردوديتهــا وشــ

التحـــولات الجديـــدة للمرافـــق العموميـــة، فـــأهم عـــائق تعـــاني منـــه المرافـــق العامـــة هـــو نقـــص 
استعمال التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على التطـور المعلومـاتي والإتصـالي خاصـة وأن 
 الاتصـال داخـل المرافـق العموميــة يعـد بمثابـة المحـرّك الأساســي لسـير عملهـا ويضـمن لهــا

  .)1( فعالية أكبر
نــذكر مــثلا  :عــدم مواكبــة المرفــق العــام للتطــور والتحــول الــذي تعرفــه المرافــق العموميــة -

المبــادئ الحديثــة كالشــفافية والمردوديــة وجــودة الخــدمات، كــذلك عــدم مســايرة المرفــق لمبــدأ 
حرية التجارة والصناعة بيد أن أسلوب الاستغلال المباشر يصـلح لتسـيير المرافـق الإداريـة 
ه البحتــة والســيادية لكونهــا لا تهــدف إلــى تحقيــق المردوديــة الاقتصــادية والماليــة، أمــا تطبيقــ

 .)2(على المرافق الاقتصادية سيكون ماله الفشل لا محالة 
تقييـد الإدارة بـالقوانين واللـوائح التـي تحـد كثيـرا مـن  :ذات طـابع بيروقراطـي إجراءات إتباع -

الأســـاليب والإجـــراءات الحكوميـــة  بإتبـــاعنشـــاطها، حيـــث يجـــد المـــوظفين أنفســـهم ملـــزمين 
 .)3(والإبداع والتجديد، خشية تعرضهم للمساءلة الروتينية التي تحول بينهم وبين الإبتكار 

                                                            
 .  51، المرجع السابق، ص...م والتحولات الجديدة، دار بلقيسنادية ضريفي، تسيير المرفق العا )1(

  .294-293صبيرنة عصام، المرجع السابق، ص ص )2(
  .315حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص )3(
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تعتبــر العامــل البشــري فــي إدارة وتســيير  :العوائــق المرتبطــة بجانــب المــروارد البشــرية  - د
ويمكـن اختصـار العوائـق . المرافق العمومية أساس وسر نجاح الأداء المرفقي وفعاليتـه

  :)1(المتعلقة بالجانب البشري فيما يأتي
وتتجســد فــي توظيــف أشــخاص يفتقــرون الكفــاءة المهنيــة اللازمــة، ويعــود : غيــاب الكفــاءة -

ذلـــك إلـــى السياســـة المنتهجـــة فـــي التوظيـــف التـــي تقـــوم أساســـا علـــى ســـد الحاجيـــات وفقـــط 
إضــافة إلــى عوامــل أخــرى كالبيروقراطيــة والمحســوبية، ومنــه اســتبعاد العمــل بقاعــدة الرجــل 

 .المناسب في المكان المناسب
و أحــد أهــم العوامــل المؤديــة أو المحققــة للفعاليــة فــي جميــع القطاعــات وهــ: غيــاب التحفيــز -

لكونه العامل الذي تستغله المرافـق العموميـة لجـدب الموظـف إليهـا، وتفجيـر طاقاتـه لدفعـه 
 .لتقديم أفضل ما لديه من خلال اشباع حاجاته

اعتمــاد  ولعــل مــن بــين العناصــر الأساســية المكونــة للتحفيــز نجــد الراتــب الشــهري المغــري، -
 .الترقية على أساس الكفاءة وخضوع الموظف للتكوين المستمر

 :محدودية أسلوب المؤسسة العامة في تسيير المرافق العمومية -2

إن خاصية الشخصية المعنوية التي تتمتع بها المؤسسـة العموميـة جعلتهـا تـؤدي دورا لا 
مـن تخفيـف العـبء الكبيـر يستهان به في مجال تسيير وإدارة المرافق العمومية، حيث تمكنـت 

للدولة، وجماعتها المحلية كما ساهم خضوعها لمبدأ التخصص في تمكينهـا مـن أداء وظائفهـا 
بكل جدارة وفعالية، إلا أن هذا الأسلوب وعلى غرار أسلوب الاسـتغلال المباشـر لـم يخلـو مـن 

ع ذلك بصـفة ويرج العيوب والنقائص التي اعتورت تطبيقه وكانت سببا في محدوديته أو فشله
عامــة إلـــى تعـــدد نشـــاطات الدولـــة وضـــعف التســـيير العمـــومي، وطالمـــا أن أغلـــب الاخـــتلالات 
والنقــائص التــي تعتــري أســلوب التســيير المباشــر هــي نفســها التــي تعيــق المؤسســة العامــة مــع 

                                                            
  .55، 54، المرجع السابق، ص ص ...نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس  )1(
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هـا المؤسسـة ب تفاوت حدتها، فإننا سنحاول التركيـز علـى تلـك العيـوب والإخـتلالات التـي تنفـرد
  .يةالعموم

 :العبء المالي على ميزانية الدولة  - أ

مـــن المفـــروض أن يكـــون للمؤسســـات العموميـــة خاصـــة منهـــا التجاريـــة والصـــناعية ذمـــة 
مالية مستقلة تماما عن ذمـة الدولـة، لكـن فـي الواقـع وبـتفحص الميزانيـة العامـة للدولـة نجـد أن 

غلــب الأحيــان تكــون المؤسســات العموميــة خاصــة الإداريــة منهــا، تتلقــى إعانــات ماليــة، وفــي أ
هذه الإعانات المورد الوحيد لها وتعتمد عليها بصفة أساسـية، لـذلك فهـي زادت العـبء المـالي 

  .)1(على الدولة ولم تنقصه 

 :عدم وجود نظام قانوني موحد لكل المؤسسات العمومية  - ب

على الرغم من تعدد أنواع وأصناف المؤسسات العموميـة ورغـم تزايـدها المسـتمر إلا أنـه 
وتنظـيم وسـير المؤسسـات العموميــة  إنشـاءلا يوجـد إطـار قـانوني إجمـالي منسـجم يحـدد قواعـد 

قــانوني  لإطــارأن المؤسســات العموميــة تفتقــر " محمــد بوســماح" الأســتاذوفــي هــذا الصــدد يــرى 
  .)2(قواعد إنشائها وتنظيمها وتسييرها منسجم يحدد  إجمالي

  :عدم فعالية الهيئات المسيرة للمؤسسات العمومية -ج

يضـطلع باتخـاذ كافـة القـرارات ) هيئـة المداولـة(تتوفر المؤسسة العامة على مجلـس إدارة 
  .في المؤسسة، وهيئة تنفيذية تُختزل في شخص المدير في أغلب الأحيان

فبالنســبة لهيئــات المداولــة فهــي غالبــا لا تقــوم بــدورها وتبقــى المهــام المســندة لهــا نظريــة 
فقــط، فمجلــس الإدارة عــادة، لا يقــوم بمهامــه إمــا بســبب أن تشــكيلته ثقيلــة تشــمل عــدة هيئــات 

                                                            
  .269،270، ص ص2003علي خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،  )1(
 . 94، المرجع السابق، ص...نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس )2(
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ووزارات وغالبــا مــا يكــون هــؤلاء الأعضــاء مســؤولون، لــذلك يتعــذر علــيهم الحضــور بالإضــافة 
سـؤول عضـوا فـي أكثـر مـن هيئـة، كمـا أنـه لا يتقاضـى أجـرا ماليـا يشـكل لـه إلى كون نفس الم

تحفيــزا، أيضــا مشــكل ازدواجيــة التمثيــل إذ فــي أغلــب الأحيــان يكــون هــؤلاء أعضــاء مــداولين 
كــل هــذه الاخــتلالات . علــى مســتوى الهيئــة، وكــذا علــى مســتوى ســلطة الوصــاية كهيئــة رقابــة

  )1(لسلطة فعلية تمكنها من اتخاذ القرارات والعوائق تجعل الهيئة التداولية تفتقر

أمـــا بالنســـبة للهيئـــة التنفيذيـــة، فالمـــدير باعتبـــاره المكلـــف بتســـيير المؤسســـة وهـــو الآمـــر 
بالصـــرف، ويمـــارس الســـلطة الســـلّمية علـــى جميـــع مـــوظفي المؤسســـة العموميـــة، فتبعـــا لهـــذه 

صــاحب القـــرار الصــلاحيات الواســعة فالمــدير هـــو أهــم شــخص فــي المؤسســـة العموميــة وهــو 
غيــر أن خضــوع هيئــة التنفيــذ للســلطة . النهــائي خاصــة فــي ظــل غيــاب فعاليــة هيئــة المداولــة

ـــى مـــدى اســـتقلالية الهيئـــة  إطـــارالوصـــية فـــي  ـــأثير عل ـــة مـــن شـــأنه الت نظـــام الوصـــاية الإداري
  .، الذي ينعكس بالسلب على فعالية الأداء المرفقي وجودة الخدمات العمومية)2(التنفيذية

  :ب استقلالية حقيقيةغيا -د

إن مسألة استقلالية المؤسسات العمومية تثير عدة تساؤلات سواء على مسـتوى الجوانـب 
العضوية أو الوظيفية لكونهـا فـي غالـب الأمـر اسـتقلالية نظريـة فقـط، ونميـز فـي هـذه المسـألة 

  .بين الاستقلالية العضوية والاستقلالية الوظيفية

 :الاستقلالية العضوية -

يكــون أعضــاء مجلــس المداولــة منتخبــون وليســوا معينــون، لكــن واقعيــا نجــد  يفتــرض أن
وفــي أغلــب الأحيــان أن أعضــاء المداولــة معينــون مــن طــرف الوصــاية الشــيء الــذي يجعلهــم 

وعلــــى الــــرغم مــــن الجمــــع بــــين التعيــــين والانتخــــاب فــــي بعــــض . تــــابعين للجهــــة التــــي عينــــتهم

                                                            
  .63-62تركية بلحناش، أسامة عوقة، المرجع السابق، ص ص )1(
 . 96، المرجع السابق، ص ...في، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيسنادية ضري )2(
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كــذلك الأمــر بالنســبة . ينــة علــى الفئــة المنتخبــةالأحيــان، إلا أن الملاحــظ هــو غلبــة الفئــة المع
للجهــاز التنفيـــذي الـــذي يعـــين بموجـــب مرســـوم رئاســـي، ويـــؤثر هـــذا كلـــه علـــى مـــدى اســـتقلالية 

  .)1( المؤسسة العمومية عضويا

 :الاستقلالية الوظيفية -

الوظيفـة للمؤسسـات  اسـتقلاليةلا شك أن التبعية العضوية تؤثر بطريقـة أو بـأخرى علـى 
المهام، وهو ما مـن شـأنه التـأثير علـى أجهـزة  إنهاءالعمومية، فمن له سلطة التعيين له سلطة 

كـــذلك فـــرغم تكـــريس . المؤسســـة العموميـــة، ســـواء أكـــان الجهـــاز التـــداولي أم الجهـــاز التنفيـــذي
ية المبينـــة المشـــرع لهـــذه المؤسســـات العامـــة باســـتقلالية ماليـــة والتـــي تعـــد أهـــم الركـــائز الأساســـ

  .)2( الوظيفي للاستقلال

ويتضح . )3(فإن هذه الاستقلالية المالية في واقع الأمر كثيرا ما تكون نظرية أو مشوهة 
ذلـك مــن وجــود ارتبــاط وثيــق بــين ميزانيـة الدولــة وميزانيــة المؤسســات العامــة، حيــث لا تقتصــر 

 .)4(ماليـة مـن ميزانيـة الدولـةميزانية المؤسسة العامة على مواردهـا الخاصـة بـل تتلقـى إعانـات 

  .مما يتيح للدولة التدخل وممارسة الرقابة على هذه الإعانات

  التطور التاريخي لتفويضات المرفق العام: المطلب الثاني

إن الحــديث عــن التطــور التــاريخي لتقنيــة التفــويض فــي إدارة واســتقلال المرافــق العموميــة 
يســـتدعي بالضـــرورة الحـــديث عـــن التطبيقـــات الفرنســـية فـــي هـــذا المجـــال لكـــون فرنســـا تعتبـــر 

، ولهــا تقليــد طويــل فــي مجــال التفــويض، فقــد أصــبحت تمثــل )5(لهــذه التقنيــة  الأصــليالمــوطن 

                                                            
  .64تركية بلحناش، أسامة عوقة، المرجع السابق، ص )1(
  .33نور الدين بري، المرجع السابق، ص )2(
  .67وليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة، المؤسسة العامة والخصخصة، المرجع السابق، ص )3(
  .294صبرينة عصام، المرجع السابق، ص )4(
 13وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العمومية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص )5(
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وقد أدى الإستحسان . ي العالم من حيث المشاريع ذات التدبير المفوضأحد الأسواق الرائدة ف
النمـوذج " الذي حظى به هذا النوع من التدبير المفوض إلى ظهور ما يمكن أن يطلق عليـه، 

  .)1(، الذي عرف انتشارا واسعا على الصعيد العالمي "الفرنسي للتدبير المفوض

ــم تبقــى حبيســة التــراب ا لفرنســي بــل اقتحمــت جــل الأقطــار الدوليــة إذا ففكــرة التفــويض ل
لاســـيما منهـــا تلـــك التـــي تربطهـــا بفرنســـا علاقـــات تاريخيـــة كـــالجزائر مـــثلا، لـــذلك وحتـــى نحـــيط 
بجوانــب التطــور التــاريخي للتفويضــات المرفــق العــام، يســتوجب الأمــر التطــرق لفكــرة تفــويض 

، ونســتعرض بعــدها )لأولالفــرع ا(المرفــق العــام فــي القــانون المقــارن مــع التركيــز علــى فرنســا 
  ).الفرع الثاني(بشيء من التفصيل واقع ظهور وتطور تفويضات المرفق العام في الجزائر 

  فكرة تفويضات المرفق العام في القانون المقارن: الفرع الأول

فــي حقيقــة الأمــر أصــبح القــانون المقــارن محفــزا للمشــرع، الــذي لا يمكنــه أن يبقــى ســاكنا 
دة عبــر العــالم والتــي يهــتم القــانون المقــارن بعرضــها ودراســتها، غيــر أنــه أمــام التحــولات الجديــ

يجدر بالباحث عن القانون الأجنبي لتحسين القانون الوطني أن يأخذ في الحسبان أن القـانون 
  .)2( الأجنبي ليس له نفس المصادر ونفس ظروف النشأة للقانون الوطني

فــإن  بالمرونــة والقابليــة للتكيــف والتطــور لمــا كانــت فكــرة التفــويض للمرافــق العامــة تمتــاز
بــل ذاع صــيتها وبلــغ تطبيقهــا معظــم بلــدان ) فرنســا(تطيبقهــا لــم يبقــى حكــرا علــى بلــد المنشــأ 

العــالم، وبُغيــة الإطــلاع علــى تجربــة تفــويض المرافــق العموميــة فــي الأنظمــة المقارنــة ســنركز 
لــى كيفيــة تبنيهــا وتنظيمهــا فــي ، ثــم نعــرّج ع)أولا(علــى ظهــور وتطــور هــذه التقنيــة فــي فرنســا 

  ).ثانيا(بعض الدول العربية 

  

                                                            
  .59ص المرجع السابق، ،للملكة المغربية والبيئيجتماعي تقرير المجلس الاقتصادي والا )1(
  .34،35ص ص عنابة، د س ن،عصام نجاح، القانون المقارن والأنظمة القانونية الكبرى، دار العلوم للنشر والتوزيع، )2(
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  ظهور وتطور تفويضات المرفق العام في فرنسا: أولا

لغـــرض الوقـــوف علـــى حيثيـــات ظهـــور وتطـــور فكـــرة تفـــويض المرافـــق العموميـــة بفرنســـا 
سنقوم بعرض مختلف مصادر تقنية التفويض التي كانت أسـاس ومنبـع وجودهـا، سـواء كانـت 

  .الفقهية أو الاجتهادية أو النصوص التشريعية والتنظيميةالمصادر 

 المصادر الفقهية لتقنية التفويض -1

 دورا بـــارزا فـــي نشـــأة وظهـــور التفـــويض 20وبدايـــة القـــرن  19لعـــب الفقـــه خـــلال القـــرن 
حديثــة عــن حــق صــاحب امتيــاز  ضكــان يقــول فــي معــر  1887ومنــذ  "laffrrière"فالعلاَّمــة 

إن السـلطة العامـة تحـدد  «: المرفق العام في الحصول على الجعل من منتفعي المرفق العام
فالرســـم . الجعـــل مـــن خـــلال التعريفـــات وهـــي تفـــوض صـــاحب الإمتيـــاز الحـــق فـــي تحصـــيلها

المفـــروض علـــى الجمهـــور والتفـــويض الممنـــوح إلـــى صـــاحب إمتيـــاز فـــي التحصـــيل يتطلـــب 
  .)1(»وجا من السلطة العامة ويصبغ على عقد الإمتياز الطابع الإداريتدخلا مزد

" J-M-Auby"وقــد اســتعمل مصــطلح تفــويض المرفــق العــام لأول مــرة مــن طــرف الأســتاذ 

، والـذي يعـد إطــارا عامـا يجمــع "المرافـق العموميـة المحليــة"ـفـي الثمانينـات فــي كتابـه المعنـون بــ
، إلا أنــــه لــــم يســــتخدم كاصــــطلاح قــــانوني لغايــــة كــــل العقــــود التــــي تتضــــمن تفــــويض التســــيير

  .)2( التسعينات

  

                                                            
 . 55،56ص وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العمومية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص )1(

دراســـة فـــي أحكـــام المرســـوم التنفيـــذي رقـــم : عـــن التســـيير المفـــوض للمرافـــق العامـــة المحليـــة فـــي الجزائـــر« ســـناء بولقـــواس، )2(
الجوانـب العمليـة لمسـتجدات الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام طبقـا " ، أعمال الملتقـى الـوطني حـول » 18/199

، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الحقــوق، جامعــة محمــد الصــديق بــن يحــي، "15/247لأحكــام المرســوم الرئاســي رقــم 
  .2، ص2018ديسمبر  13و 12جيجل، يومي 
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 :المصادر الاجتهادية -2

لقـــد وجـــدت تقنيـــة التفـــويض فـــي الاجتهـــاد مصـــدرها الـــذي تمثـــل بتطـــور النظريـــة العامـــة 
للعقود الادارية، فمنذ زمن طويل تبنى وكرس الاجتهاد تقنيات عقديـة هـي اليـوم تحمـل علامـة 

لعـــل القـــرار . التفـــويض فـــي إدارة واســـتثمار المرفـــق العـــام، كـــان أبرزهـــا امتيـــاز المرفـــق العـــام
والمتعلــق بعقــد امتيــاز المرفــق العــام، قــد حــدد  Gaz de Bordeauxقضــية الشــهير الصــادر فــي 

حــين عــرّف  chardenetمســبقا معــالم هــذه التقنيــة لاســيما مــا جــاء فــي مطالعــة مفــوض الحكومــة 
العقـد الـذي يكلـف شخصـا خاصـا أو شـركة بتنفيـذ منشـأة عامـة أو  «: امتياز المرفق العام بأنه

و بــدون إعانــة ماليــة أو ضــمانات مــع إعطــاء الحــق لهــذا أتحقيــق مرفــق عــام، علــى نفقتــه مــع 
الشــخص بتقاضــي جعــل مــن المنتفعــين مــن هــذه المنشــآت العامــة أو المســتفيدين مــن المرفــق 

ومـــا أعقبـــه مـــن اجتهـــادات لاحقـــة، شـــكل  thérondوكـــذلك القـــرار الصـــادر فـــي قضـــية . »العـــام
المرفـــق العـــام،  بهـــدفداري عقـــد الإالالمكـــون لهـــذه التقنيـــة، حيـــث ربـــط مجلـــس الدولـــة معيـــار 

  .)1( وأعلن اختصاصه للنظر في النزاع المتعلق بتنفيذ نشاط مرفقي من  قبل الغير

والجدير بالإشارة، أن القضاء الفرنسـي لـم يتبنـى مصـطلح تفـويض المرفـق العـام إلا بعـد 
والأصـول تبنيه من طرف المشرع الفرنسي، إلا أنه كان له الدور الأساسي فـي وضـع القواعـد 

  .)2("تفويض المرفق العام "لصور العقود المختلفة التي أصبحت تنضوي تحت مسمى 

  

  

                                                            
  .51وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص )1(
، أعمــال »تحــول جديـد لإدارة المرافــق العامـة فــي الجزائـر: تكــريس تقنيـة المرفــق العـام فــي القـانون الجزائـري «سـمير بوعنـق )2(

الجوانب العملية لمستجدات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام طبقا لأحكـام المرسـوم الرئاسـي رقـم : الملتقى الوطني
، 2018ديسـمبر  13و 12وق، جامعـة محمـد الصـديق بـن يحـي، يـومي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسـم الحقـ15/247
  .3ص
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 :المصادر التشريعية والتنظيمية -3

إن أولــى النصــوص التنظيميــة التــي أتــت علــى ذكــر واســتخدام عبــارة التفــويض فــي إدارة 
 1987أوت  7واســتثمار المرافــق العامــة كانــت فــي التعمــيم الصــادر عــن وزيــر الداخليــة فــي 

والمتعلــق بجــواز الجماعــات العامــة  delegation de service publicحيــث اســتخدم فيــه تعبيــر 
مجلــس الدولــة صــدر بتــاريخ لهــذا التعمــيم صــدر عقــب رأي  .المحليــة تفــويض مرافقهــا العامــة

التـي اعتبرهـا القضـاء مـن المرافـق cantines scolaires بشأن المطاعم المدرسية  07/10/1987
  .)1(العامة الإدارية الجائز تفويض إدارتها واستثمارها من أشخاص القانون الخاص

تـــم تداولـــه أول مـــرة " تفـــويض المرفـــق العـــام" وبـــالعودة إلـــى التشـــريع نجـــد أن اصـــطلاح 
،المتعلــــق بــــالإدارة اللامركزيــــة للجمهوريــــة الفرنســــية والــــذي )2(125-92بموجــــب القــــانون رقــــم 

منـه علـى عـدد مـن الإجـراءات الخاصـة بـإبرام عقـود  52نصـت المـادة ، إذ "lois jox"يعرف بـ 
تفـــويض المرفـــق العـــام والمتمثلـــة فـــي الإعـــلام المســـبق عـــن نيـــة التعاقـــد والقيـــام بالاستشـــارات 

  .)3( السابقة على إبرام عقود تفويض المرفق العام

فـي فرنسـا  أما فيما يخص أول قانون قام بتحديد الإطار القـانوني لتفـويض التسـيير بدقـة
المتعلــق بالشـفافية فـي الأعمــال الاقتصـادية، والــذي وسـع مــن  122-93فقـد كـان القــانون رقـم 

نطاق تطبيق فكرة تفويض المرفق العام لتشمل العقود التـي يبرمهـا الأشـخاص العامـة جميعهـا 
هـــذا القـــانون المعـــروف باســـم قـــانون  لـــذلك فقـــد عـــدّ . بمـــا فـــي ذلـــك الدولـــة والمؤسســـات العامـــة

SAPIN  القانوني لعقـود تفـويض المرفـق العـام لتضـمنه القواعـد التـي تـنظم آليـة  الإطاربمثابة

                                                            
 .42وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  )1(

(2) Loi d' orientation n0
= 92 –125 du 06 février 1992 relative à l' administration territoriale de la République, JO 

N0
= 33 du 8 février 1992. http://www.légifrance.gouv.fr/ 

  .2أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، مرجع سابق، ص  )3(
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منــه القواعــد اللاحقــة والأصــول اللازمــة لا بــرام  38تنفيــذ المرفــق العــام، حيــث عالجــت المــادة 
  .)1(عقود تفويض المرفق العام فضلا عن تدعيم قواعد فرض الرقابة وترسيخها 

المتعلـــق بالصـــفقات العموميـــة  127-95يض القـــانون رقـــم كـــذلك فقـــد نـــص علـــى التفـــو 
وقـــد تواصـــلت خطـــوات الإصـــلاح والتحـــديث بصـــدور العديـــد مـــن . )2(وتفـــويض المرفـــق العـــام 

المتعلـق  1168-2001منهـا القـانون رقـم  SAPINالنصوص القانونية لتكملـه وتوضـيح لقـانون 
ـــذي عـــرف باســـم بـــالإجراءات المســـتعجلة للإصـــلاحات ذات الطـــابع الاقتصـــادي وا لمـــالي، وال

MURCEF قانون مورسيف 
)3(.  

أخيـرا، أنـه بـالرغم مـن نجـاح النمـوذج الفرنسـي للتسـيير المفـوض،  إليـه الإشـارةما تجـدر 
، حيــث أنــه بعــد تحريــر القطــاع العــام، هنــاك »نقطــة البدايــة  «إلا أن فرنســا تعــود اليــوم إلــى 

حركـــة عـــودة إلـــى العمـــل بالتـــدبير الجمـــاعي لمرافـــق توزيـــع المـــاء والكهربـــاء، كمـــا كـــان الأمـــر 
المباشــر والحصــري للتــدبير  الإشــراف، والتــي عــادت إلــى 2010بالنســبة لمدينــة بــاريس ســنة 

التـي تـم توجيههـا  تقـاداتالانومـن بـين . »مـاء بـاريس «العملي لقطاع الماء مـن خـلال شـركة 
إلــى صــيغة التــدبير المفــوّض الســابقة لمرفــق تــدبير المــاء علــى وجــه الخصــوص، إضــافة إلــى 

ضعف الاسـتثمار فـي البنيـات التحتيـة، ارتفـاع الأسـعار وارتفـاع التعريفـة، المخـاطر : الكهرباء
بلديـة قـد  50كثـر مـن أومـن الملاحـظ فـي فرنسـا أن ... البيئية، السلوكات المناهضة للمنافسـة

أنهـت العمـل بنظـام التـدبير المفـوض لمرافـق المـاء خاصـة خـدمات الميـاه خـلال الفتـرة مـا بــين 
  .)4(2014و 2000عامي 

  
                                                            

  .2أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، مرجع سابق، ص )1(
، مجلـة الأسـتاذ »م لتفويضـات المرفـق العـام فـي التشـريع الجزائـريالإطار القانوني المـنظ «مبروكة محرز، ياسين حجاب،  )2(

  .135ص، 2016، جوان 2عددالباحث للدراسات القانونية والسياسية، 
  .2سمير بوعنق، المرجع السابق، ص )3(
 .60، صالمغربية، المرجع السابق للمملكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيتقرير  )4(
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  إدخال التفويض إلى بعض الدول العربية: ثانيا

إن التطــورات التــي لحقــت بفكــرة تفــويض المرفــق العــام بصــورها المختلفــة لــم تقــف عنــد 
العـالم مـا يمكـن أن نسـميه ثـورة فـي مجـال تطـوير تقنيـات التفـويض الحدود الفرنسية، بل شـهد 

وأســاليبه المختلفــة، حيــث لــم تكــن الــدول العربيــة بمنــأى عــن هــذا التطــور الــذي عرفتــه تقنيـــة 
تفــويض المرافــق العامــة، وســنكتفي بعــرض التجــريبيتين المغربيــة والتونســية كنمــوذج فــي مجــال 

  .مرافق العموميةإعمال تقنية التفويض لإدارة وتسيير ال

 :تنظيم التفويض في المغرب -1

يعتبــر المغــرب مــن الــدول العربيــة الســباقة فــي مجــال اشــراك القطــاع الخــاص فــي تســيير 
المرافق العامة عـن طريـق تفـويض تسـييرها، وإن تـم تطبيـق المفهـوم قبـل التشـريع لـه صـراحة، 

التـــدبير " ة باســـم، لتعـــرف العمليـــ"تســـيير" مكـــان مصـــطلح " تـــدبير" مصـــطلح إطـــلاقحيـــث تـــم 
، إذ تعــود العمليــة إلــى تســعينات القــرن الماضــي، اســتجابة للمتطلبــات "المفــوض للمرفــق العــام

المتعلـق  05.54التي أملتها الجماعات المحليـة بـالمغرب، وتـم تقنينهـا صـراحة مـع قـانون رقـم 
، وذلـــك بغيـــة خلـــق إطـــار 2006فيفـــري  14بالتـــدبير المفـــوض للمرافـــق العامـــة الصـــادر فـــي 

  .)1( تشريعي وقانوني ينظم العملية

فـــي المغـــرب القطاعـــات الخدماتيـــة ) التـــدبير المفـــوض(وقـــد مـــس تفـــويض المرفـــق العـــام 
النقــــل الحضــــري، توزيــــع المــــاء والكهربــــاء، التطهيــــر، جمــــع النفايــــات : والمتمثلــــة أساســــا فــــي

                                                            

 -إشـكالية تفـويض المرفـق العـام كأحـد الأسـاليب الحديثـة فـي تسـيير المرافـق العموميـة «أمين بن سعيد، نادية عبد الرحيم، )1(
، )مجلــة علــوم الاقتصــاد والتســيير والتجــارة(، مجلــة معهــد العلــوم الاقتصــادية »واقــع التطبيــق فــي المغــرب وآفاقــه فــي الجزائــر

  .69ص، 2018، 3الجزائر منشورات جامعة ، 01العدد ، 21المجلد 
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ي رو حـي كالسـقي القـالمنزلية، توليـد الكهربـاء، بالإضـافة لعقـود الامتيـاز المتعلقـة بالقطـاع الفلا
  .)1(وتدبير الأراضي الفلاحية غير أن وجودها يظل محدودا

فــي الأخيــر، يمكــن القــول أن الممارســة المتعلقــة بالتــدبير المفــوض كانــت موجــودة قبــل 
إطـــار تشـــريعي بصـــددها، وبالفعـــل فغـــداة سياســـة الخوصصـــة التـــي  وإرســـاءصـــدور القـــانون 

انطلقـت فـي نهايــة الثمانينـات، أبرمــت العديـد مــن عقـود التـدبير المفــوض، فـي الوقــت الـذي لــم 
يكن يوجد فيه أي قانون خاص من قبل، حيث وفي سياق الخدمات العمومية المحليـة ظهـرت 

، 1997ربــاء فــي مــدن الــدار البيضــاء ســنة للوجــود عــدة شــراكات فــي مجــال توزيــع المــاء والكه
ولــــم يظهــــر القــــانون المتعلــــق بالتــــدبير . 2001، وطنجــــة وتطــــوان ســــنة 1999والربــــاط ســــنة 

طـار التشـريعي الإ، لكـي يضـع فـي نهايـة المطـاف، 2006المفوض إلا في وقت لاحـق، سـنة 
  .)2(لممارسة موجودة من قبل

 :تنظيم تفويضات المرفق العام في تونس -2

لإطــار القــانوني والمؤسســاتي التونســي مناســبا لنوعيــة الشــراكات بــين القطــاعين لــم يكــن ا
 2008أفريـــل  01المـــؤرخ فـــي  23-2008العـــام والخـــاص، إلـــى غايـــة صـــدور القـــانون رقـــم 

إذ كــان التعامــل فــي عقــود ،)3(]» نظــام اللزمــات بــالتعبير التونســي « [والمتعلــق بنظــام الامتيــاز
وذلــك بالاعتمــاد علــى القــوانين ودفــاتر الشــروط والقــرارات  الامتيــاز مــع كــل حالــة علــى حــدى،

متيـاز لضـمان المنافسـة لذلك كانت الحاجة إلى وجود إطار تنظيمي خاص بعقـود الإ .الوزارية
  .)4(وشفافية الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من التعاقد

                                                            
  .28ص للمملكة المغربية، المرجع السابق، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي )1(
  .المرجع نفسه )2(
، يتعلق بنظام اللزمات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 2008أفريل  01، مؤرخ في 2008لسنة  23قانون عدد  )3(

   .2008أفريل  04، مؤرخ في 28

  .63، صتقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي للمملكة المغربية، المرجع السابق )4(
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واســتغلال المرافــق وبالتــالي فقــد تبنــى الشــروع التونســي إعمــال تقنيــة التفــويض فــي إدارة 
الـــذي جمـــع فيـــه صـــور التفـــويض فـــي مســـمى واحـــد هـــو  23-2008العامـــة بإصـــداره للقـــانون 

، حيــث أشــارت المــادة الثانيــة مــن هــذا القــانون إلــى مســمى التفــويض للمرافــق "عقــود اللزمــات"
  .)1(العامة

  تفويضات المرفق العام في القانون الجزائري تكريس: الفرع الثاني

مــن ضــمن الــدول التــي اهتمــت بــالمرفق العــام مــن جميــع جوانبــه ويتضــح تعتبــر الجزائــر 
لكــن تبنــي النظــام الاقتصــادي . ذلــك مــن خــلال الــنص فــي العديــد مــن القــوانين علــى أهميتــه

المفتـــوح إزداد الإهتمـــام أكبـــر بـــالمرفق العـــام الاقتصـــادي والتجـــاري، مـــن خـــلال التوجـــه إلـــى 
كة ثنائية للنهوض بالمرافق العمومية من جهـة، تفويض تسيره إلى الخواص في إطار بناء شرا

  .)2(وتخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة وجماعاتها المحلية من جهة أخرى

والمتتبــع للنصــوص التــي إهتمــت بموضــوع المرفــق العــام وكيفيــة إدارتــه وتســييره يلاحــظ 
التشــــريعية المنظومــــة  وإدخالهــــابــــأن إعمــــال تقنيــــة التفــــويض فــــي تســــيير المرافــــق العموميــــة 

ـــة  ـــه مـــن الزاوي ـــة، إلا أن ـــد مـــر بمراحـــل وفتـــرات ارتبطـــت بظـــروف وعوامـــل مختلف ـــة، ق الجزائري
تنظــيم التفــويض قبــل : القانونيــة يمكننــا تقســيمها إلــى مــرحلتين أساســيتين همــا المرحلــة الأولــى

تنظــــيم التفــــويض بعــــد صــــدور : والمرحلــــة الثانيــــة) أولا( 15/247صــــدور المرســــوم الرئاســــي 
  ).ثانيا( 15/247الرئاسي المرسوم 

  ):15/247التفويض قبل صدور المرسوم الرئاسي  تكريس(المرحلة الأولى : أولا

اتســمت هــذه الفتــرة بــالتردد وعــدم الوضــوح الــذي طبــع إرادة المشــرع الجزائــري فــي تبنيــه 
وإعمالـه لآليــة التفــويض فـي تســيير وإدارة المرافــق العامـة، ويتضــح ذلــك مـن خــلال لجوئــه تــارة 

                                                            
  .3أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص )1(
  .11الكاهنة إرزيل، المرجع السابق، ص )2(
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، وتـارة أخـرى بـالنص عليـه )نصوص خاصـة(ى تكريس التفويض بموجب نصوص قطاعية إل
  ).البلدية والولاية(ضمن قوانين الجماعات الإقليمية 

 :خاصةتكريس التفويض بموجب نصوص  -1

يعتبر أسلوب تفويض المرفـق العـام مـن الأسـاليب الحديثـة التـي  تبناهـا صـراحة المشـرع 
الجزائري مؤخرا، لكن في الواقع، وبالرجوع إلى بعض القوانين المنظمة للمرافـق العموميـة ذات 
الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري لاســـيما منهـــا مرفـــق الميـــاه، نجـــد أن لمصـــطلح التفـــويض وجـــود 

، حيـــث ذكـــر مـــن خـــلال الفصـــل الأول مـــن )1(، المتعلـــق بالميـــاه 10-05ضـــمن القـــانون رقـــم 
، وذلـك "أحكام تتعلق بطرق تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهيـر: "الباب السادس بعنوان

  :في

يمكــن الدولــة مــنح امتيــاز تســيير  «: ، التــي تــنص صــراحة علــى أنــه2الفقــرة  101المــادة  -
فــــويض كــــل أو جــــزء مــــن تســــيير هــــذه الخــــدمات كمــــا يمكنهــــا ت... الخــــدمات العموميــــة 

 .»لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية 
 Laتفــــويض الخدمــــة العموميــــة  «: كمــــا تــــم تخصــــيص قســــم خــــاص هــــو القســــم الثــــاني -

délegation de service public » تضمنت سبع مواد حول كيفيـة اجـراء التفـويض فـي تسـيير ،
غير أن المشرع لم  .)2(110إلى  104اد و الخدمات لمرفق المياه في الجزائر وذلك من الم

يصدر المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيـة الموافقـة علـى اتفاقيـة تفـويض الخدمـة العموميـة 
 .)3(2010للمياه والتطهير حتى سنة 

التفــويض فــي  وعلــى هــذا الأســاس يكــون المشــرع الجزائــري قــد تبنــى ضــمنيا إعمــال أســلوب -
 .إدارة وتسيير بعض المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

                                                            
 . 296صبيرنة عصام، المرجع السابق، ص )1(

  .13الكاهنة إرزيل، المرجع السابق، ص )2(
  .296صبرينة عصام، المرجع السابق، ص )3(
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 .11/10تكريس التفويض بموجب قانون البلدية  -2

بعد المعالجة القطاعيـة والمتذبذبـة لأسـلوب التفـويض فـي تسـيير المرافـق العامـة تطـورت 
التجربة الجزائرية فـي هـذا المجـال، حيـث وبعـد التـردد الـذي ميّـز موقـف المشـرع الجزائـري مـن 
إعمال أسلوب التفويض، اتجه مؤخرا نحو التبني الصـريح للتفـويض فـي إدارة وتسـيير المرافـق 

، المتعلـــق بالبلديـــة حيـــث جـــاء فـــي )1( 11/10جســـد ذلـــك بصـــدور القـــانون رقـــم العموميـــة، ويت
ويمكن تسيير هذه المصـالح مباشـرة فـي شـكل اسـتغلال مباشـر أو  «: أنه 2الفقرة  150المادة 

يتضــح مــن محتــوى هــذه  »فــي شــكل مؤسســة عموميــة بلديــة عــن طريــق الإمتيــاز أو التفــويض
ى جانــب أســاليب تســيير المصــالح العموميــة البلديــة المــادة ان المشــرع كــرّس هــذا الأســلوب إلــ

الاخــــرى، إذ مــــنح الســــلطة التقديريــــة لــــلإدارة فــــي اختيــــار أســــلوب الــــذي تــــراه مناســــبا لتســــيير 
  .مصالحها العمومية

لكــــن مــــا يعــــاب علــــى المشــــرع الجزائــــري فــــي هــــذا القــــانون أنــــه لــــم يفصــــل فــــي مفهــــوم 
فيـــذي يحـــدد شـــروط وكيفيـــات تطبيقـــه ، ولـــم يكلـــف عنـــاء نفســـه إصـــدار مرســـوم تن)2(التفـــويض

واكتفى في ذلك بالإحالة على القانون الصفقات العمومية، ويتجلى ذلك بوضـوح مـن مضـمون 
يمكــن البلديـــة أن  «: الســالف الــذكر، حيــث جــاء فيهــا 10-11مــن القــانون رقــم  156المــادة 

عقــد  أعــلاه عــن طريــق 149تفــوض تســيير المصــالح العموميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
  .» برنامج أو صفقة طلبية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

الجزائـري للتفـويض فـي قـانون البلديـة بهـذه الكيفيـة أوقعتـه فـي الخلـط  المشرعإن معالجة 
همـا مصـطلحان " صـفقة الطلبيـة"و" عقـد البرنـامج"بين المفاهيم والمصطلحات، إذ أن كل مـن 

  .ينتميان إلى مجال الصفقات العمومية ويعبران عنها، لا على تفويضات المرفق العام

                                                            
  .، المتعلق بالبلدية، المرجع السابق10-11قانون رقم  )1(
  .296صبرينة عصام، المرجع السابق، ص )2(
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  )15/247التفويض بعد صدور المرسوم الرئاسي  تكريس(المرحلة الثانية : ثانيا

بعــد عجــز القــوانين الســابقة مــن مواكبــة التطــورات التــي لحقــت بأســاليب مشــاركة القطــاع 
، ونتيجـــة للغمـــوض الـــذي اكتنـــف النصـــوص المتعلقـــة )1(الخـــاص فـــي تســـيير المرافـــق العامـــة 

ط الأزمــة الماليــة وتحــت ضــغ ،)2( بتفــويض المرافــق العموميــة لاســيما علــى المســتوى المحلــي
التي حلت بالبلاد، تدخّل المشرع الجزائري أخير لوضع أحكام خاصـة بتنظـيم تفـويض المرفـق 

، المتعلــق بتنظــيم الصــفقات )3( 15/247العمــومي مــن خــلال إصــدار المرســوم الرئاســي رقــم 
 ،18/199العمومية وتفويضات المرفق العـام، ليقـوم بعـد ذلـك بإصـدار المرسـوم التنفيـذي رقـم 

، والــــذي يحــــدد شــــروط وكيفيــــات تفــــويض المرفــــق العــــام )4(المتعلــــق بتفــــويض المرفــــق العــــام 
  .الإقليميةللجماعات 

 .15/247تكريس التفويض بموجب المرسوم الرئاسي  -1

الإشــارة لتفــويض المرفــق العــام فــي البــاب  247-15لقــد تضــمن المرســوم الرئاســي رقــم 
، حيث نصت المـادة "الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام" الثاني منه، تحت عنوان 

يمكــن الشــخص المعنــوي العــام الخاضــع للقــانون العــام المســؤول عــن  «: منــه علــى أنــه 207
وض لــــه، وذلــــك مــــا لــــم يوجــــد حكــــم تشــــريعي فــــتســــييره إلــــى ممرفـــق عــــام، أن يقــــوم بتفــــويض 

  .»... مخالف

فبصـــدور هـــذا المرســـوم الرئاســـي، يكـــون المشـــرع قـــد كـــرس صـــراحة إمكانيـــة اللجـــوء  اذإ
لتفــــويض المرفــــق العــــام، وأعطــــى مفهومــــا دقيقــــا ومحــــددا لمصــــطلح التفــــويض وضــــبط جملــــة 

إلـــى الأشـــكال التـــي يمكـــن أن المبـــادئ الواجـــب احترامهـــا خـــلال عمليـــة التفـــويض، كمـــا أشـــار 
                                                            

  .3بو بكر لأحمد عثمان النعيمي، المرجع السابق، صأ )1(
  .14الكاهنة إرزيل، المرجع السابق، ص )2(
  .، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق247-15مرسوم رئاسي رقم  )3(
  .، يتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق199-18مرسوم تنفيذي رقم  )4(
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بالإضـــافة إلـــى اســـتحداثه لســـلطة ضـــبط الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق  .)1( يأخـــذها
العـــام لتكـــون بمثابـــة آليـــة مـــن آليـــات الرقابـــة علـــى ســـير عمليـــات إبـــرام الصـــفقات العموميـــة 
وتفويضـــات المرفـــق العـــام، وأيضـــا حثـــه علـــى الزاميـــة تكـــوين مـــوظفين وأعـــوان العمـــوميين فـــي 

  .)2(مرفق العام مجال الصفقات العمومية وتفويضات ال

وبهذا، يكون المشرع الجزائري قد أنهى حالـة التـردد والترقـب التـي طبعـت ولازمـت إرادتـه 
لســنوات اتجــاه اتخــاذ موقــف واضــح وصــريح مــن إعمــال التفــويض فــي إدارة المرافــق العموميــة 
بحيث انتقل من المعالجة القطاعية بموجب نصوص خاصة أو المعالجة ضمن قانون البلديـة 

المعالجــة الشــاملة، بموجــب نصــوص عامــة تشــكل، إطــارا عامــا وموحــدا لأســاليب تســيير إلــى 
  .المرافق من طرف الغير

 :18/199صدور المرسوم التنفيذي رقم  -2

على عكس ما تميـزت بـه إرادة المشـرع الجزائـري سـابقا عنـد معالجتـه لأسـلوب التفـويض 
مضــــة وبــــدون نصــــوص فــــي تســــيير المرافــــق العموميــــة مــــن تــــرك النصــــوص المكرســــة لــــه غا

تطبيقيــة، نجــده هــذه المــرة وعلــى الــرغم مــن تــأخره الواضــح، قــد أصــدر المرســوم التنفيــذي رقــم 
، المتعلـــق بتفـــويض المرفـــق العـــام، الـــذي جـــاء تطبيقـــا 2018أوت  02المـــؤرخ فـــي  18-199

، حيــث تضــمنت أحكامــه 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  210و 207لأحكــام المــادتين 
  .تفويض المرفق العام للجماعات المحلية شروط وكيفيات

  

  

                                                            
، المتضـــمن تنظـــيم الصـــفقات العموميـــة 247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم  210و 209، 208، 207: أنظـــر المـــراد )1(

  .وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق
  .من المرسوم الرئاسي نفسه 2013، و212، 211: المواد )2(
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  :الفصل خلاصة

لما تـم تداولـه فـي هـذا الفصـل، يمكـن القـول أن التفـويض هـو أحـد أهـم أسـاليب خلاصة 
الإدارة غيــــر المباشــــرة للمرافــــق العموميــــة، إذ تلجــــأ بموجبــــه الســــلطة العامــــة إلــــى توكيــــل أحــــد 

مرفق عام تحقيقا وخدمة للمنفعة العامـة،  أشخاص القانون العام أو الخاص القيام بمهمة تنفيذ
دون أن تتخلـــى عـــن مســـؤوليتها اتجـــاه المرفـــق العـــام الـــذي يبقـــى خاضـــعا لإشـــرافها ورقابتهـــا 

لأعبـــاء ومخـــاطر إدارة د بتفـــويض المرفـــق العـــام مجـــرد نقـــل المســـتمرة، وبهـــذا يكـــون المقصـــو 
خصـا عامـا أو خاصـا المرفق من عاتق الجماعات العامة إلى عاتق المفوض له سواء كـان ش

  .ةالخدمة المؤدا حصوله على عائدات الاستغلال نظيرمقابل 

وحتــى نكــون بصــدد تفــويض مرفــق العــام، لا بــد مــن تــوافر جملــة مــن العناصــر تكــون 
بمثابة الأسس التـي تقـوم عليهـا تقنيـة التفـويض، وهـي وجـود مرفـق عـام قابـل للتفـويض، وقيـام 

تفــــويض وصــــاحب التفــــويض، بالإضــــافة إلــــى عنصــــر مانحــــة ال الإدارةعلاقــــة تعاقديــــة بــــين 
الاستغلال الذي يشـكل عـاملا جوهريـا فـي عمليـة التفـويض مـع اشـتراط ارتبـاط المقابـل المـالي 

  .بنتائج الاستغلال

إن لتفــويض المرفــق العــام بــالغ الأهميــة فــي تخفيــف الأعبــاء الملقــاة علــى الجماعـــات 
فـق العامـة، أو مـن اطر المترتبة عـن إدارة المر والمخاالعامة، سواء من ناحية تحمل المسؤولية 

نــة و بــدائل لتمويــل هــذه المرافــق إضــافة إلــى أن طبيعــة نشــاط القطــاع الخــاص ومر  إيجــادحيــث 
التـــي يعتمـــدها، مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلـــى تحســـين الخدمـــة العموميـــة والرفـــع مـــن  الإجـــراءات

  .جودتها بما يلبي الطلبات العمومية المتزايدة والمتطورة باستمرار

أهم الأسـباب  حدلقد شكلت الأزمات الاقتصادية وازدياد الطلب على الحاجات العامة أ
التي دفعت بالدول إلى إعادة النظـر فـي كيفيـة تسـييرها وإدارتهـا لمرافقهـا العامـة حيـث اتجهـت 
إلــى إقامــة شــراكة مــع القطــاع الخــاص لضــمان اســتمرار تنفيــذ وتحقيــق مرافقهــا العموميــة فــي 
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وقـد مـرت تقنيـة التفـويض بعـدة مراحـل ". تفـويض تسـير المرفـق العـام"إطـار مـا اصـطلح عليـه 
وعرفــــت العديــــد مــــن التعــــديلات، فبعــــدما كانــــت تكــــرس بموجــــب نصــــوص خاصــــة ومنفــــردة، 

مسـتقل عـن بـاقي الـنظم و أصبحت اليوم تؤطر بمقتضى نظام قانوني عام، شامل وموحد، بـل 
  .الأخرى الإداريةالتي تحكم وتنظم العقود 

لفترة طويلـة أما بالنسبة لاستخدام التفويض في القانون الجزائري، فيمكن القول أنه ظل و 
مصــطلحا غامضــا لا يعبــر عــن حقيقــة ومعنــى تقنيــة التفــويض، وذلــك رغــم تبنــي المشــرع لهــذا 

وقـد . الإقليميـةلقـوانين الجماعـات  إصدارهالمصطلح خلال تنظيمه لبعض القطاعات، أو عند 
م يالمتضـمن تنظـ 247-15تغير هذا الموقف بوضـوح بموجـب صـدور المرسـوم الرئاسـي رقـم 

وميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام، الـــذي أحـــدث تحـــولا جـــذريا فـــي نظـــرة المشـــرع الصـــفقات العم
الجزائري للتفويض والتعبير عن إدارته فـي مسـايرة  الأنظمـة المقارنـة فـي هـذا المجـال، وبـذلك 

وخاصــة بعــد صــدور  فــي المنظومــة التشــريعية الجزائريــةيكــون التفــويض قــد أخــذ منحنــى آخــر 
المتعلــق بتفــويض المرفــق العــام الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات  199-18المرســوم التنفيــذي رقــم 

موضــع التفــويض تفــويض المرفــق العــام للجماعــات المحليــة، والــذي مــن شــأنه أن يضــع تقنيــة 
  . التطبيق والتجسيد

 



  

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  الفصل الثاني

النظام القـانوني لعقد  
التسيير المفوض  
  للمطاعم المدرسية

  

 



المدرسية للمطاعم المفوض التسيير لعقد القانوني النظام                  :الثاني الفصل 	

 

90 
 

المرفق العام إحدى أهم العقود الإدارية التي تعتمد عليها الدولة في  تفويض تعد عقود
ذلك أن مفادها حلول شخص من أشخاص القانون العام أو . تنفيذ وتحقيق مرافقها العامة

الخاص محل الدولة في إدارة وتسيير المرفق العام مقابل تحصيل رسوم من المنتفعين 
  .التفويض مباشرة ةنحو مقابل أجر تدفعه له الإدارة مابخدمات المرفق العام أ

لقد كانت عقود تفويض المرفق العام في الجزائر تحكمها نصوص خاصة وتقوم على 
بمبدأ الإعتبار "فكرة أساسية هي حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها أو ما يعرف 

فقد  بموجب نصوص عامة التفويض وتنظيمها تقنيةعد التكريس الصريح لب، لكن "الشخصي
أصبحت عقود تفويض المرفق العام تخضع لنظام قانوني موحد وشامل يطبق على جميع 

  .عقود تفويض المرفق العام بمختلف صورها

ولما كانت المطاعم المدرسية، هي إحدى المرافق العمومية المحلية القابلة للتفويض 
المطبقة على المطاعم المدرسية، فهي المحدد للأحكام  03- 18وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بتفويض  199- 18بذلك تخضع في تفويض تسييرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
  .المرفق العام، والذي يحدد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية

رادتين،تمثل وطالما أن عقود التسيير المفوض هي عقود إدارية، فإنها تقوم على توافق إ
الجهة العامة مانحة التفويض، ويمثل الشخص المعنوي العام أو ) البلدية(الجماعة الإقليمية 

  .الخاص الطرف المتعاقد معها صاحب التفويض أو المفوض له

إن إعمال تقنية التفويض في مجال إدارة وتسيير المطاعم المدرسية لم يجسد بعد في 
ة بالمنظومة التشريعية الجزائرية، لذا سنحاول من خلال هذا الميدان نظرا لحداثة هذه التقني

حكام الفصل التطرق لكيفية تطبيق تقنية التفويض في ميدان المطاعم المدرسية وفقا لأ
السالف الذكر، مركزين دراستنا على كيفيات وإجراءات إبرام  199-18المرسوم التنفيذي رقم 

  ).المبحث الثاني(المترتبة عنها  وإبراز الآثار) المبحث الأول(هذه العقود 
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  عم المدرسيةعقود التسيير المفوض للمطا إبرام :المبحث الأول

أن عقود تفويض المرافق العامة، أصبحت تخضع لإبرامها إلى  امن الثابت قانون  
 ويض المرافق العامة المشار إليه سابقاالمتعلق بتف 199-18التنفيذي رقم  أحكام المرسوم

المرفق العام من طرف الجماعات ت نصوصه بتحديد شروط وكيفيات تفويض والذي تكفل
منظم داري للدولة، فقد أحاط الشاط الإالمرفق العام في الن ونظرا لأهمية ومكانة. قليميةالإ

عملية إبرام عقود تفويض المرافق العمومية بجملة من الضوابط والقيود التي من شأنها 
جات العامة من جهة ستمرارية تلبية الحاان إجهة، وضمحافظة على المال العام من الم

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  209في هذا السياق أحكام المادة  وقد جاءت. أخرى
إلى  هاتفويض المرفق العام لإبرام اتفاقياتالسابق الذكر، والتي نصت على ضرورة خضوع 

  .رئاسي المذكور أعلاهمن نفس المرسوم ال 5المبادئ المنصوص عليها في المادة 

، هي تلك العقود التي بمقتضاها يقوم الشخص ولما كانت عقود تفويض المرفق العام
تفويض مع مفوض له، فهذا يجعلها لا  بإبرام إتفاقية المعنوي العام المسؤول عن مرفق عام

لهذا يتطلب الأمر . محددة الأطراف قانونيةتخرج عن كونها توافق إرادتين لإنتاج علاقة 
، ثم التطرق لكيفيات إبرام هذه )المطلب الأول(الكشف عن أطراف اتفاقيات التفويض 

  ).المطلب الثالث(ت المتبعة في ذلك جراءاومعرفة الإ) المطلب الثاني(اقية الاتف

  أطراف اتفاقية تفويض تسيير المطاعم المدرسية: المطلب الأول

ع الجزائري على اتفاقية تفويض المرفق العام طابع العقد الإداري لقد أضفى المشر   
السالف الذكر بصريح العبارة  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  06حيث نصت المادة 

على أن اتفاقية تفويض المرفق العام عقد إداري يبرم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما 
وبالرجوع إلى  .وهو ما يقتضي وجود أطراف متعاقدة ،)1(وأحكام المرسوم السابق الذكر

                                                            
 .السابق المصدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة   )1(
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نجد أن طرفا التفويض هما السلطة  ،)1(من نفس المرسوم التنفيذي 5و 4مضمون المادتين 
  ).  الفرع الثاني(، والمفوض له )الفرع الأول(المفوضة 

  السلطة المفوضة: الفرع الأول

المتضمن تنظيم  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  207جاء في أحكام المادة   
ختصاص أن السلطة المفوضة صاحبة الا الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،

بتفويض تسيير المرفق العام هي الشخص المعنوي العام الخاضع للقانون العام المسؤول عن 
أنه عام لكون  حظ على هذا الوصف للسلطة المفوضغير أن ما يلا .)2(مرفق عام

الأشخاص المعنوية العامة متعددة، فقد تكون السلطة المفوضة الدولة أو أحد فروعها 
  .الإقليميةالمتمثلة في المؤسسات العمومية والجماعات 

فقد كان أكثر  ،المتعلق بتفويض المرفق العام 199- 18أما المرسوم التنفيذي رقم 
 4ضة مانحة التفويض، إذ نصت المادة وضوحا ودقة بخصوص تحديد معالم السلطة المفو 

منه على أن السلطة المفوضة المخول لها تفويض تسيير المرفق العام هي الجماعات 
  .)3(والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها المسؤولة عن مرفق عام الإقليمية

 

                                                            
 .نفسه لمصدرمن ا 5و 4أنظر المادتان   )1(
المرفـق العـام، ، المتضـمن تنظـيم الصـفقات العمـومي وتفويضـات 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  207أنظر المادة   )2(
 .السابق مصدرال
 .السابق المصدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  )3(
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ممثل عن كما يمكن أن تكون السلطة المفوضة شخص من أشخاص القانون العام 
 5وهو ما نصت عليه المادة  ،)1( أشخاص القانون العام المسيرة للمرفق العام في إطار تجمع

 .)2(أعلاه من نفس المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام المذكور

هذا بكون المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات بو 
قد حصر طبيعة السلطة المفوضة صاحبة الاختصاص بتفويض تسيير المرفق  الإقليمية

والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها ) أولا( الإقليميةالعام في الجماعات 
  ).ثانيا(

  قليميةالإالجماعات : أولا

وتعرف أيضا باسم الجماعات  ،)3(للدولة في البلدية والولاية الإقليميةتكمن الجماعات 
  .والهيئات المحلية

من 4والمادة  ،)4( 247-15من المرسوم الرئاسي  1بالتمعن والربط بين أحكام المادة 
هي إحدى ) بلدية أم ولاية( الإقليميةيتضح أن الجماعات  ،)5( 199-18المرسوم التنفيذي 

المسؤولة عن مرفق عام التي خولها المطبق ) أشخاص معنوية عامة(أشخاص القانون العام 

                                                            

، التابعــة للجماعــات ةفــق العامــا، المتعلــق بتفــويض المر 199-18رســوم التنفيــذي رقــم قــراءة فــي أحكــام الم «،رشــيد لــرقم  )1(

الجوانــب العمليــة لمســتجدات الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام طبقــا  "، أعمــال الملتقــى الــوطني حــول »المحليــة
السياســية، قســم الحقــوق، جامعــة محمــد الصــديق بــن يحــي،  مكليــة الحقــوق والعلــو  ،"247-15لأحكــام المرســوم الرئاســي رقــم 

 .4، ص 2018ديسمبر  13و  12جيجل، يومي 
 .السابق المصدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة  )2(
 .السابق المصدروالمتمم، من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل  16أنظر المادة  )3(
المرفـق العـام، ، المتضـمن تنظـيم الصـفقات العمـومي وتفويضـات 247-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  207أنظر المـادة  )4(

 .السابق المصدر
 .السابق المصدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  )5(
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أو خاص ولها في ذلك الجزائري إمكانية تفويض تسيير المرفق العام إلى شخص معنوي عام 
  .ض من عدمه، حيث تتمتع بالسلطة التقديرية في اتخاذ قرار اللجوء إلى التفويكامل الحرية

في هذا الصدد، أنه في حالة ما إذا أبرم عقد تفويض المرفق العام  بالإشارةوالجدير 
من طرف الولاية، فإن الشخص الذي يمثلها هو الوالي بعد مصادقة المجلس الشعبي 

أما إذا كان عقد تفويض المرفق العام قد أبرم من طرف البلدية، فالشخص الذي  ،)1(الولائي
  .يمثلها هو رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد مصادقة المجلس الشعبي البلدي

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: ثانيا

 إداريةذو طبيعة  ية هي المؤسسات التي تمارس نشاطاالمؤسسات العمومية الإدار 
كوسيلة لإدارة بعض مرافقها الإدارية ) الإقليمية(محضة، تتخذها الدولة والمجموعات المحلية 

  .)2( من خلال إعطائها الشخصية المعنوية وتخضع للقانون

سواء كانت البلدية أو الولاية، باعتبارها شخص من  الإقليميةوعليه، فيمكن الجماعات 
مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تكون تابعة لها أشخاص القانون العام أن تلجأ إلى إنشاء 

إلى تفويض  بهدف تسيير وإدارة مرافقها العامة، وهذه المؤسسات العامة بدورها يمكنها اللجوء
تسيير المرفق العام الواقع تحت مسؤوليتها إلى مفوض له، بحيث تكون هي السلطة 

المرسوم التنفيذي المتعلق من  4وهذا ما نصت عليه المادة  .المفوضة في هذه الحالة
  .بتفويض المرفق العام السابق الذكر

                                                            
سامي حاشمي، النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفـق العـام، مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة الماسـتر فـي الحقـوق، تخصـص  )1(

يـرة، انون العـام، جامعـة عبـد الرحمـان مقانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليميـة، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، قسـم القـ
 .13، ص 2017 -2016بجاية، 

، ص 2004، الجزائـــر، SARPبـــاد، القـــانون الإداري، الجـــزء الثـــاني، النشـــاط الإداري، الطبعـــة الأولـــى، مطبعـــة ناصـــر ل )2(
186. 
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الذي يحدد الأحكام المطبقة على  ،)1(03-18وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
تضمن البلدية تسيير المطاعم  «:منه تنص على أنه 15المطاعم المدرسية، نجد المادة 

، وفي نفس الصدد نصت »...ظيمية المعمول بهاالمدرسية في إطار الأحكام التشريعية والتن

يكمن طبقا للتشريع والتنظيم  «:من نفس المرسوم التنفيذي السابق الذكر، على أنه18المادة 
  :تسيير المطاعم المدرسية حسب الأنماط التالية ،المعمول بهما

 ،الاستغلال المباشر -
 ،يةئالمؤسسة العمومية البلدية أو الولا -
 .»بالتفويض -

عند  « :من نفس المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، فقد أشارت إلى أنه19المادة أما 
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مدير التربية  مْ لِ عْ تفويض تسيير المطعم المدرسي يُ 

  .»...للولاية، ويرسل إليه نسخة من اتفاقية التفويض

بأحكام المرسوم التنفيذي رقم باستقراء محتوى المواد المشار إليها أعلاه ومطابقتها 
، يتبين أن السلطة )2(منه 4المتعلق بتفويض المرفق العام لا سيما المادة  ،199- 18

ضة المناط بها إبرام اتفاقية تفويض تسيير المطاعم المدرسية إلى مفوض له، هي المفوِّ 
أعلاه 19البلدية ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب ما دلت عليه المادة 

  .السالف الذكر 199-18من المرسوم التنفيذي رقم 

فالبلدية باعتبارها أحد أشخاص القانون العام المسؤول عن مرفق  ،بناءا على ما تقدم
عامة أو خاصة بشرط  ،عام، يمكنها تفويض تسيير المطاعم المدرسية إلى أشخاص معنوية

                                                            
، المحـــدد للأحكـــام المطبقـــة علـــى المطـــاعم المدرســـية، 03-18مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  19و 18، 15أنظـــر المـــادة  )1(

 .السابق المصدر
 .السابق لمصدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، ا199-18رقم  من المرسوم التنفيذي 4أنظر المادة  )2(
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عتبارية الخاضعة للأشخاص الإري، بمعنى عدم السماح أن تكون خاضعة للقانون الجزائ
  .للقانون الأجنبي بالمشاركة في إدارة وتسيير المطاعم المدرسية عن طريق التفويض

أنه في حالة إدارة البلدية لمرافق الإطعام المدرسي  ،غير أن ما تجدر الإشارة إليه
  .بطريق المؤسسة العمومية البلدية، فيمكن هذه الأخيرة أيضا اللجوء إلى التفويض

  المفوض له: الفرع الثاني

المفوض له أو صاحب التفويض، هو الشخص المعنوي العام أو الخاص الخاضع 
الذي يتولى بموجب اتفاقية التفويض تسيير واستغلال المرفق العام  ،)1(للقانون الجزائري

الأساسية للمرفق العام  مبادئالفي إطار احترام  ، من شأنه تحقيق الغاية من إنشائهاستغلالاً 
المساواة والاستمرارية والتكيف، بالإضافة إلى المبادئ الحديثة المتمثلة في إحترام مبادئ 

  .)2(في ضمان الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية ةالمتمثل

المتعلق بتفويض  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  4بالتمعن في نص المادة 
شارة إليه، نجد المنظم الجزائري قد استبعد الأشخاص الطبيعية من المرفق العام السابق الإ

كما تجنب مشاركة الأشخاص  ،المشاركة في تسيير وإدارة المرافق العامة بطريق التفويض
الاعتبارية الخاضعة للقانون الأجنبي في تسيير وإدارة المرافق العمومية بطريق التفويض 

  .)3(أيضا

                                                            
 .السابق المصدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  )1(
 .، المصدر نفسه، المتعلق بتفويض المرفق العام199-18المرسوم التنفيذي رقم  من 3أنظر المادة  )2(
 .، المصدر نفسه، المتعلق بتفويض المرفق العام199-18المرسوم التنفيذي رقم  من 4أنظر المادة  )3(
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أن المنظم الجزائري قد ألزم السلطة المفوضة  ،ا الجانبأما الجدير بالتنويه في هذ
متى كانت لها القدرة على  ،بإيلاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند منح التفويض

  .)1( ذلك

إذا بعد معرفة وتحديد طبيعة أطراف العلاقة التعاقدية لتفويض تسيير المطاعم 
المطاعم المدرسية تبرم بين طرفين هما البلدية تفاقية تفويض تسيير يتضح أن إ ،المدرسية

كسلطة مفوضة مانحة للتفويض، وشخص معنوي، عام أو خاص خاضع للقانون الجزائري 
 "كمفوض له أو صاحب التفويض الذي يتولى إدارة وتسيير مرافق الإطعام المدرسي بموجب 

  ".اتفاقية تفويض

  يير المطاعم المدرسيةكيفيات إبرام اتفاقيات تفويض تس: المطلب الثاني

إذا كانت عقود تفويض المرفق العام في ظل النظام التقليدي تقوم على فكرة حرية 
الإدارة في اختيار المتعاقد معها، إذا لم تكن هذه العقود تخضع لأية قيود في إبرامها، مما 

قد فإن الوضع  .)2(جعل السلطة المفوضة تتمتع بصلاحيات واسعة في اختيار المفوض له
حيث لم تعد المصلحة المتعاقدة تملك الحرية المطلقة في اختيار كيفية التعاقد مع  ،تغير

المتعاملين الاقتصاديين، وإنما باتت تتقيد في اختيارها بالأسلوب الذي يتلاءم وطبيعة 
  .الأهداف المسطرة للتفويض، وتلتزم بتبرير اختيارها عند كل رقابة إدارية أو قضائية

المتعلق بتفويض  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  8الصدد تنص المادة في هذا 
تفاقية تفويض المرفق العام وفقا لإحدى تبرم إ «:المرفق العام السالف الذكر على أن

  :تيتينالصيغتين الآ

                                                            

جـاز موضـوع إذا كان بإمكان مؤسسات صغيرة ومتوسطة أن تقـوم بإن «: أنه ،نفسه صدرمن الم 23جاء في نص المادة  )1(
 .»ولية في منح التفويضنه يتعين على السلطة المفوضة أن توليها الأتفويض المرفق العام، فإ

 .86،85ص ص ، حناش، أسامة عوقة، المرجع السابقكية بلتر  )2(
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 .الطلب على المنافسة الذي يمثل القاعدة العامة -
 .» التراضي الذي يمثل الاستثناء -

هذه المادة أن المنظم الجزائري قد كرس أسلوب الطلب على يستفاد من مضمون 
التراضي كاستثناء  إجراء وتبنى) الفرع الأول(اقية التفويض المنافسة كقاعدة عامة لإبرام اتف

  ).الفرع الثاني(

الطلب على المنافسة كقاعدة عامة لإبرام اتفاقية تفويض تسيير المطاعم : الفرع الأول
  المدرسية

تباه أن المنظم الجزائري سلك نفس المنهج الذي اعتمده بشأن كيفيات ما يلفت الإن
إبرام الصفقات العمومية، وهذا أمر طبيعي طالما أنه فضل استقبال تقنية التفويض ضمن 

غير أنه عمد إلى إدخال تغييرات  ،قانون الصفقات العمومية نظرا للتقارب الموجود بينهما
بالطلب على " "ب العروضطل"مصطلح  طفيفة مست بعض المصطلحات كاستبدال

إعطاء  وحتى نحيط بالمغزى من إجراء الطلب على المنافسة، يستدعي بنا الأمر". المنافسة
  ).ثانيا(ثم الكشف على المبادئ الضابطة لهذا الإجراء ) أولا(على المنافسة للطلب تعريف 

  تعريف الطلب على المنافسة: أولا

السالف الذكر  199-18المرسوم التنفيذي رقم من  1ف/11جاء في نص المادة 
الطلب على المنافسة إجراء يهدف إلى الحصول على أفضل عرض، من خلال وضع  «:أن

عدة متعاملين في منافسة، بغرض ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير 
  .» انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التحيز في القرارات المتخذة

فإن إجراء الطلب على المنافسة يقوم على أساس ضمان وجود المنافسة بين  ،ومن ثم
  .المتعاملين المتقدمين للتعاقد مع الإدارة بغية تمكينها من الحصول على أفضل عرض
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والجدير بالتنويه، أن المنظم الجزائري وعلى عكس ما تبناه بالنسبة لإجراء طلب 
ين الوطنيين ترك المنافسة مفتوحة للمتعاملالعروض في مجال الصفقات العمومية، حيث 

فقد استبعد الطرف الأجنبي من دخول المنافسة بالنسبة لتفويض  ،)1(والأجانب على السواء
من المرسوم  10ويتجلى ذلك بوضوح من محتوى المادة  .تسيير المرافق العمومية المحلية

المذكور أعلاه، التي نصت صراحة على أن الطلب على المنافسة  199-18التنفيذي رقم 
  .)2(يكون وطنيا

  المبادئ التي تحكم إجراء الطلب على المنافسة: ثانيا

 هذكر  السابق 199-18وم التنفيذي رقم من المرس 1ف/11بالتمعن في محتوى المادة 
والذي  على التعاقد في منافسةنجدها أشارت إلى الغرض من وضع المتعاملين المقبلين 

  .وكذا شفافية الإجراءات ،ضمان المساواة وعدم التحيز في اختيار المتعاملينفي ن يكم

وبالرجوع إلى الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، الواردة في الباب الثاني 
منه تنص على أن تخضع اتفاقيات تفويض  209الصفقات العمومية، نجد المادة من قانون 

- 15من المرسوم الرئاسي رقم  5المرفق العام لإبرامها للمبادئ المنصوص عليها في المادة 
 لضمان نجاعة الطلبات العمومية «:السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي 247

مبادئ حرية تراعى في الصفقات العمومية  والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن

                                                            
المرفــق العــام، ، المتضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة وتفويضــات 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  42أنظــر المــادة  )1(

 .السابق المصدر
 .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  )2(
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الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات ضمن احترام 
  .)1(» أحكام هذا المرسوم

وعليه فيتعين على السلطة المفوضة التقيد بالمبادئ التي نصت عليها المادة الخامسة 
وتتمثل في  ض عن طريق إجراء الطلب على المنافسةالتفوي أعلاه عند إبرامها لاتفاقيات

  .مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات

 مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية -1

ن بمنح المتعاملي) السلطة المفوضة(دة بمقتضى هذا المبدأ تلتزم المصلحة المتعاق
الأمر الذي يسمح لهم بولوج  ،الوصول إلى الطلبات العمومية بحريةالاقتصاديين فرصة 

حيث يحق لكل أشخاص القانون العام والخاص على السواء  ،)2(مجال الاستثمار العمومي
ي السلطة المفوضة تفويض تسييره، أن يتقدموا صين بنوع واحد من النشاط الذي ترموالمخت

حيث تلتزم بالتعامل مع جميع المتعاملين  ،)3(قصد التعاقد مع أحدهم دون التمييز بينهم
المتنافسين على قدم المساواة، ويتجلى ذلك في عدم اتخاذ سلوك تميزي بينهم مهما كانت 

الدخول في العرض أو تطبيق الحد من وحظر كل ممارسة مدبرة تهدف إلى  ،)4(طبيعته

                                                            
المتعلقــة بتفــويض المرفــق  199-18مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  1ف/11وهــي المبــادئ نفســها التــي أشــارت إليهــا المــادة  )1(

وعـدم  والموضوعية في معايير انتقـائهم وشـفافية العمليـاتبغرض ضمان المساواة في معاملتهم ...  «: العام، حيث جاء فيها
 » التحيز في القرارات المتخذة

أشـغال  "توسيع مجال قانون الصفقات العمومية وإعـادة هيكلـة وتنظـيم إجـراءات إبـرام الصـفقات العموميـة"  ،فيينادية ضر  )2(
، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة "رفــق العــامالتنظــيم الجديــد للصــفقات العموميــة وتفويضــات الم" اليــوم الدراســي حــول 

 .6، ص 2016فيفري  23محمد بوضياف، المسيلة، يوم 
مــن المرســـوم  209ة فــي أحكـــام نــص المـــاد ةقـــراء: التشـــريع الجزائــري يمبــادئ تفـــويض المرفــق العـــام فــ « ،صــالح زمـــال )3(

 .2018الأول، ، الجزء 32، العدد1، حوليات جامعة الجزائر » 15/247الرئاسي 
(4) Sophie NICINSKI ,Pascal BINCZAK , QCM, droit administratif des biens, Gualin editeur , Paris, 2001 , 
P103.   
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رقم  من الأمر 6المادة شروط غير متكافئة مما يحرمهم من منافع المنافسة عملا بأحكام 
  .)1(المتعلق بالمنافسة 03- 03

 معاملة المرشحين المساواة فيمبدأ  -2

قتضى مبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين أن لا تنطوي معايير اختيار ي
المفوض له على طابع تمييزي، إذ تلتزم السلطة المفوضة بالعمل على وضع معايير اختيار 

 199- 18وبالعودة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ،)2(في الإجراءات تحدد مسبقا قبل البدء
رشحين لتقديم تقد نصت على أن معايير اختيار الممنه  3ف/13السالف الذكر نجد المادة 

  .)3(عروضهم تتعلق أساسا بالقدرات المهنية والتقنية والمالية

نافس الاقتصادي القائم ولما كانت عقود تفويض المرفق العام تقوم بالأساس على الت
السابق  247-15على مبدأ المنافسة الحرة والشريفة التي كرسها المرسوم الرئاسي رقم 

قترن بمبدأ المساواة بين أرض الواقع إلا إذا إ الذكر، فإن هذا المبدأ لا يتجسد في
المتعلق  01- 06من القانون رقم  9ونجد أن لمبدأ المساواة وجودا في المادة  .)4(المتنافسين

والتي فرضت أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال  ،)5(بالوقاية من الفساد ومكافحته
                                                            

 .، المصدر السابق، يتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  6أنظر المادة  )1(
مــن المرســوم  209فــي أحكــام نــص المــادة  ةقــراء: الجزائــريمبــادئ تفــويض المرفــق العــام فــي التشــريع  «، صــالح زمــال )2(

 .503، المرجع السابق، ص » 15/247الرئاسي 
 .السابقصدر ، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  3ف/13أنظر المادة  )3(
 المبـــادئ الضـــابطة لإبـــرام وتنفيـــذ الاتفاقيـــات المختلفـــة لتفـــويض المرفـــق العـــام فـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي «فـــاتح غـــزي،  )4(

يـة لمسـتجدات الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام طبقـا الجوانـب العمل" ملتقـى الـوطني حـول ، أعمال ال» 15/247
الصـــديق بـــن يحيـــى، اســـية، قســـم الحقـــوق، جامعـــة محمـــد ، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السي" 15/247لأحكـــام المرســـوم الرئاســـي 

  .5، ص2018ديسمبر  13و 12جيجل، يومي 
، صـــادر فـــي 14، يتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، ج ر عـــدد 2006فبرايـــر  20مـــؤرخ فـــي ، 01-06قـــانون رقـــم  )5(
بر ســــبتم1، صــــادر فــــي 50، ج ر عــــدد 2010 أوت 26مــــؤرخ فــــي  05-10، معــــدل ومــــتمم بــــالأمر رقــــم 2006مــــارس 8

 .2011أكتوبر  10صادر في  44، ج ر عدد 2011أكتوبر  9مؤرخ في  15-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 2010
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الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير الموضوعية، فلا 
واحد بهدف توجيه  ا للشروط يناسب على المقاس مترشحأن تضع دفتر يجوز للإدارة المتعاقدة 

  .)1(الصفقة إليه، أو أن تقبل عرضا وتستبعد آخر خارج القواعد المعلن عنها
د عليه ر في الأخير نشير إلى أن مبدأ المساواة في معاملة المرشحين يمكن أن ت

هو الحال في مجال  بعض الاستثناءات والتي تنعكس على مبدأ المنافسة أيضا، كما
الصفقات العمومية، وذلك حماية المتعاملين الوطنيين أما المتعاملين الأجانب، كالعمل 

فويض لفائدة بهامش الأفضلية الوطنية أو تخصيص نسبة من الطلبات العمومية من عقود الت
ولية ، وطرح الطلب على المنافسة وطنيا فقط دون الدعوة للمنافسة الدالمتعاملين المحليين

وهو ما  .)2(والتي تبقى مسائل مرهونة بتوجهات المشرع في مسألة تفويض المرافق العمومية
بمقتضى المحلية  تبناه المنظم الجزائري عند تنظيمه لتفويض تسيير المرافق العمومية 

حيث ألزم السلطة المفوضة بإيلاء الأولوية  ،السابق الذكر 199-18المرسوم التنفيذي رقم 
أي المؤسسات (للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند منح التفويض متى كان بإمكانها ذلك 

  .)3()الصغيرة والمتوسطة

 مبدأ شفافية الإجراءات -3

يعد مبدأ الشفافية عموما من أهم آليات الحكم الراشد فمن حق الفرد أن يعلم بكل 
ة بمركزه القانوني ولا يجوز للإدارة أن تمارس تجاهه شكلا من الممارسة المسائل ذات العلاق

السلبية فتحرمه مثلا من الحصول على المعلومة التي تخصه وتمس مصالحه وشؤونه تحت 

                                                            
التطـور، المفهـوم، (، القسـم الأول 247-15الرئاسـي رقـم عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العموميـة طبقـا للمرسـوم  )1(

 .81، ص 2017، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، )الإبرام وإجراءاته المجال، الأنواع، طرق
مــن المرســـوم  209فــي أحكـــام نــص المـــادة  ةقـــراء: مبــادئ تفـــويض المرفــق العـــام فــي التشـــريع الجزائــري «صــالح زمـــال،  )2(

 .504، المرجع السابق، ص »15/247الرئاسي 
 .السابقمصدر ، المتعلق بتفويض المرفق العام، ال199-18يذي رقم من المرسوم التنف 23أنظر المادة  )3(
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ذريعة السر المهني، ولا يمكن الحديث عن الشفافية دون التطرق للإشهار باعتباره أهم وسيلة 
  .)1(لإعلام الكافة

بمبدأ الشفافية أن تتقيد السلطة المفوضة بوجوب إخطار أصحاب الشأن ويقصد 
برغبتها في التعاقد لتفويض تسيير المرفق العام، وفتحها مجال المنافسة للعارضين بغرض 
تقديم ترشيحاتهم وفقا للشروط المعلن عنها، وتمنحهم فترة مقبولة للتحضير وتطلعهم على 

  .ق الطعن في النتائج المعلن عنهاالفائز في المنافسة وتمكنهم من ح

ففي   ويجد هذا المبدأ تطبيقه في مرحلة إبرام اتفاقية التفويض كما في مرحلة تنفيذها
جملة من الإجراءات تتعلق أساسا  بإتباعتتقيد السلطة المفوضة ) الإبرام(المرحلة الأولى 

لمفوض له من بين بالشفافية والنزاهة والتحلي بالموضوعية وعدم التحيز في اختيار ا
فيرد هذا المبدأ في شكل التزام ) التنفيذ(أما في المرحلة الثانية  .المتعهدين المتقدمين للمنافسة

ويكون مصدره بنود اتفاقية ) المفوض له(يقع على عاتق المكلف بتسيير المرفق العام 
وسيلة لمراقبة الخدمات  «:مبدأ الشفافية بأنه"  Michel BAZEX"ويعرف الأستاذ  .التفويض

المصالح الاقتصادية للمنتفعين أو المقدمة بواسطة المرفق العام، بغية التأكد من أن 
تشكل الشفافية  وبالتالي» المستهلكين قد روعيت فعلا من قبل المكلف بتسيير المرفق العام

تأدية المرفق مركز صراع بين المنتفعين والمفوض له، إذ من مصلحة المنتفع أن يعلم بكيفية 
العام نشاطه خصوصا من ناحية النوعية والرسم المرتبط بها، أما بالنسبة للمفوض له فمن 

وإخفاؤه كذلك للوضع  عن كيفية تحقيقه للنشاط المرفقي مصلحته عدم إعلان المنتفعين
  .)2(المالي والاقتصادي له

                                                            
الســـابق،  المرجـــع، القســـم الأول، 247-15طبقـــا للمرســـوم الرئاســـي الصـــفقات العموميـــة ياف، شـــرح تنظـــيم عمـــار بوضـــ )1(

 .84ص
 .510، المرجع السابق، ص صالح زمال )2(
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جد المنظم السالف الذكر ن 199-18وبالتمعن في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
الجزائري قد أخضع السلطة المفوضة عند  إبرامها لاتفاقية التفويض لبعض القيود التي من 

، على غرار ما الإبرامشأنها إضفاء طابع الشفافية والنزاهة عبر مختلف مراحل وإجراءات 
وفي القابل ألقى على  .من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه 25و  11نصت عليه المادتين 

تق المفوض له جملة من الالتزامات يتوجب عليه التقيد بها خلال تنفيذه لاتفاقية عا
  :)1(التفويض، وتتمثل فيما يأتي

الالتزام بإعداد تقارير دورية وإرسالها إلى السلطة المفوضة حسب الكيفيات والآجال  -
 .المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام

الالتزام طيلة مدة استغلال المرفق العام بنشر أو إشهار إعلان يتضمن الشروط الرئيسية  -
أو التعريفات وساعات العمل  العام، لاسيما منها مبلغ الآتاوىالمتعلقة بكيفية استخدام المرفق 

 .والمستفيدين المعنيين من المرفق العام

وضع تحت تصرف مستخدمي ص يغلال المرفق العام بفتح سجل خاالالتزام خلال است -
 .المرفق العام، بغرض تدوين شكاويهم واقتراحاتهم

  التراضي كإجراء استثنائي لإبرام اتفاقية تفويض تسيير المطاعم المدرسية: الفرع الثاني

إذا كان الطلب على المنافسة يقتضي خضوع الإدارة لجملة من القيود والضوابط 
عند إبرامها لاتفاقيات تفويض المرفق العام  تلتزم بمراعاتها القانونية الشكلية والإجرائية التي

فإن لجوئها إلى التراضي يحررها من تلك الإجراءات الصارمة التي تحكم  ،بهذا الأسلوب
والملاحظ أن المنظم الجزائري لم يعرف التراضي في المرسوم  .إجراء الطلب على المنافسة

السالف الذكر، وإنما اكتفى بالنص صراحة على أنه يمثل استثناء  199-18التنفيذي رقم 
في إبرام اتفاقيات المرفق العام مع الإشارة إلى الحالة ) الطلب على المنافسة(على القاعدة 

                                                            
 .السابق مصدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، ال199-18 من المرسوم التنفيذي رقم 85، 84، 1ف/82 الموادأنظر  )1(
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ء إلى إجراء التراضي والتي حصرها في حالة عدم التي يخول فيها للسلطة المفوضة اللجو 
وقد ميز المنظم بين نوعين من التراضي هما  .جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية

  .)1()ثانيا(والتراضي بعد الاستشارة ) أولا(التراضي البسيط 

  التراضي البسيط: أولا

لاله السلطة المفوضة عرف المنظم الجزائري التراضي البسيط بأنه إجراء تقوم من خ
باختيار مفوض له يكون مؤهلا لضمان تسيير المرفق العام وذلك بعد التأكد من قدراته 

  .)2(المالية والمهنية والتقنية

ونظرا للطابع الاستثنائي للتراضي، فقد تكفل المنظم بتحديد حالات لجوء السلطة 
من  20العام، إذ نصت المادة المفوضة للتراضي البسيط في إبرام اتفاقيات تفويض المرفق 

السالف الذكر، على أن اللجوء إلى التراضي البسيط يكون  199-18المرسوم التنفيذي رقم 
  :)3(في حالتين هما

مترشح واحد يحتل لا يمكن أن تكون محل تفويض إلا لإما في حالة الخدمات التي  -
 .وضعية احتكارية

 .وإما في الحالات الاستعجالية -

المنظم الجزائري أيضا إلى حصر الحالات التي يمكن اعتبارها استعجالية وهو كما لجأ 
  :المشار إليه سابقا كما يلي 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  21ما نصت عليه المادة 

  :تعتبر حالات استعجالية الحالات الآتية «

                                                            
 .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة   )1(
 .نفسه مصدرال ،199-18رقم المرسوم التنفيذي من  18أنظر المادة   )2(
 .نفسه صدر، الم199-18رقم المرسوم التنفيذي  من 20أنظر المادة   )3(
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 سارية المفعول، موضوع إجراء فسخ، عندما تكون اتفاقية تفويض مرفق عام -
 ،استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له -
رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال، ويتعين على  -

اللازمة لضمان استمرارية  الإجراءاتاتخاذ جميع  ،السلطة المفوضة، في جميع الحالات
 .»سير المرفق العام المعني

البسيط، أن المنظم الجزائري عمد إلى تقليص  ما يمكن ملاحظته بخصوص التراضي
حيث حصرها في حالتين فقط وفي المقابل عمل على تعداد  ،حالات اللجوء إلى هذا الإجراء

وتكمن إرادة المنظم  .الحالات التي يمكن وصفها بالاستعجالية على سبيل الحصر والتحديد
ضة لدى إبرامها لاتفاقيات من وراء هذا الإجراء في تضييق مجال مناورة السلطة المفو 

تفويض المرافق العامة، من خلال افتعالها للأسباب والظروف التي تبيح لها اللجوء للتراضي 
للتملص والتهرب من الإجراءات الصارمة التي يتطلبها إجراء الطلب على المنافسة، وهو ما 

  يض المرفق العامشأنه أن يخل باحترام تطبيق القاعدة العامة في إبرام اتفاقيات تفو  من
  ."الطلب على المنافسة"والتي هي 

كان المنظم قد أمر أسلوب التراضي كطريق  إذاأيضا ما يجب التنويه به، أنه 
استثنائي لإبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام، فذلك لمعالجة ما يطرأ من أحداث غير 

اء الطلب على المنافسة حدوثها على السلطة المفوضة العمل بإجر بمتوقعة وفجائية يستحيل 
أو لوجود المترشح الذي يحتل وضعية احتكارية بحيث لا يمكن تنفيذ المرفق العام بطريق 

نجده قد ألزم السلطة المفوضة بضرورة اتخاذ كافة  ،التفويض إلا بيده، فإنه إلى جانب ذلك
الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام، عند ثبوت وقوع إحدى الحالات 

 .السابق الذكر 199-18أعلاه من المرسوم التنفيذي رقم  21المذكورة في المادة 
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  التراضي بعد الاستشارة: ثانيا

ة المفوضة إلى التراضي البسيط، قد تلجأ في بعض علاوة عن إمكانية لجوء السلط
من المرسوم  17وفي هذا الصدد نصت المادة  ،)1(الأحيان إلى التراضي بعد الاستشارة

السابق الذكر على أن التراضي بعد الاستشارة هو إجراء تقوم من  199-18التنفيذي رقم 
  .)2(مؤهلين على الأقل ينمترشح ةخلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له من بين ثلاث

  :)3( في حالتين هماويتم اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة 

يتم اختيار  وفي هذه الحالة. سة للمرة الثانيةعند إعلان عدم جدوى الطلب على المناف -
 .المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة

المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة، يتم عند تفويض بعض  -
المكلف  تحديد هذه المرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير

وفي هذه الحالة يتم اختيار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا  .بالجماعات الإقليمية
بعد التأكد من قدراتهم المالية والمهنية والتقنية التي تسمح لهم بتسيير  ،السلطة المفوضة

 .المرفق العام المعني

التراضي بنوعيها البسيط وبعد الاستشارة  إلىأن اتخاذ قرار اللجوء  ،والجدير بالتنويه
أنه  ،غير أن ما يؤخذ على اختيار هذا الإجراءللسلطة التقديرية للسلطة المفوضة، يخضع 

الرغم مما يوفره من حرية المفاوضة بين السلطة المفوضة والمفوض له، وبالتالي  على
بساطة الإجراءات وسرعة تنفيذها، فإنه قد ينطوي أحيانا على تعسف السلطة المفوضة في 

                                                            
 .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة  )1(
 .نفسه صدرالم، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  17أنظر المادة  )2(
 .نفسه لمصدرا ،199-18المرسوم التنفيذي رقم  من 20أنظر المادة  )3(
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من  5عملية الاختيار أو يؤدي إلى المساس بمبادئ الإبرام المنصوص عليها في المادة 
 .)1(السالف الذكر 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

يبدوا أن المنظم الجزائري وبعد أن تبنى صراحة الأخذ بأسلوب  ،بناءا على ما تم ذكره
امة تحدد شروط وكيفيات التفويض في إدارة المرافق العامة وكرسه بموجب نصوص ع

قيد من حرية السلطة المفوضة في  سيما على مستوى الجماعات الإقليمية، قدتطبيقه لا
المفوض له، فبعدما كانت تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا الشأن نتيجة الأخذ بمبدأ ختيار إ

، أصبحت تخضع لضوابط )2(التقليدي القائم على حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها
إجراء الطلب  بإتباع) أي المنظم(حيث ألزمها  ،صارمة تحد من حريتها وإجراءاتقانونية 

اللجوء إلى التراضي كاستثناء مع تضييق وتقليص لها وأتاح  على المنافسة كأصل عام،
  .حالات اللجوء إليه

  يات تفويض تسيير المطاعم المدرسيةإجراءات إبرام اتفاق: المطلب الثالث

السالف الذكر لم يكشف عن كيفية وطبيعة  247-15إذا كان المرسوم الرئاسي رقم 
المرفق العام لكون المنظم الجزائري اعتمد على الإجراءات المتبعة في إبرام عقود تفويض 

لقانونية الوطنية، وبالتالي لم لى المنظومة االعمومية لإدخال تقنية التفويض إ قانون الصفقات

                                                            
 .42فاتح خلاف، المرجع السابق، ص  )1(
يقوم الاتجاه التقليدي لإبرام عقود تفويض المرفق العام علـى مبـدأ الاعتبـار الشخصـي فـي اختيـار المتعاقـد مـع الإدارة فلـم  )2(

تكـن تخضـع لأيـة إجـراءات فـي ذلـك، وقـد أيـد جانـب مـن الفقـه الفرنسـي فكـرة الاعتبـار الشخصـي لاختيـار المتعاقـد فـي عقـود 
أكـد علـى  على هذا المبدأ إذ ، كما استقر مجلس الدولة الفرنسي" يهلفولفد"و" فيدال"، "جيز"ويض المرفق العام أمثال الفقيه فت

عدم التزام الإدارة بالخضـوع لإجـراءات الإبـرام التـي نـص عليهـا القـانون بالنسـبة لعقـود الصـفقات العموميـة، عنـدما تبـرم عقـود 
رة الاعتبار الشخصي في اختيار المتعاقد من جهـة، ولعـدم وجـود نـص قـانوني أو تنظيمـي يجبـر امتياز المرافق العامة لضرو 

تركيـة بلحنـاش، أسـامة عوقـة، : نقـلا عـن. الإدارة على إتباع إجراء محدد عنـد إبرامهـا لهـذا الـنمط مـن العقـود مـن جهـة أخـرى
  .86المرجع السابق، ص 
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قلة المواد القانونية المخصصة (التفويض بالمكانة اللازمة له، سواء من حيث الكم  يحضى
  ).فقطاشتمل على أحكام عامة ( أو من حيث الكيف ) له

ذكره  المتعلق بتفويض المرفق السابق 199- 18فبعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 
تكفل هذا الأخير بتحديد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية، إذ جاء 

عند لجوئها  إتباعهامانحة التفويض  بجملة من الإجراءات التي يتعين على الجهة الإدارية
الفرع (بالتقيد ببعض الضوابط الشكلية الواجب اتخاذها قبل إجراءات الإبرام للتفويض، بدءا 

  ).الفرع الثاني(لعملية إبرام اتفاقية التفويض  ثم القيام بالإجراءات اللازمة) الأول

  ضوابط اللجوء إلى تفويض تسيير المطاعم المدرسية: الأول الفرع

خطوة نحو إعمال تقنية التفويض  أولتعتبر مرحلة اختيار الإدارة لأسلوب التفويض 
التفويض لإدارة  بإبداء رغبتها في أن تسلك طريق إذ تقوم السلطة العامة في بادئ الأمر

واستغلال المرفق العام، ويكون ذلك بناءا على تقرير أعده مسبقا قبل الشروع في إجراءات 
  .الإبرام

وب التفويض يستدعي وللاطلاع على فحوى هذه الضوابط التي تحكم اللجوء إلى أسل
والكشف عن مضمون ) أولا(الأمر تحديد الجهة المختصة باتخاذ قرار اللجوء إلى التفويض  

  ).ثانيا(عده لذلك التقرير الذي ت

  السلطة المختصة باتخاذ قرار اللجوء إلى التفويض: أولا

 ها العامة ضمناختيار طرق إدارة واستغلال مرافقتندرج حرية الجماعة العامة في 
من جهة، وفي الاختصاص العام بتنظيم المرافق  الاقتصاديةإطار ممارستها للشؤون 

للاختيار ) التقديرية( نسابيةالعمومية من جهة أخرى، حيث تستند في ذلك إلى سلطتها الاست



المدرسية للمطاعم المفوض التسيير لعقد القانوني النظام                  :الثاني الفصل 	

 

110 
 

بين الإدارة المباشرة أو أسلوب الإدارة غير المباشرة أي التفويض باعتبار أن الاختيار يشكل 
  .)1(ة يعود تقديرها للجماعة العامة وفقا لحاجاتها وقدراتهامسألة ملائم

نصب مضمون جل النصوص القانونية المكرسة التفويض سواء تجاه إوفي هذا الا
، نجد المتعلق بالبلدية 10-11كانت تشريعية أو تنظيمية، فبالعودة إلى أحكام القانون رقم 

ويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة  «:منه قد تناولت اللجوء إلى التفويض 2ف/150المادة 

من نفس القانون  156، كما نصت المادة » عن طريق الامتياز أو التفويض... في شكل

أما فيما يتعلق بالنصوص . »...يمكن البلدية أن تفوض تسيير المصالح العمومية «:على أنه
السابق  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  207التنظيمية المنظمة للتفويض، فنجد المادة 

يمكن الشخص المعنوي العام الخاضع للقانون العام المسؤول  «:الذكر قد نصت على ما يلي

من المرسوم  4، ونجد المادة »...،عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له
 الإقليميةيمكن الجماعات  «:السالف الذكر قد جاء فيها أنه 199- 18التنفيذي رقم 

والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعي 
وإذا انتقلنا إلى  .»...أن تفوض تسيير مرفق عام إلى" السلطة المفوضة"في صلب النص 

نجد المادة المحدد للأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، 03-18المرسوم التنفيذي رقم 
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تسيير المطاعم  يمكن «: على أنهمنه تنص  18

  .»بالتفويض  -، ...-:...ةحسب الأنماط الآتي المدرسية 

مما سبق، وبالتمعن في مختلف النصوص القانونية التي تناولت التفويض التشريعية 
دلالة واضحة على حرية وهي ..." يمكن "منها والتنظيمية، نلاحظ أنها ابتدأت كلها بعبارة 

الجماعة العامة وتمتعها بالسلطة التقديرية في اختيار الطريق الأنسب الملائم لإدارة 
  .واستغلال مرافقها العامة

                                                            
 .253مار المرافق العامة، المرجع السابق، ص وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستث )1(
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تفويض تسيير  إلىأما بخصوص السلطة العامة المخول لها اتخاذ قرار اللجوء 
بالتحديد المادتان و ، 03-18المطاعم المدرسية، فبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

يتبين أن هذه السلطة هي البلدية باعتبارها الجماعة العامة المسؤولة عن  ،منه 19و18
  .مرافق الإطعام المدرسي

  إعداد السلطة المفوضة لتقرير حول عملية التفويض: ثانيا

يعمد الشخص العام المسؤول عن مرفق عام قبل لجوئه إلى تفويض تسييره إلى القيام 
ق من جدوى هذه العملية من ر المرتبطة بعملية التفويض للتحقاسة لمجموعة من العناصبدر 

والتأكد من قدرة المفوض له في أن يحل محله في تأمين استمرارية تشغيل المرفق جهة، 
  .)1(العام

من المرسوم  9المنظم الجزائري، إذ نصت المادة  رادةوفي هذا السياق اتجهت إ
على أن تفويض المرفق العام يتم بناءا على تقرير يعده الشخص  199-18التنفيذي رقم 

العام المسؤول عن المرفق العام يتعلق مضمونه بالخدمات التي تقع على عاتق المفوض له 
  .وتشكل التفويض والمزايا التي يحققها مقارنة مع أنماط التسيير الأخرى

 تحديد الخدمات الملقاة على عاتق المفوض له -1

ون الصفقات العمومية قد ألزم المصلحة المتعاقدة بضرورة تحديد وضبط إذا كان قان
فقد سلك  ،)2(إجراء لإبرام الصفقة العمومية أيحاجاتها المراد تلبيتها مسبقا وقبل الشروع في 

من  9المنظم نفس المنهج بالنسبة لتفويض المرفق العام، ويتجلى ذلك من خلال نص المادة 
ر أعلاه، إذ يتعين على السلطة المفوضة أن تعمل على تحديد المرسوم التنفيذي المذكو 

                                                            
 .480مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص  )1(
المرفــق العــام، ، المتضــمن قــانون الصــفقات العموميــة وتفويضــات 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  27أنظــر المــادة  )2(

 .السابق صدرالم
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عده قبل الشروع في إجراءات تالخدمات الملقاة على عاتق المفوض له ضمن التقرير الذي 
  .إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام

وبالتالي يعد تحديد الخدمات التي يقع تنفيذها على عاتق المفوض له من أهم 
للتقرير المعد من طرف السلطة المفوضة، التي تسعى من خلال هذا العناصر المكونة 

التقرير إلى تحديد جوهر النشاط المرفقي، ومنه المهمة المطلوب تحقيقها بواسطة شخص 
  .آخر

 التفويض لتحديد شك -2

ا هناك أشكال لا تتم عملية تفويض المرافق العامة بكيفية واحدة، وإنم، في الواقع
-18من المرسوم التنفيذي رقم  52و 49تمعن في مضمون المادتين مختلفة للتفويض، وبال

يتبين أن تفويض المرفق العام يمكن أن يأخذ حسب مستوى الخطر  ،)1(السالف الذكر 199
العام، شكل  الذي يتحمله المفوض له، ومستوى رقابة السلطة المفوضة، ومدى تعقيد المرفق

وعليه فيتعين على السلطة العامة التي  .أو الوكالة المحفزة أو التسيير الإيجارالامتياز أو 
المناسب وفقا  لها صلاحية تفويض تسيير المرفق العام أن تعمل على اختيار شكل التفويض

ثم تبين موقف المنظم الجزائري  ،ستتناول شرحه ما وهذا .لجملة من الاعتبارات أو المعايير
  .من تحديد شكل التفويض

  معايير تحديد شكل التفويض  /1- 2

المرفق العام المراد ل التفويض المناسب لإدارة وتسيير تتوقف عملية تحديد شك
  :تفويضه على مراعاة جملة من الاعتبارات تقاس وفقا لمعايير مختلفة تتمثل في ما يأتي

يعد موضوع الأشغال العامة إحدى العناصر المؤثرة في : معيار موضوع الأشغال العامة /أ
اختيار الجماعة العامة لشكل التفويض الذي تدير به المرفق العام، حيث إذا كان تحقيق 

                                                            
 .السابق م، المصدرالمتعلق بتفويض المرفق العا 199-18 من المرسوم التنفيذي رقم 52و 49أنظر المادة  )1(
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المرفق العام يتطلب بالضرورة إنشاء منشآت عامة فغالبا ما يكون شكل الامتياز هو 
لا يتطلب بناء منشآت  هن تنفيذما إذا كاوالمفضل من طرف السلطة المفوضة، أالمناسب 

 .)1(يريعامة، فإن خيار السلطة المفوضة يتراوح ما بين شكل الإيجار أو التس

يعتبر معيار حجم المخاطر من بين العناصر المعتمدة من قبل  :طراخممعايير حجم ال/ ب
شكل التفويض المناسب لإدارة مرافقها العامة، حيث إذا  اختيارالجماعة العامة في تقديراتها 

أرادت تحميل المفوض له كل المخاطر أو الجزء الأكبر منها، فإن شكل التفويض المناسب 
  .)2(الإيجاريكون كذلك إما الامتياز أو 

رة إذا أرادت السلطة العامة مانحة التفويض ضرو : معيار نطاق رقابة الشخص العام/ جـ
فإن شكل التفويض المناسب في هذه الحالة ) رقابة كلية(أكثر شمولية وشدة  فرض رقابة

أما إذا أرادت منح المفوض له استقلالية مماثلة لتلك  .ينحصر في الوكالة المحفزة أو التسيير
الموجودة في القطاع الخاص أي تكتفي بممارسة رقابة جزئية فإن شكل التفويض الأنسب 

  .)3(والإيجارذه الحالة يكمن في الامتياز إدارة المرفق العام في ه

إذا هذه المعايير الثلاثة هي التي تحكم عملية اختيار السلطة المفوضة لشكل 
التفويض المناسب لإدارة مرافقها العامة، والملاحظ أن شكل الامتياز هو الأكثر استعمالا من 

  .تفويض مرافقها العمومية إلى قبل السلطة المفوضة عند لجوئها

  موقف المنظم الجزائري من تحديد شكل التفويض/ 2- 2

المتعلق بتفويض المرفق العام  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  49نصت المادة 
يتحدد شكل تفويض المرفق العام حسب مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض له  «:على أنه

                                                            
  .255وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، المرجع السابق، ص  )1(
 .33عبد الغاني بولكور، المرجع السابق، ص  )2(
 .255، ص وليد حيدر جابر، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، المرجع السابق )3(
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اد من مضمون هذه المادة يستف .» ومستوى رقابة السلطة المفوضة ومدى تعقيد المرفق العام
أن المنظم الجزائري قد اعتمد في تحديده لشكل التفويض على المعايير السالفة الذكر 

  .والمتمثلة في حجم المخاطر ونطاق رقابة السلطة المفوضة ومدى تعقيد المرفق العام

 أعلاهمن المرسوم التنفيذي المذكور  50فبالنسبة لمستوى الخطر، فقد أوردت المادة 
تمويل المرفق  له، يتحدد وفقا لنسبة مشاركته في أن مستوى الخطر الذي يتحمله المفوض

  :)1(العام في ثلاثة مستويات

، كما هو الحال في هو الحالة التي لا يتحمل فيها المفوض له أي خطر: الأولالمستوى  -
 .شكل التسيير

كما هو الحال  ن الخطرهو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له جزءا م: المستوى الثاني -
 .الوكالة المحفزة في شكل

كما هو الحال في  هو الحالة التي يتحمل فيها المفوض له كل الخطر: المستوى الثالث -
 .والإيجار الامتياز يشكل

وضة على التسيير أما بالنسبة لمعيار نطاق الرقابة التي تمارسها السلطة المف
  :)2(ثنيني يتولاها المفوض له في مستويين االتديدها حسب حجم الخدمات والخدمات فيتم تح

على المرفق  هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة كلية: ولالمستوى الأ  -
ويكون هذا بالنسبة لشكلي الوكالة المحفزة  .، عندما تحتفظ بإدارتهالعام موضوع التفويض

 .والتسيير

                                                            
المتعلـــق بتفـــويض المرفـــق  199-18مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  53و  54، 55، 56: وأيضـــا المـــواد 50أنظـــر المـــادة  )1(

 .السابقمصدر العام، ال
 .نفسه صدرمن الم 54 و53، 56، 55: المواد اوأيض 51أنظر  )2(
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هو الحالة التي تمارس فيها السلطة المفوضة رقابة جزئية على المرفق : المستوى الثاني -
العام موضوع التفويض، عندما يتولى المفوض له الإدارة والتسيير، ويكون هذا بالنسبة 

 .والإيجارلشكلي الامتياز 
 إبراز المزايا التي يحققها شكل التفويض -3

شكل التفويض في اختيارها لفي الواقع أن الجماعة العامة مانحة التفويض تعتمد 
فق العامة المراد تفويضه على قاعدة الموازنة بين إيجابيات وسلبيات كل المناسب لإدارة المر 

نمط مقارنة مع الأنماط الأخرى، وهي تعتمد في ذلك على بعض المعايير المتمثلة فيما 
 :)1(يأتي

فق العام أن يقوم يقتضي على الشخص العام المسؤول عن المر  :المعيار المالي/ 1- 3
وفي  بدراسة كلفة إدارته للمرفق العام ومقارنتها مع كلفة إدارة المرفق من قبل شخص آخر

حالة تبين أن إدارة المرفق من قبل شخص آخر تحقق وفرا للشخص العام أو تجنبه عجزا 
  .فإن ذلك يشكل إحدى مبررات اللجوء إلى تفويض تسيير المرفق العام

يجب على الشخص العام إجراء دراسة مقارنة بين جودة الخدمات : يةمعيار الإنتاج/ 2- 3
المقدمة من قبل الشخص العام عند إدارته للمرفق المعني، وجودتها عند إدارة المرفق من قبل 
شخص خاص، مع العلم أن التجربة قد أثبتت أن إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق 

  .والتجاري أفضل من إدارة أشخاص القانون العام العامة الاقتصادية ذات الطابع الصناعي

إن تفويض المرفق العام إلى أحد الأشخاص القانونية الخاصة  :معيار العنصر التقني/ 3- 3
هو أكثر فعالية وجدوى، لأن القطاع الخاص يضم شركات تمتلك مؤهلات عالية في مجال 

مما يؤدي إلى  ،أكبر وبكلفة أقلفعالية لك قدرة على إدارة المرفق بالتقنيات الحديثة، وتم
  .ارتفاع جودة الخدمات المقدمة من قبل المرفق، وإلى تخفيف الأعباء عن الأشخاص العامة

                                                            
 .481، 480مروان محي الدين القطب، المرجع السابق، ص ص   )1(
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  الشروع في إجراءات إبرام اتفاقيات تفويض تسيير المطاعم المدرسية: الفرع الثاني

المرفق  يعتبر إجراء الطلب على المنافسة القاعدة العامة في إبرام اتفاقيات تفويض
الجزائري بجملة من الإجراءات التي تكفل العام، وكما سبقت الإشارة إليه فقد أحاطه المنظم 

ن السلطة المفوضة من ، وتمكضمان مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة بين المترشحين
 .وضاتها مع المترشحين المقبولينإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام بناءا على نتائج مفا

ثم الدعوى ) أولا(لمنافسة المسبق والدعوة ل الإعلانعليه فتتمثل هذه الإجراءات أساسا في و 
  ).ثانيا(للمفاوضات واختيار العرض الأفضل 

  المسبق والدعوة للمنافسة الإعلان: أولا

المسبق إجراء ضروري لتكريس مبدأ الشفافية ولضمان منافسة أكبر  الإعلانيعتبر 
وتكريسا  .)1(بين المترشحين على أساس معايير موضوعية تضعها الإدارة بصفة مسبقة

لحرية الوصول إلى اتفاقيات التفويض وجب الاعتماد على وسائل إشهار والتي تتم عادة 
يتردد عليها الجمهور، خاصة مقرات ضمن الصحف اليومية والتعليق في الأماكن التي 

مدة  الإعلانويجب أن يتضمن  ،الهيئات المحلية والمركزية التي تقوم بتقديم خدمات مرفقية
  .)2(تقديم العروض مع بيان الوثائق المطلوبة في العروض وكذا كيفيات التقييم

المسبق يؤدي إلى السماح بتقديم عدة طلبات ترشيح، وبالتالي يخلق  الإعلانوإذا كان 
فإن ذلك لن  ،)3(مناخا تنافسيا ويفرض على الإدارة أن تلجأ إلى مقارنة فعلية بين العروض

الذي يضع المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي ) العلانية( الإشهاريتأتى إلا عن طريق 

                                                            
 .85باهية مخلوف، المرجع السابق، ص  )1(
 .502، المرجع السابق، ص صالح زمال )2(
 .121، 120عبد اللطيف، المرجع السابق، ص ص محمد محمد  )3(
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لا  الإعلان ، فدونمنافسة ضمن مناخ المساواة والشفافيةلأنه هو الذي يؤدي إلى إثارة ال
  . )1(الراغبين في التعاقد مع الإدارة يوجد مجال حقيقي للمنافسة بين

المتعلق بتفويض المرفق العام عمل المنظم  199-18بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
الإبرام المنصوص الجزائري على تكريس إجراء الإعلان المسبق تجسيدا وإعمالا بمبادئ 

بموجب  السالف الذكر والمحال إليه 247-15م من المرسوم الرئاسي رق 5عليها في المادة 
من المرسوم التنفيذي  25جاءت أحكام المادة من نفس المرسوم الرئاسي، حيث  209المادة 

واضحة، إذ نصت على إلزام السلطة المفوضة بنشر الطلب على المنافسة المذكور أعلاه 
ل واسع وبكل الوسائل المناسبة مع إجبارية إشهاره على الأقل في جريدتين يوميتين بشك

غير أن هذا الإلزام لم يأتي على الإطلاق، بل يقع عليه  ،)2(باللغة الوطنية واللغة الأجنبية
والتي نصت على إعفاء بعض  السابق الذكرمن المرسوم التنفيذي  26استثناء أوردته المادة 

ونطاق نشاطها من إجبارية الإشهار في الجرائد مع  حجمهاالمرافق العمومية نظرا إلى 
والجدير بالإشارة أن المنظم قد ألزم السلطة  .اشتراط ضمان إشهار واسع بكل وسيلة أخرى

  .)3(المفوضة بتبرير لجوئها لهذا الإجراء مهما كان الأمر

  اوضات واختيار العرض الأفضلالدعوة للمف: ثانيا

لعل أهم ما جاء به المنظم الجزائري في تنظيمه لتفويضات المرفق العام بموجب   
السالف الذكر، هو إقراره للمفاوضات كإجراء جوهري تتوقف  199-18المرسوم التنفيذي رقم 

  .عليه عملية اختيار المفوض له عند إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام

                                                            

فــي إضــفاء الشــفافية علــى إجــراءات إبــرام العقــود الإداريــة فــي الجزائــر طبقــا ) الإعــلان( دور الإشــهار  «أحمــد عميــري،  )1(
، جامعـــة حســـيبة بـــن 2، العـــدد 9، الأكاديميـــة للدراســـات الاجتماعيـــة والإنســـانية، المجلـــد » 247-15للمرســـوم الرئاســـي رقـــم 
 .227، ص 2017بوعلي، الشلف، جوان 

 .السابق مصدرالمتعلق بتفويض المرفق العام، ال 199-18مرسوم التنفيذي رقم من ال 25أنظر المادة   )2(
 .نفسه صدرمن الم 26أنظر المادة  )3(
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خلاف ما هو سائد ومكرس في عقود الصفقات العمومية فيما يتعلق باختيار وعلى   
المتعامل المتعاقد، فإن هذا الاختيار في عقود تفويضات المرفق العام، يتسم بفضاء أكبر من 
الحرية والمرونة من حيث التفاوض بين السلطة مانحة التفويض ومختلف المترشحين 

صر دورها على تأمين لا يقت ةفالسلطة التنفيذي .عروضهمالمقبولين والمؤهلين الذين قدموا 
لمدة نوعا ما عام للمنتفعين، باستمرار وإطراد العقد، وإنما عليها أن تضمن تأمين المرفق ال

طويلة، هذا ما يفرض عليها فتح حوار مع المترشحين المقبولين للتأكد من قدراتهم على 
  .)1(تسيير المرفق العام

ة مهمة وحاسمة في إجراءات إبرام عقود تفويض المرفق العام إن المفاوضات محط  
ة ستختار المتعاقد معها عن طريق ففتح المنافسة وتعدد العروض لا يعني بالضرورة أن الإدار 

لية الإرساء المعمول بها في مجال عقود الصفقات العمومية، لذلك فإن إبرام عقد التفويض آ
نية كاملة ومنافسة مسبقة مما يحقق التوفيق بين ما يعتمد على التفاوض الذي يتم بعد علا

تقتضيه الشفافية في الحياة الاقتصادية والإجراءات العامة من جهة وضرورة تمتع الإدارة 
 التفويض بناءا على ما يقتضيه مبدأبالحرية الكافية عند اختيارها للمتعاقدين معها على 

  .)2(الاعتبار الشخصي من جهة أخرى

تيار المفوض له في على آلية المفاوضات لاختيار المفوضات لاخوقد تم النص 
السابق الذكر، حيث نصت الأولى  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  40و 35المادتين 

على إجراءات عملية المفاوضات، بدء باستدعاء لجنة اختيار وانتقاء العروض ) 35المادة (
القيام بمفاوضتهم وتدوين نتائج المفاوضات للمترشح أو المترشحين المقبولين والمؤهلين و 

                                                            

، أعمال الملتقى » دراسة مقارنة –إجراءات تفاوض مع منافسة مسبقة في عقود تفويض المرفق العام  «محمد شرميطي،  )1(
الصـفقات العموميـة وتفويضـات المرفـق العـام طبقـا لأحكـام المرسـوم الرئاسـي رقـم الجوانب العملية لمسـتجدات  "الوطني حول 

 13و  12، قســـم الحقـــوق، جامعـــة محمـــد الصـــديق بـــن يحـــي، جيجـــل، يـــومي السياســـية ، كليــة الحقـــوق والعلـــوم " 15-247
  .3، ص 2018ديسمبر 

  .126أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص  )2(
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مفاوضة في محضر يتضمن قائمة العروض المدروسة مرتبة  سةوتقييم العروض لكل جل
فنصت على موضوع المفاوضات الذي أشارت إليه ) 40المادة (أما الثانية  ،)1(ترتيبا تفضيليا

على سبيل المثال بنصها على أن لجنة اختيار وانتقاء العروض تتفاوض مع المترشحين 
  :لاسيمافي حدود ما يسمح به دفتر الشروط،  المقبولين المعنيين

 .مدة تفويض المرفق العام، عند الاقتضاء -
المرفق العام، أو التي يدفعها المفوض له  االتي يدفعها مستعملو  اوىالتعريفات أو الأت -

للسلطة المفوضة، أو المنح التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حسب شكل 
 .التفويض

وقد أشارت هذه المادة أيضا إلى الاستثناءات الواردة على موضوع المفاوضات 
عليها في دفتر الشروط، وأيضا موضوع والمتمثلة في معايير تقييم العروض المنصوص 

  .)2(التفويض الذي استبعد على الإطلاق من أن يكون محلا للمفاوضات

  تنفيذ عقود التسيير المفوض للمطاعم المدرسية: المبحث الثاني

إن لجوء الشخص المعنوي العام المسؤول عن مرفق عام إلى تفويض تسيير هذا   
تخليه عن هذا المرفق، بل يبقى تحت إشرافه ورقابته البتة تنازله أو الأخير، لا يعني 

المستمرة إلى غاية استرداده بعد انتهاء مدة تفويضه، وطالما أن عقود تفويض المرفق العام 
التي تتميز بمراكز غير  هي عقود إدارية تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها هذه العقود،

ح التفويض الذي يتمتع بامتيازات السلطة متكافئة بين صاحب التفويض والشخص العام مان
العامة التي تجد مصدرها في موضوع العقد المرتبط لتنفيذ مهمة مرفق عام باستخدام أساليب 

  .خاصة بهدف تأمين احترام المبادئ التي تخضع لها المرافق العامة

                                                            
 .السابق صدرالمتعلق بتفويض المرفق العام، الم 199-18المرسوم التنفيذي رقم  من 35أنظر المادة  )1(
 .نفسه صدرمن الم 40أنظر المادة  )2(
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ولما كانت عملية تفويض المرفق العام لا تقتصر فقط على العلاقة القائمة بين   
المرفق العام، فإنه يترتب  لسلطة المفوضة والمفوض له وإنما تمتد إلى المنتفعين من خدماتا

قانونية متعددة الجوانب تتمثل في التزامات  على تنفيذ عقود تفويض المرفق العام آثار
التزامات وحقوق السلطة  وفي، )المطلب الأول(السلطة المفوضة المفوض له إتجاه وحقوق

، وكذا فيما يتمتع به المنتفعين من )المطلب الثاني(جهة المتعاقد معها مواالمفوضة في 
  ).المطلب الثالث(خدمات المرفق العام 

  التزامات وحقوق المفوض له: المطلب الأول

تقتضي عقود تفويض المرفق العام أن يتولى شخص معنوي عام أو خاص إدارة   
دفتر الشروط وتضمنته اتفاقية التفويض واستغلال مرفق عام لمدة محددة وفقا لما ورد في 

التفويض تشغيل المرفق العام واستغلاله، ويقع على عاتقه القيام بجميع  حيث يتولى صاحب
فهذا الدور الهام للمفوض له يجعله  .الأعمال الضرورية لتنفيذ المرفق العام محل التفويض

ارية، كونه يضطلع بمهام هي يحظى بمرتبة مميزة عن تلك التي يحتلها في باقي العقود الإد
في الأصل من اختصاص السلطة العامة في الدولة، غير أنه وفي مقابل تمتعه بهذه المرتبة 

لتزامات لمرفق العام تقع عليه جملة من الابحلوله محل الجماعة العامة في إدارة وتسيير ا
  ).الفرع الثاني(وتقابلها جملة من الحقوق ) الفرع الأول(تجاه الإدارة مانحة التفويض 

  التزامات المفوض له: الفرع الأول

لتزامات الملقاة على عاتق المفوض له مصدرها في أحكام النصوص القانونية تجد الا  
والتنظيمية وفي القرارات القضائية المتعلقة بمبدأ الاستمرارية، ويمكن حصر الالتزامات 

ثلاثة أصناف هي الالتزام بتسيير الأساسية للمفوض له في عقود تفويض المرافق العامة في 
 )ثانيا(، الالتزام باحترام المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة )أولا(واستغلال المرفق العام 
  ).ثالثا(تاوات للسلطة المفوضة وأخيرا الالتزام بدفع إ
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  الالتزام بتسيير واستغلال المرفق العام : أولا

لشخصي للمرفق العام، لذلك يتعين عليه القيام يعتبر المفوض له مسؤولا عن التنفيذ ا  
ذن السلطة بمهمة الإدارة والاستغلال بنفسه، فلا يجوز له التنازل عن هذا الالتزام للغير إلا بإ

وذلك عملا بمبدأ الاعتبار الشخصي الذي يحكم عقود تفويض  ،)1(العامة مانحة التفويض
الاعتبار الشخصي أساسها في نص المادة جد فكرة ق العام نظرا لطبيعتها الخاصة، وتالمرف

المتعلق بتفويض المرفق العام، والتي نصت صراحة  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  7
على عدم إمكانية المفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام، أن يقوم بتفويضه إلى 

للجوء إلى شخص آخر، غير أنه إذا فرضت متطلبات التسيير ذلك، فيمكن للمفوض له ا
جزء من المرفق العام المفوض، لكن بشرط الموافقة الصريحة للسلطة المفوضة، إلا )2(مناولة

أنه وفي جميع الحالات لا يمكن اللجوء إلى مناولة كلية للمرفق، أي بمعنى أن يكون المرفق 
  .)3(محل تنازل كلي من طرف المفوض له

التسيير الحسن والفعال للمرفق  وفي نفس السياق، يتعين على المفوض له أن يضمن  
العام في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيف، مع ضمان معايير الجودة 

                                                            
 .228سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  )1(
يقصد بالمناولة في مفهوم المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق، الإجراء الذي يعهد من خلاله المفوض لـه لشـخص  )2(

تنفيــذ جــزء مــن الاتفاقيــة المبرمــة بــين الســلطة المفوضــة والمفــوض لــه، شــريطة أن " المنــاول"آخــر طبيعــي أو معنــوي يــدعى 
اقتنــاء ممتلكــات ضــرورية لإقامــة المرفــق العــام أو لســيره، وذلــك فــي حــدود يتضــمن هــذا الجــزء مــن الاتفاقيــة انجــاز منشــآت أو 

  .السابق صدر، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  60بالمئة من اتفاقية تفويض المرفق العام، أنظر المادة  40
اختيـارهم بعـد الموافقـة  ويكون محل المناولة هو إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات من طـرف منـاول أو عـدة منـاولين الـذين تـم

عـن تنفيـذ  ،المسبقة من السلطة المفوضة، حسب درجة تعقيـدها، ويبقـى المفـوض لـه المسـؤول الوحيـد تجـاه السـلطة المفوضـة
الجــزء مــن اتفاقيــة التفــويض موضــوع المناولــة، كمــا لا يمكــن اللجــوء إلــى المناولــة إلا إذا نصــت اتفاقيــة تفــويض المرفــق العــام 

 . من المرسوم التنفيذي السالف الذكر 61أنظر المادة  .صراحة على ذلك

الجوانـــب العمليـــة لمســـتجدات الصـــفقات  "، أعمـــال الملتقـــى الـــوطني حـــول »اتفاقيـــة تفـــويض المرفـــق العـــام«أمينـــة شـــويب،  )3(
ــا لأحكــام المرســوم الرئاســي رقــم  ة، قســم ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســي" 247-15العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام طبق

 .14، ص 2018ديسمبر  13و  12الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، يومي 
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بالإضافة إلى خضوعه ومثوله لرقابة السلطة المفوضة  ،)1(والنجاعة في الخدمة العمومية
في ظل احترام الكيفيات  عند تنفيذ بنود الاتفاقية، إذ يلتزم بإعداد تقارير دورية ويرسلها لها

أما بالنسبة لاستخدام ممتلكات المرفق  ،)2( والآجال المنصوص عليها في اتفاقية التفويض
فويض المرفق العام المشار من المرسوم التنفيذي المتعلق بت 68العام، فقد جاء نص المادة 

اط المرفق العام إليه أعلاه صريحا بعدم جواز استعمال هذه الممتلكات لأغراض لا ترتبط بنش
محل التفويض، ويستوي الأمر في ذلك أن تكون هذه الممتلكات من إنجاز أو اقتناء 

 69المفوض له، أو تم إنجازها أو اقتنائها من قبل السلطة المفوضة، في حين نصت المادة 
ويض السلطة ه على ضرورة التزام المفوض له بتعمن نفس المرسوم التنفيذي السابق ذكر 

  .)3(التعسفي لممتلكات المرفق العامأو / في حالة الاستعمال غير العقلاني والمفوضة 

إلى كل ما سبق ذكره، يلزم المفوض له طيلة مدة التفويض بنشر وإعلان  إضافة
أو  العام، لا سيما منها مبلغ الآتاوىيتضمن الشروط الرئيسية بخصوص استخدام المرفق 

زم أيضا بفتح سجل لمعنيين من المرفق العام، كما يلتالتعريفات وساعات العمل والمستفيدين ا
خاص بوضع تحت تصرف مستخدمي المرفق العام، بغرض تدوين شكاويهم واقتراحاتهم 

  .ويكون مؤشرا عليه من قبل السلطة المفوضة

 

 

 

  

                                                            
 .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  3أنظر المادة   )1(
 .نفسه المصدر، 199-18المرسوم التنفيذي رقم من  82أنظر المادة   )2(
 .نفسه المصدر، 199-18المرسوم التنفيذي رقم من  69و 68أنظر المادتان   )3(
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  الالتزام باحترام المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة: ثانيا

أنواعها و أشكالها لمجموعة من القواعد العامة، تشكل  تخضع المرافق العامة بمختلف
الذي يسري  " النظام القانوني للمرافق العامة "ما يعرف بالمبادئ الأساسية للمرافق العامة أو

  .)1(على جميع أنواع المرافق العامة

وتجد هذه المبادئ مكانة لها عند تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، حيث نصت 
يخضع ،...« :السالف الذكر على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2ف/209المادة 

على الخصوص إلى مبادئ الاستمرارية والمساواة  ،المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية تفويضه
منه  3، فقد جاءت المادة 199-18أما بصدور المرسوم التنفيذي رقم  .» وقابلية التكيف

صريحة حينما نصت على أن تفويض المرفق العام يجب أن يتم في إطار احترام مبادئ 
  .)2(المساواة والاستمرارية والتكيف مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية

أعلاه أن المفوض له ملزم بضمان تسيير يستفاد من محتوى المادتين المذكورتين 
المرفق العام في إطار احترام المبادئ التقليدية التي يقوم عليها المرفق العام مع ضمان 
معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية والتي تعد بمثابة مبادئ حديثة ترتبط بالمفهوم 

  .الجديد للمرفق العام

 للمرفق العاماحترام المبادئ التقليدية  -1

وتسمى  المبادئ التقليدية للمرفق العام، هي تلك المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام
وتتمثل في مبدأ الاستمرارية، مبدأ المساواة، ومبدأ قابلية  ، Lois de Rollandقوانين رولاند

  .المرفق للتكيف والتطور

                                                            
، 2013محمـــد الصـــغير بعلـــي، القـــانون الإداري، التنظـــيم الإداري، النشـــاط الإداري، دار العلـــوم للنشـــر والتوزيـــع، عنابـــة،  )1(

 .251ص
 .السابق صدرالعام، المالمتعلق بتفويض المرفق  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  3أنظر المادة  )2(
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 مبدأ الاستمرارية/ 1- 1

يعد مبدأ الاستمرارية من المبادئ العامة للقانون التي تتعلق بعملية تنظيم المرافق 
العامة بانتظام وإطراء في الدولة، ويقضي هذا المبدأ حتمية ديمومة سيرورة المرافق العامة 

في المجتمع ترتكز وتتوقف على السير المنتظم العامة بصورة جيدة ومنتظمة لأن الحياة 
للمرفق العام، وأي خلل أو اضطراب أو توقف في سير المرافق العامة، يؤدي إلى  دوالمضطر 

  .)1(شلل واضطراب وتوقف للحياة العامة في المجتمع

م وانتظامه دون وبالتالي فيعني هذا المبدأ استمرار النشاط الذي يقوم به المرفق العا
الحاجات العامة بصورة لا لإشباع ذلك أن المرفق لم ينشأ أصلا إ. .انقطاع توقف أو 

دفع بالفقه الفرنسي إلى اعتبار مبدأ الاستمرارية نتيجة حتمية  وهذا ما .)2(مستمرة ومنتظمة
  .)3(لمبدأ ديمومة المرفق العام

يعتبر مبدأ الاستمرارية بمثابة قيد على عاتق المفوض له المتعاقد مع السلطة 
أو الخاص، حيث يرتب التزامات سواء كان شخصا من أشخاص القانون العام المفوضة، 

  :)4(على عائق المفوض له، من بينها

وجوب التزام الشخص المفوض له بإدارة وتسيير المرفق العام واتخاذ كل التدابير الكفيلة  -
الذي يشكل حقا دستوريا لعمال  الإضرابلمواجهة أي طارئ يعيق استمراريته، كحالة 

  .وموظف المرفق العام

                                                            
 .75عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )1(
 .335نواف كنعان، المرجع السابق، ص  )2(
 .230سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  )3(
 .505صالح زمال، المرجع السابق، ص  )4(
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حيث   ستثناء عن المبدأإك الإضرابالالتزام بضمان الحد الأدنى من الخدمة رغم إجازة  -
إذا اقترن هذا الحد الأدنى بإهمال من المفوض له ينشأ الحق للمنتفع في المطالبة القضائية 

  .لإبطال أي تصرف مخالف للمبدأ أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه

ن الاجتهاد قد غلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لصيانة أ الإشارةوما تجدر  -
ل إلى تحمل المكلف بتسيير صمبدأ الاستمرارية، وذلك عند وجود تضارب بينهما، قد ي

  .)1(المرفق العام لخسائر لم تكن متوقعة عند تنفيذ اتفاقية التفويض

رارية سير وقد جاء موقف المنظم الجزائري صريحا وواضحا بخصوص ضمان استم
السابق  199- 18من المرسوم التنفيذي رقم  2ف/21المرفق العام، حيث نصت المادة 

 الإجراءاتويتعين على السلطة المفوضة، في جميع الحالات، اتخاذ جميع  «: الذكر على أنه

المنظم في  على غير أنه ما يعاب. » اللازمة لضمان استمرارية سير المرفق العام المعنى
 الإجراءاتمعالجته لمسألة ضمان احترام مبدأ الاستمرارية أنه لم ينص صراحة على طبيعة 

ثبوت وقوع إحدى الحالات المذكورة في المادة  في حالة اتخاذهاالتي على السلطة المفوضة 
عا أمام السلطة سوهو ما يفتح المجال وا. من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه 2ف/21
  .وضة لإعمال سلطتها التقديرية لمعالجة هكذا وضعياتالمف

 إتباعهالواجب  الإجراءوفي هذا الصدد كان على المنظم الجزائري العمل على تحديد 
صراحة لضمان استمرارية ير المرفق العام كأن ينص على ضرورة أن يتم اللجوء إلى مبدأ 

بمترشح (تنفيذ المرفق العام  ستمراره فيالتعويض في حالة فشل المفوض له أو استحالة ا
                                                            

غـاز بـوردو " من أبرز اجتهادات القضاء في صيانة مبدأ الاستمرارية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصـة، نجـد قضـية  )1(
"gaz bordeau "وبمقتضــى هــذه القضــية، فقــد أكــد . التــي كانــت ســببا فــي نشــوء نظريــة الظــروف الطارئــة فــي مجــال القــانون الإداري

لـيس القصـد : "الصلة بين نظرية الظـروف الطارئـة وضـرورة تسـيير المرافـق العامـة بانتظـام بقولـهعلى " Chardenet" مفوض الحكومة 
من الأخذ بنظرية الظروف الطارئة  إثراء الشركة حاملة الامتيـاز أو وضـعها بمنـأى عـن الأخطـار الماديـة، وإنمـا تمكينهـا مـن الاسـتمرار 

ة الخدمات العامـة التـي تعهـدت بهـا، والتـي أصـبحت مهـددة بحـوادث غيـر متوقعـة، ولـم في إدارة المرفق العام المسند أمره إليها بغية تأدي
أيضــا و ، 341نــواف كنعــان، المرجــع الســابق، ص : التفاصــيل، راجــع لمزيــد مــن...". يكــن فــي الوســع توقعهــا وقــت إبــرام العقــد 

 .306-304حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص ص 



المدرسية للمطاعم المفوض التسيير لعقد القانوني النظام                  :الثاني الفصل 	

 

126 
 

، أو )ار التي أعدتها لجنة اختيار وانتقاء العروضيمؤهل آخر مرتب بعده في قائمة الاخت
  ).العودة إلى الأصل في إدارة وتسيير المرافق العامة(اللجوء إلى التسيير المباشر ب

ركه للسلطة وذلك لأن المرفق العمومي يقع تحت المسؤولية الدائمة للدولة، ولا يمكن ت
أو المؤسسات العمومية  الإقليميةالتقديرية للسلطة المفوضة لا سيما على مستوى الجماعات 

  .التابعة لها الإداريذات الطابع 

  مبدأ المساواة/ 2- 1

والمواطن  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانيجد مبدأ المساواة مصدره التاريخي في   
حقا في معظم دساتير دول تم تكريس هذا المبدأ لا، وقد )1(في مادته الأولى 1789لسنة 

كل المواطنين سواسية  «: التي نصت على أن 32العالم، ومنها الدستور الجزائري في مادته 
ولا يمكن أن يتدرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو . أمام القانون

  .)2(» عيأو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتما ،الرأي

ويقصد بمبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة، تمكين جميع المواطنين الاستفادة   
دون تمييز وعلى قدم المساواة ما دامت تتوافر فيهم  ،من الخدمات التي تؤديها المرافق العامة

أي أن القصد من المساواة أمام  .)3(الشروط القانونية اللازمة للاستفادة من هذه الخدمات
المرافق العامة ليس الانتفاع بصورة مطلقة متساوية ومتشابهة إنما الانتفاع وفقا للشروط 

                                                            
عــلان العــالمي لحقــوق الإنســان والمــواطن أن النــاس يولــدن ويعيشــون أحــرار ومتســاوين فــي جــاء فــي المــادة الأولــى مــن الإ )1(

مصــلح ممــدوح الصــرايرة، : نقــلا عــن .الحقــوق، وأن التفرقــة الاجتماعيــة لا يمكــن أن تكــون إلا علــى أســاس المنفعــة المشــتركة
 .342المرجع السابق، ص 

 .راطية الشعبية، المصدر السابقالجزائرية الديمق ةمن دستور الجمهوري 32المادة  )2(
 .342مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص  )3(
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والقيود التي يفرضها القانون، أو بالأحرى تطبيق القانون على جميع المنتفعين سواء بسواء 
  .)1(دون تمييز بينهم

لى المرافق العامة تفرض ضرورة تحقيق وبالتالي إذا كانت تطبيقات هذا المبدأ ع  
المساواة بين الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة، فهذا لا يعفي المفوض له من 
وضع شروطا عامة موضوعية يشترط توفرها في كل من يريد الانتفاع بالخدمات التي يقدمها 

 الإخلالشروط من شأنها  المرفق، كتحديد رسم مقابل الخدمة وبالمقابل ليس له أن يضع أية
  .)2(بالمساواة واعتماد التفرقة

تثناءات التي قد يفيد منها هذا المبدأ قد ترد عليه بعض الاس أما الجدير بالتنويه، أن
دفتر  المفوض له بتسيير المرفق العام كما السلطة المفوضة نفسها، وقد تكون محل بنود

واجتهادات  الإداريمنها وفقا لأحكام القانون  الإفادةضمن اتفاقية التفويض أو حتى و  الشروط
  :)3( القضاء، وهي كالآتي

ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن مبدأ المساواة بين المنتفعين لا : نص قانونيوجود  -
في مسألة الانتفاع من  أو حق المشرع في وضع نصوص تميزية إمكانيةيتعارض مع 

المرفق العام، وذلك بتبني نوع من التفرقة في المعاملة بين الأشخاص التي تنتمي إلى مركز 
قانوني واحد، عن طريق منح ميزة قانونية لطائفة محددة، ومثال ذلك قيام المفوض له 

ق العام المكلف بتسيير المرفق العام بمنح أسبقية أو أولوية الاستفادة من خدمات المرف
  .وي الاحتياجات الخاصةذ الأشخاصلصالح 

  .التميز بين المنتفعين في المزايا التي يقدمها المرفق -

                                                            
 .507صالح زمال،  المرجع السابق، ص  )1(
 .232سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  )2(
 .508، 507صالح زمال، المرجع السابق ، ص ص  )3(
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  :ويكون هذا التمييز لعدة أسباب نذكر منها ما يلي

رفق العام أن يعمد إلى ميمكن للمكلف بتسيير ال :التمييز بين المنتفعين بسبب المكان* 
لسكان الجنوب الجزائري بسبب الاستهلاك المفرط للكهرباء دعم الأسعار، كالدعم المقدم 

  .الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

كاشتراط دفع سعر أعلى لخدمات النقل البحري أو الجوي  :التمييز بسبب نوع الخدمة* 
ة نظرا بالنسبة لراكبي الدرجة الأولى دون بقية الركاب، إذ لا يعد هذا انتهاكا لمبدأ المساوا

  .لتنوع مستوى ودرجة الخدمة المطلوبة ونوعيتها

يمكن التمييز بين فئات المنتفعين وذلك الاختلاف الغرض من  :التمييز بسبب الفرض* 
من قبل المرفق العام، كاختلاف في سعر المياه في الحمامات ومحطات  استعمال الخدمة

من سعر الاستخدام المنزلي  غسل السيارات والشاحنات، والتي تفرض عليها أسعار أعلى
  .كذلك اختلاف أسعار الكهرباء باختلاف الغرض كالاستخدام الصناعي أو المنزلي

  ورقابلية المرفق العام للتكيف والتطمبدأ  /3- 1

يقصد بقابلية المرفق للتطور والتكيف مواكبة المرفق للتطورات الاقتصادية   
العام للبيئة التي يعيش فيها المرفق  الإطاروالاجتماعية والتقنية والقانونية التي تدخل في 

العام، والتي تفرضها ضرورات المصلحة العامة من جهة وتطور حاجات الجمهور من جهة 
أساسه في التغيرات التي تحصل إما بدافع المصلحة العامة وإما ثانية، ويجد مبدأ التكيف 

  .)1(بدافع التقنيات الحديثة التي على المرفق أن بتكيف معها

وقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ ضمن العديد من النصوص، نذكر منها المادة   
: نصت على أن والمواطن، التي الإدارةالمنظم للعلاقات بين  131-88من المرسوم رقم  6

                                                            
 .83وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  )1(
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دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين، ويجب أن يضع  الإدارةتسهر  «

 188- 90من الرسوم التنفيذي رقم  2، وكذلك المادة )1(» تحت تصرف المواطن خدمة جيدة

 الإدارةتتولى  «:، والتي نصت على أنالوزاراتالمركزية وأجهزتها في  الإدارةالمحدد لهياكل 
تسهر على تحسين نوعية خدماتها العامة : ... في الوزارات على الخصوص ما يلي المركزية

  .)2(» والمواطن الإدارةوتحسين العلاقة بين 

والتي  يالمرافق العامة ذا بعد وظيفي عملإن مبدأ التكيف بمثل الضرورة في تطوير   
المكلف بتسيير المرفق العام في إطار المصلحة يعود تقديرها أثناء تنفيذ اتفاقية التفويض إلى 

لكونه   العامة فقط، ذلك أن مبدأ التكيف لا يتمتع بقيمة دستورية كالمبادئ السابقة الذكر
  .يرتبط بمصالح المفوض له من جهة والمنتفع من جهة أخرى

 أما بالنسبة للالتزامات التي يفرضها مبدأ التكييف على المفوض له، فهي تتماثل مع  
تلك التي يفرضها مبدأ الاستمرارية، فهو ملزم لاتخاذ كافة التدابير الضرورية والملزمة بغية 

المنفعة العامة، إذ ليس له  إطارتكييف المرفق موضوع التفويض مع التطورات الحاصلة في 
أن يتخذ تدابير تستهدف خدمة مصالح الشخصية دون الجمهور تحت ذريعة التكيف مع 

خاضعة لأي تعديل أو إلغاء من جانب  هة وهو وفقا لهذا المبدأ تبقى مهمتلالتطورات الحاص
  .السلطة المفوضة

  

  

                                                            
، صــادر فــي 27، يــنظم العلاقــات بــين الإدارة والمــواطن، ج ر عــدد 1988جويليــة 4، مــؤرخ فــي 131-88مرســوم رقــم  )1(
  .1988جويلية 6
، يحـدد هياكـل الإدارة المركزيـة وأجهزتهـا فـي الـوزارات، ج ر 1990جويلية  23، مؤرخ في 188-90مرسوم تنفيذي رقم  )2(

 .1990جوان  27، صادر في 26عدد 
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  احترام المبادئ الحديثة للمرفق العام - 2

ساسي الذي إضافة إلى المبادئ التقليدية للمرافق العامة، والتي تعد بمثابة القانون الأ
حديثة لتدعيم المبادئ الكلاسيكية يحكم المرافق العامة، فقد تم استحداث مبادئ أخرى 

  .ماسيما مع ظهور مفهوم حديث للمرفق العتها لاوتعزيز مكان

  .ومن بين هذه المبادئ مبدأ النوعية، ومبدأ الخدمة الشمولية

  المقدمةالخدمة مبدأ نوعية / 1- 2

ها يقاس بمدى نيوفاء السلطة العامة بالتزاماتها تجاه تلبية الحاجات العامة لمواط إن
بمعنى مدى تلبيتها  أوقابلية تدخلها لمواكبة ومسايرة التطور الذي يطرأ على هذه الحاجات، 

لهذا يعد لجوء الدولة إلى تفويض تسيير مرافقها بمثابة استجابة لتطلعات مواطنيها في 
  .لية الجودةعاحصولهم على خدمات مرفقية راقية و 

كل إحدى المبادئ الحديثة التي فرضها المفهوم لقد أصبحت نوعية الخدمة المقدمة تش
نى من الخدمات ذات نوعية تحت هدف إلى ضمان القدر الأديام الذي الجديد للمرفق الع
ين الخدمة سالحلقة الأهم في تح نيقل المرتفشكيإذ وبكل تأكيد،  .)1(تصرف الجميع

تعكس حقيقة العلاقة  ةصور ، كما أن لنوعية الخدمة التي تقدمها المرافق العامة )2(العمومية
، وهذا ما يجعل السلطة )3(القائمة بين الدولة ومواطنيها، إذ أن نجاح الدولة من نجاح مرافقها

العامة تسعى دوما إلى تحين نوعية الخدمة العمومية سواء تعلق الأمر بتسهيل الولوج إلى 
  .والجودةالمرافق العامة أو الارتقاء بالخدمات المرفقية من حيث السعر 

  

                                                            
 .236لة فوناس، المرجع السابق، ص سهي )1(
 .55جهاد معروف، المرجع السابق، ص  )2(
 .35شرفي بن يوسف، المرجع السابق، ص  )3(
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  مبدأ الخدمة الشمولية/ 2- 2

السلطة العمومية بكيفية العمومية في تعريفها الشمولي، نشاط تزاوله  ةتعتبر الخدم
، أو بكيفية )الإداريؤسسات العمومية ذات الطابع مأو ال الإقليميةالدولة، الجماعات (مباشرة 
بهدف تلبية ) خاصعن طريق مفوض له سواء كان شخص معنوي عام أو (مباشرة  غير
  والسعر والملائم ةدة ذات مصلحة عامة للمرفق العمومي، من حيث الولوجية والجو جحا

  .)1(مصالح المستهلكين ومن حيث حماية

من خدمات المرفق العام في وبالتالي تتجسد فكرة الخدمة الشمولية من خلال جعل ث
الجميع بهدف التحاق الكل بالمرفق العام بغض النظر عن الحالة الاجتماعية والمالية  متناول

  .)2(للفرد، وهو ما يجعل الخدمة الشمولية وسيلة لحماية المصلحة العامة

  لسلطة المفوضةلالالتزام بدفع إتاوات : ثالثا

استغلاله  يلزم المفوض له بدفع إتاوات لصالح السلطة المفوضة مانحة التفويض مقابل
من  6ف/210ه المادة يوتسييره للمرفق العام على حسابه ومسؤوليته، وهو ما نصت عل

تعهد السلطة المفوضة ...«الذكر، والتي جاء فيها  السابق 247-15المرسوم الرئاسي 
ويتصرف المفوض  .رفق عام وصيانته، مقابل إتاوة سنوية يدفعها لهاالمللمفوض له بتسيير 

  .» به وعلى مسؤوليتهله، حينئذ لحسا

  العام المرفق إيجارللسلطة المفوضة يتحقق بوجه خاص في عقد  الإتاوةإن دفع 
تاوى أن الأتاوى لا يستبعد تماما في عقود امتياز المرافق العامة، أي غير أن الالتزام بدفع الأ

في عقود امتياز المرافق العامة  وأحياناالمرفق العام،  إيجارتوجد بالضرورة دائما في عقود 
ي الطائفة فهي فكرة أساسية في الطائفة الأولى من عقود تفويض المرفق العام وثانوية ف

                                                            
 .11، ص المصدرالسابقغربية، مملكة المتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لل )1(
 .237سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  )2(
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مون المستأجر لا كتاوى للمؤجر يعود إلى والتزام المستأجر بدفع الأ. الثانية من هذه العقود
 .)1(الأساسية أو الأولية الإنشاءاتيتحمل تكاليف 

سيما منها تلك السالف الذكر لا 199-18فيذي رقم حكام المرسوم التنأ وبالرجوع إلى
للسلطة  إتاواتقد أقر بدفع المفوض له  ال التفويض، نجد المنظم الجزائريالمتعلقة بأشك

فقط، وهو ما نصت عليه  الإيجارالمفوضة عند تفويض تسيير مرافقها عن طريق شكل 
هو الشكل الذي  الإيجار «: ، والتي جاء فيهاأعلاهمن المرسوم التنفيذي المذكور  54المادة 
من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام، مقابل إتاوة  تعهد

  »...،سنوية يدفعها لها

  حقوق المفوض له: الفرع الثاني

في الواقع، تأخذ حقوق المفوض له في مجملها طبيعة واحدة هي الطبيعة المالية، إلا 
 تنفيذه فالمفوض له عند .)2(خروحالاتها من حق لآ وإجراءاتهاأنها تختلف في صورها 

للمرفق العام بالكيفية التي حددها دفتر الشروط ونصت عليها بنود اتفاقية التفويض يصبح 
، وإذا لحقه ضررا )أولا(ي بالكيفية التي حددها القانون مقابل المالمن حقه الحصول على ال

 أما إذا واجهته خلال تنفيذ) ثانيا(جاز له المطالبة بالتعويض  الإدارةتصرف قامت به  إجراء
إعادة التوازن فقها وقضاء أحقيته في المطالبة ب تمن الثاب، فصعوبات مادية المرفق العام

  ).اثالث(المالي 

  

  

  
                                                            

 .179، 178محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .54سامي حاشمي، المرجع السابق، ص (2)
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  الحصول على المقابل المالي: أولا

إن الهدف الأساسي الذي يسعى المفوض له إلى تحقيقه من وراء تعاقده مع السلطة 
سيما إذا كان يمكن في تحقيق كسب مادي معين لا التفويض معها ةتفاقيلا وإبرامهالمفوضة 

لأساسي للمفوض له ، وبالتالي يكون الحق الأول وا)1(شخصا من أشخاص القانون الخاص
المقابل المال المتفق عليه على المرفق العام هو الحصول  عقد تفويض إبرامهالمترتب عن 

، وتختلف )3(، والذي يكون مرتبطا بنتائج استغلال المرفق العام)2(بموجب اتفاقية التفويض
فقد يتخذ شكل إتاوات أو تعريفات يدفعها  ،)4(كيفية تحصيله باختلاف شكل التفويض

الحصول على منح  إمكانيةعها السلطة المفوضة مع ملي المرفق العام أو شكل أجرة تدفمستع
  :)5(كالآتي سنبينهأو حصص من الأرباح، وهو ما 

إذا كان استغلال وتسيير المرفق العام لحساب السلطة المفوضة مانحة التفويض التي  -
الوكالة المحفزة وعقود التسيير، ففي تمول بنفسها إقامة المرفق العام كما هو الحال في عقود 

هذه الحالة يتلقى المفوض له المقابل المالي من الهيئة المفوضة على شكل أجر ثابت 
وفي حالة الوكالة . يضاف إليه منحة المردودية أو مكافأة مالية مرتبطة بنتائج الاستغلال
عقد التسيير فتحتفظ المحفزة يمكن أن يتحصل المفوض له على حصة من الأرباح، بالنسبة ل

  .السلطة المفوضة لنفسها بالأرباح

                                                            
 .54سامي حاشمي، المرجع السابق، ص  )1(
 .496ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )2(
 .»مااستغلال المرفق العتكفل بأجر المفوض له، بصفة أساسية، من لويتم ا.... «: على أنه 1ف/ 207تنص المادة  )3(
، المصــــدر ، المتعلــــق بتفـــويض المرفــــق العــــام199-18مــــن المرســـوم التنفيــــذي رقــــم  56و 55، 54، 53: أنظـــر المــــواد )4(

 .السابق
  .239سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص (5)
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باسم المفوض له وعلى مسؤوليته متحملا كافة  هوإذا كان استغلال المرفق العام وتسيير  -
، فإنه يتحصل على المقابل المالي على الإيجارالمخاطر، كما في حالة الامتياز وعقود 

  . مرفق العامشكل إتاوات بدفعها المنتفعين والمستفيدين من ال

نجد أن هذه  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  40وبالعودة إلى نص المادة 
التعريفات أو الأتاوى التي يدفعها مستعملو المرفق العام، والمنح التي تدفعها السلطة 

تفاقية إالمفوضة للمفوض له حسب شكل التفويض تكون محلا للتفاوض بين طرفي 
  .التفويض

  طوال مدة العقدالعام الحق في استغلال المرفق : ثانيا

ارة التعاقد مع السلطة العامة قصد إد يستهدف المفوض له من وراء إقدامه على  
يقع عليه عبء تنفيذ وحتى يتسنى له ذلك  .وتسيير مرفق عام الحصول على مقابل مالي

لذا يقابل حق المفوض له  .المرفق واستغلاله طيلة المدة المتفق عليها في عقد التفويض
استغلال المرفق العام التزام السلطة المفوضة تسليمه المرفق العام محل عقد التفويض بمجرد 

  .اتفاقية التفويض معها إمضائه

لعقود تفويض المرفق العام، فكلما كانت  مدة  الإستراتيجيةوتعتبر المدة من المعطيات 
الحصول على الأرباح بالنسبة للمفوض له، وعلى العكس  إمكانيةالتفويض طويلة كلما زادت 

من ذلك تسعى السلطة المفوضة من وراء تحديد المدة إلى إعطاء الوقت الكافي للنهوض 
  .)1(بالمرفق العام وتحسين أدائه

وعليه يستوجب على الجهة العامة مانحة التفويض احترام حق المتعاقد معها، من 
لمرفق العام طيلة المدة الزمنية المتفق عليها بموجب اتفاقية خلال السماح له باستغلال ا

                                                            

  .239سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص (1) 
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التفويض المبرمة مع المفوض له، الذي بدوره يلتزم بتنفيذ البنود المتفق عليها في دفتر 
  .)1(الشروط والمدرجة ضمن اتفاقية التفويض طيلة تلك المدة الزمنية

مما سبق ذكره، يتبين أن تحديد مدة التفويض عنصر مهم وفعال بالنسبة لطرفي اتفاقية 
التفويض، إذ يجب أن تكون كافية لأن يسترد المفوض له ما أنفقه في سبيل إنشاء المرفق 

وصيانته وإدارته مع تحقيق هامش ربح معين، وبالموازاة مع ذلك تتمكن السلطة العام 
قها العامة والنهوض بأدائها مستفيدة من خبرة المفوض له والمنشآت المفوضة من تطوير مراف

  .والأبنية والهياكل التي أقامها

وقد كرس المنظم الجزائري تحديد مدة استغلال المرفق العام بموجب صدور المرسوم 
تحديده لأشكال تفويض المرفق العام في السالف الذكر، وذلك عند  199- 18التنفيذي رقم 

ه والملاحظ على هذ ."أشكال تفويض المرفق العام"ني من هذا المرسوم تحت عنوان القسم الثا
ه على مستوى المدد أنها تختلف وتتفاوت حسب شكل التفويض المعتمد والذي يتوقف تحديد

ومدى تعقيد المرفق العام،  الذي يتحمله المفوض له، ومستوى رقابة السلطة المفوضةالخطر 
ات المفوض له والمسؤولية الملقاة على عاتقه في إدارة واستغلال إذ كلما زاد حجم استثمار 

  .المرفق العام، وكذا المخاطر التي يتحملها كلما كانت المدة أطول والعكس صحيح

  ويضعالحق في الت: ثالثا

إضافة إلى اقتضاء المقابل المالي الذي يأخذ أساسا شكل الإتاوات أو الأجر وذلك 
فإنه يحق أيضا للمفوض له الحصول على تعويضات عن حسب شكل التفويض المعتمد 

، إذ وطبقا )2(الأضرار التي قد تلحق به جراء تصرفات السلطة المفوضة مانحة التفويض
في إحداث ضرر للمتعاقد  تللمبادئ العامة المقررة في القانون المدني فإن الإدارة إذا تسبب

                                                            
  .240، ص  سهيلة فوناس، المرجع السابق (1)
  .285، ص2017، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية (2)
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لحال بالنسبة لإخلالها بالتزامات ويض، وكذلك اعمعها جاز لهذا الأخير مطالبتها بالت
  .)1(التعاقدية

المتعلق بتفويض المرفق العام،  199-18وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
  :)2(ويض لصالح المفوض له في حالتين هماعنجد المنظم الجزائري قد أقر صراحة بالت

تلجأ فيها السلطة وهي الحالة التي : حالة فسخ اتفاقية التفويض من جانب واحد - 1
المفوضة إلى فسخ اتفاقية التفويض بإرادتها المنفردة قصد ضمان استمرارية المرفق العام 

ويض المستحق للمفوض له طبقا عحيث يتم تحديد مبلغ الت ،والحفاظ على المصلحة العامة
 .لبنود اتفاقية التفويض

الة يتم فسخ اتفاقية وفي هذه الح :حالة فسخ اتفاقية التفويض بموجب اتفاق ودي - 2
التفويض المبرمة بين السلطة المفوضة والمفوض له بناء على اتفاق ودي بين الطرفين طبقا 

حساب مبلغ التفويض لصالح  ويتم. للكيفيات التي حددتها اتفاقية تفويض المرفق العام
 .المفوض له حسب الكيفيات المحددة ضمن بنود اتفاقية تفويض المرفق العام

ويض عير بالتنويه، أن المنظم الجزائري قد أعفى السلطة المفوضة من تأما الجد
المفوض له في حالة لجوئها إلى الفسخ الانفرادي عند حدوث قوة قاهرة حيث جاء في المادة 

كما يمكن السلطة المفوضة اللجوء إلى فسخ اتفاقية التفويض، من جانب  «: أنه 2ف/64

  .» ويض للمفوض لهعت أيواحد في حالة القوة القاهرة وبدون 

  

  
                                                            

، الطبعــة الرابعــة، جســور للنشــر 236-10عمــار بوضــياف، شــرح تنظــيم الصــفقات العموميــة وفــق المرســوم الرئاســي رقــم  )1(
 .236، ص 2014والتوزيع، الجزائر، 

 .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  65و 1ف/64 تينأنظر الماد )2(
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  حق الحصول على المزايا المتفق عليها مع السلطة المفوضة: رابعا

غالبا تتعهد السلطة المفوضة مانحة التفويض بتقديم بعض المزايا والامتيازات للمفوض 
وهي تدخل ضمن الأحكام التعاقدية  ،له حتى يتمكن من القيام بمهمته على أكمل وجه

المتفق عليها بموجب اتفاقية التفويض المبرمة بين الطرفين، ومثال ذلك الحماية من 
المنافسة، الحصول على تسهيلات مالية والتمتع بحق استغلال الأملاك العامة والأملاك 

  .)1(الخاصة

 توفير الحماية من المنافسة -1

تمتع المفوض له باحتكار قانوني كأن تتعهد الإدارة تتمثل الحماية من المنافسة في 
مانحة التفويض بعدم منح تراخيص لشغل الملك العام للشركات الخاصة، التي تمارس نفس 
النشاط وهو الأمر الذي يضمن للمفوض له عدم المنافسة دون وجوب صدور قانون يمنح 

نافسة من القطاع الاحتكار، وقد يتضمن عقد التفويض شرطا خاصا بضمان عدم الم
الخاص أو من المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية التابعة للهيئة المفوضة غير أن 
قانون المنافسة لا يهتم بالأشخاص بل بالوضعية داخل السوق، وفي هذا الصدد يشير إلى 
 أن عقود تفويض المرفق العام لا تخضع لرقابة مجلس المنافسة كما هو الحال بالنسبة لعقود

  .)2(الصفقات العمومية

 الحصول على بعض التسهيلات المالية -2

تبعا لطبيعة الالتزامات التي تقع على عاتق المفوض له بمناسبة إدارته واستغلاله 
للمرفق العام، فيمكن له الحصول على تسهيلات مالية من السلطة المفوضة، والتي يمكن أن 
تتخذ شكل إعانات مالية أو قروض بنكية تسدد في شكل أقساط وعلى دفعات كما يمكن له 

                                                            
 .195المرجع السابق، ص  ،...،سنادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقي )1(
 .242، 241س، المرجع السابق، ص ص اسهيلة فون )2(
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كية أو ضريبية أو التخفيف من قيمها وقد تقوم الإدارة مانحة الحصول على إعفاءات جمر 
  .)1(التفويض بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المرفق العام

  التمتع بحق استغلال الأملاك العامة والأملاك الخاصة- 3

لأملاك العامة، يحق للمفوض له استغلال هذه الأملاك لإيجار المرفق العام لبالنسبة 
الضرورية لغرض استغلال المرفق تعد أشغالا عامة يتمتع بموجبها لذلك فالأشغال 

بالامتيازات كافة التي تترتب على هذه الصفة، وهذا طبعا في الأملاك العامة المخصصة 
فإن انجاز  ،أصلا لنشاط المرفق العام، أما بالنسبة للأملاك العامة المخصصة للجمهور

فوض له استعمال هذه الأملاك كالأرصفة نشاط المرفق العام غالبا ما يتقرر حق الم
والشوارع فإمدادات المياه مثلا تتطلب حتما المرور من خلال أملاك عامة مخصصة 

  .)2(للاستعمال الجماهيري

ولا تقتصر امتيازات المفوض له على الأملاك العامة بل تتجاوزها إلى الأملاك 
صة للأفراد وهذا يعبر من امتيازات له حق نزع الملكية الخا مفوضالخاصة للأفراد، فيخول لل

الإدارة مانحة  ه بل لحسابالسلطة العامة، ومنح المفوض له هذه السلطة لا يكون لحساب
  .)3(التفويض، وهذه الامتيازات يحددها القانون ويضع لها شروطا خاصة

  الحق في إعادة التوازن المالي: خامسا

والتي لم يتم النص عليها سابقا  قد يتعرض المفوض له لبعض الأحداث غير المتوقعة
في العقد، مما يؤدي إلى زيادة أعباء المفوض له أو حدوث تقلبات في اقتصاديات العقد 
فتجعل تنفيذه باهض الثمن، وهو بذلك يشكل إخلال بالتوازن المالي لعقد تفويض المرفق 

                                                            
 .106، 105ق، ص ص تركية بلحناش، أسامة عوقة، المرجع الساب )1(
 .160، 159أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص ص  )2(
 .161المرجع نفسه، ص  )3(
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التوازن المالي  والمساهمة في خسائره حتى يستقر ،)1(العام مما يفرض على الإدارة تعويضه
  .)2(للعقد من جديد

توافق وتوازن  إيجادوعليه فقد استقر الفقه والقضاء المقارن على أن هذا الوضع يتطلب 
  :ومعادلة بين عاملين هما

بمواصلة تنفيذ المرفق العام لما له من أثر على ) المفوض له(التزام المتعامل المتعاقد  -
أن توقفه على تنفيذ المرفق من شأنه المساس  المصلحة العامة واحتياجات الجمهور ذلك

والإخلال بأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المرفق العام والمتمثل في مبدأ 
 .)3(الاستمرارية

ضرورة تدخل الإدارة أو السلطة المفوضة لسد أو منع أي اختلال في التوازن المالي  -
، بتمكين )4(ن الأحداث المستجدةللعقد من خلال تحمل الأعباء المالية المترتبة ع

ويضات جزئية أو كلية لقاء استمراره في تنفيذ المرفق العام، ولا شك عالمفوض له من ت
في حد ذاته ) المفوض له(في أن إقرار هذا الضمان لم يكن لأجل المتعامل المتعاقد 

 .)5(وإنما يجد أساسه في مبدأ ضمان استمرارية حسن سير المرافق العامة

نظرية فعل الأمير، : رة  إعادة التوازن المالي للعقد تقوم على ثلاث نظريات هيإن فك
  .نظرية الظروف الطارئة ونظريات الصعوبات المادية

  

  
                                                            

هــاني علــى الطهــراوي، القــانون الإداري، ماهيــة القــانون الإداري، التنظــيم الإداري، النشــاط الإداري، الطبعــة الرابعــة، دار  )1(
 .289، ص 2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

  .539محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  )2(
 .287المرجع السابق، ص القرارات والعقود الإدارية،  محمد الصغير بعلي،  )3(
 .المرجع نفسه  )4(
 .86فاتح خلاف، المرجع السابق، ص   )5(
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 نظرية فعل الأمير -1

فعل الأمير أو ما يطلق عليها البعض نظرية المخاطر الإدارية من أبرز  تعتبر نظرية
المفوض له لمطالبة السلطة المفوضة بالتعويض، جراء النظريات التي يمكن أن يستند عليها 

الأعباء المالية الإضافية التي يتحملها نظير الاستمرار في تنفيذ المرفق العام، غير أن 
ويض معلقة على مدى توافر شروط إعمال نظرية فعل الأمير، لذا من عاستفادته من الت

وكذا الآثار  شروط إعمالها الأهمية بمكان الوقوف على مضمون هذه النظرية ومعرفة
  .)1(المترتبة على ذلك

  مضمون نظرية فعل الأمير /1- 1

السلطة التي أبرمت العقد وينصب إما  عنيقصد بفعل الأمير كل عمل مشروع يصدر 
على ذات العقد أو على ظروف تنفيذه، فيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للمتعاقد ويرتب له 

فردي يصدر بتعديل شروط العقد أو ويض، وقد يظهر فعل الأمير في إجراء عالحق في الت
ولكنه يؤثر في موضوع العقد بتعديل  نظام المرفق العام المتعلق به، كما قد يكون إجراء عاما

ومثال ذلك رفع أسعار السلع التي يستعملها  .الظروف التي وضعت في الاعتبار عند إبرامه
  .)2(أو رفع أجور العمال أو زيادة الضرائبالمتعاقد في تنفيذ العقد 

، فالمنطق يحتم على والإنصافتقوم نظرية فعل الأمير على اعتبارات العدالة 
  .)3(المصلحة المتعاقدة أن تتحمل جزءا من التكاليف متى كانت السبب في حصولها

ليا ومن تطبيقات هذه النظرية في الجزائر، نجد قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة الع
غاز "، فقد أبرمت بلدية فوكة عقد امتياز مع متعامل متعاقد 1964ديسمبر  11المؤرخ في 

                                                            
 .87، ص خلاف، المرجع السابقفاتح   )1(
 .497ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )2(
، 2018شـــر والتوزيـــع، عـــين مليلـــة، عـــادل بـــوعمران، النظريـــة العامـــة للقـــرارات والعقـــود الإداريـــة، دار الهـــدى للطباعـــة والن )3(

 .211ص
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ينصب موضوعه على توصيل الأعمدة والخطوط الكهربائية، إلا أن " وكهرباء الجزائر
المصلحة المتعاقدة ممثلة في البلدية اتخذت قرارا يتعلق ببناء مدرسة في المسار المحدد لمد 

مسار  إلى تغيير" المقاول"طوط الكهربائية، الأمر الذي دفع المتعامل المتعاقد الأعمدة والخ
تحمله لأعباء مالية إضافية من أجل تنفيذ موضوع الصفقة،  وجهة الأعمدة، بما ترتب عن

طلبه، فلجأ إلى القضاء " البلدية"لكن عندما طالب بالتعويض رفضت المصلحة المتعاقدة 
الإدارية لمجلس قضاء العاصمة الذي أقر قضائها أن عمل البلدية الإداري ممثلا في الغرفة 

  :)1(داخلا في فعل الأمير، وذلك بالنظر إلى الاعتبارات التالية

 .تعلق موضوع النزاع بعقد صفقة عمومية -
 .عدم توقع المتعامل المتعاقد لقرار بناء المدرسة -
 .المدرسة عن المصلحة المتعاقدةبناء صدور قرار  -
 .التوازن المالي للصفقة بسبب قرار المصلحة المتعاقدةاختلال  -

  شروط إعمال نظرية فعل الأمير /2- 1

يتطلب قيام نظرية فعل الأمير وإعمالها توافر مجموعة من الشروط وضعها القضاء 
  :)2(كالآتيالإداري، وهي 

لأن ة ذلك يألا تتنافى الإجراءات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة مع مقتضيات المشروع -
الأعمال التي توصف بهذا الوصف يكون التعويض عليها استنادا لمسؤولية الإدارة على 

 .أساس الخطأ وليس استنادا لهذه النظرية
الصادرة عن  الإجراءاتإذ أن "عن السلطة الإدارية المتعاقدة، أن يصدر الإجراء  -

ظهورها  داياتب السلطات الأخرى لم تعد مناطا لهذه النظرية بعد أن كانت تشتملها في

                                                            
 .89، 88فاتح خلاف، المرجع السابق، ص ص  )1(
 .211عادل بوعمران، المرجع السابق، ص   )2(
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ذلك لأن القضاء قد قام بإدراجها ضمن نظرية الظروف الطارئة عوضا عن نظرية فعل 
 ".الأمير

المركز  ه، وأن يتضرر جراءإبرام العقد ن الإدارة متوقعا عندعألا يكون الإجراء الصادر   -
 .المالي للمتعامل المتعاقد

أحد أبرز  توقف ويعد ذلك مواصلة المتعاقد تنفيذ الصفقة دون تعطل أو تراخي أو -
 .الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويض

  آثار إعمال نظرية فعل الأمير /3- 1

يترتب على توافر شروط إعمال نظرية فعل الأمير استحقاق المتعامل المتعاقد أو 
ويض الكامل عن جميع الأعباء والتكاليف عالمفوض له في عقود تفويض المرفق العام الت

ويض ما فاته من كسب وما عنتيجة الإجراء الذي اتخذته الإدارة حيث يشمل التالتي تكبدها 
  .)1(لحقه من خسارة

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .291محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع السابق، ص  )1(
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  نظرية الظروف الطارئة - 2

علاوة عن نظرية فعل الأمير، فقد إبتدع القضاء الإداري الفرنسي نظرية أخرى يمكن 
الناجم عن اختلال التوازن للمتعاقد مع الإدارة أن يؤسس عليها طلبة المتعلق بالتفويض 

  .)1(المالي للعقد، وهي نظرية الظروف الطارئة

ونظرا لما تحوزه هذه النظرية من أهمية بالغة في حماية حقوق المتعاقدين مع الإدارة، 
معرفة الآثار المترتبة على ثم يستدعي الأمر التطرق لمضمونها وبيان شروط تطبيقاتهم 

  .إعمالها
  الظروف الطارئةمضمون نظرية / 1- 2

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، ولا يد  همفاد هذه النظرية أن
لأحد المتعاقدين فيها، وترتب عن حدوثها أن أصبح تنفيذ الصفقة أمرا عسيرا ومكلفا 

                                                            
، وتتلخص وقائعها في أن بلدية مدينة )Bordeau(في قضية غاز بوردو  1916يرجع أساس هذه النظرية إلى حكم مجلس الدولة الفرنسي عام  )1(

سـنة، وتعهـدت الشـركة بموجـب ) 30(ينة إلى شركة بموجب عقـد امتيـاز لمـدة المرفق العام لتوزيع الغاز والكهرباء في المد 1904بوردو أعطت عام 
تجهيز الغاز للأفراد وبيع المتر المكعب منه بسعر معـين، غيـر أن الـذي حصـل بعـد ذلـك، هـو نشـوب الحـرب العالميـة ) دفتر الشروط(العقد وملحقه 

لـى تجـاوز كلفـة الإنتـاج للمتـر المكعـب مـن الغـاز السـعر الـذي يبـاع بـه بموجـب الأولى فارتفعت أسعار الفحم ارتفاعا تجاوز حدود التوقـع، ممـا أدى إ
بســبب ظــروف الحــرب، ممــا حــدا  1916فرنكــا فــي مــارس عــام  117إلــى  1915فرنكــا فــي ينــاير عــام  35العقــد، فقــد ارتفــع ســعر طــن الفحــم مــن 

ز فرفضت مدينة بوردو هذا الطلب بحجـة أن العقـد شـريعة المتعاقـدين، بالشركة لمطالبة بلدية مدينة بوردو لتسمح بزيادة سعر المتر المكعب من الغا
فرفعــت الشــركة الأمــر إلــى المحكمــة الإداريــة المختصــة وهــي مجلــس المحافظــة، فقضــى بــرفض طلــب الشــركة أيضــا، فاســتأنفت الشــركة الحكــم أمــام 

لــك بمضــاعفة ســعر بيــع الغــاز مــن جهــة والحكــم لهــا بتعــويض مجلــس الدولــة، بصــفته المحكمــة الإداريــة العليــا، وطلبــت منــه تعــديل شــروط العقــد وذ
لا الأضرار التي تكبدتها نتيجة لعدم استجابة مدينة بـوردو لطلبهـا مـن جهـة أخـرى، غيـر أن مجلـس الدولـة رفـض الطلـب الأول للشـركة لأن القاضـي 

ردو لم ترتكب أي خطأ، ومع ذلك فقد حكم مجلس الدولـة لأن مدينة بو ) التعويض على أساس الخطأ(يستطيع تعديل العقد، كما رفض الطلب الثاني 
أنّ  للشــركة بــالتعويض ولكــن علــى أســاس آخــر، فقــد أدرك مجلــس الدولــة النتــائج التــي تترتــب علــى تطبيــق أحكــام القــانون المــدني وأراد تلافيهــا، فقــرر

انقطاع، لأن توقف هذا المرفق سيؤدي إلى نتائج سيئة جدا، تجهيز الغاز للسكان إنما هو مرفق عام، ولذلك فإن سيره يجب أن يكون منتظما وبدون 
مـا وأن المصلحة العامة تقضي بمساعدة الشركة للتغلب على الصعاب الناجمة عن ارتفاع أسعار الفحم، ولهذا فقد قضى مجلس الدولة بالتعويض كل

الخسارة المتوقعة وقت العقد، مضافا إليها جزء من الخسـارة غيـر تجاوزت كلفة الإنتاج أعلى ما يمكن توقعه عقلا وقت إمضاء العقد فتتحمل الشركة 
ير المرفـق المتوقعة، وتتحمل الإدارة ما تبقى، ويلاحظ أن الأساس في التعويض هنا، ليس العقد، ولا الخطـأ، ولا القـانون، وإنمـا يسـتند إلـى ضـرورة سـ

حمـدي القبـيلات، : نقلا عـن. ، وإلى اعتبارات العدل والإنصاف من جهة أخرىالعام بانتظام وإطراد، وإلى اعتبارات العدل والإنصاف من جهة أخرى
 .305-304المرجع السابق، ص ص 
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للمتعامل المتعاقد، فإنه يجوز للأخير مطالبة المصلحة المتعاقدة بتعويضه عما تحمله من 
  .)1(خسارة وتكاليف إضافية جراء ذلك

إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري حوادث "تلخص مضمون هذه النظرية في أنه وي
وظروف طبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة 
أو من عمل إنسان آخر، لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد، ولا يملك لها دفعا، 

العقد اختلالا جسيما، ومؤدى ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات 
تطبيق هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في 

به طوال فترة الظروف الطارئة، وذلك ضمانا لتنفيذ  أحاقتاحتمال نصيب من الخسائر التي 
  )2("...ة لسير المرفق العام الذي يخدمهواستدام الإداريالعقد 

يفهم من ذلك أن نظرية الظروف الطارئة تجد مبررها في ضمان حسن سير المرفق و 
باعتبار أن عدم تحمل المصلحة المتعاقدة لجزء من الخسائر قد يؤدي  دالعام بانتظام وإطرا

الأمر الذي  إلى إرهاق المتعامل المتعاقد وانقطاعه عن الاستمرار في تنفيذ موضوع الصفقة
المرفق العام، لذا شدد القضاء الإداري على سير يؤدي إلى المساس بمبدأ دوام واستمرار 

لظروف الطارئة أدت إلى اقد من التعويض الجزئي متى تعرض المتعامل المتع إفادةضرورة 
  .)3(اختلالا جسيما الإدارياختلال اقتصاديات العقد 

ري يتضح أن قضاة الغرفة الإدارية للمحكمة وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي الجزائ
أكتوبر  10العليا قد طبقوا نظرية الظروف الطارئة، وهذا ما يتجلى من قرارها المؤرخ في 

ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين  /)ح د( سبة نظرهم في قضيةبمنا 1993
من المقرر قانونا أنه إذا طرأت ظروف استثنائية لم  « :، حيث في حيثيات القرار أنهةالبارد

                                                            
 .212المرجع السابق، ص : عادل بوعمران )1(
 11 ةلســن 68ق،  10لســنة  1562، الطعــن رقــم 1968مــاي  11قــرار المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية، المــؤرخ فــي  )2(

 .331حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية الدولية، د م ن،  د س ن، ص : قضائية، مشار إليه في
 .91فاتح خلاف، المرجع السابق، ص  )3(
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يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي إن لم يصبح مستحيلا 
صار مرهقا للمدين، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام 

ق محل العقد المبرم بين المستأنف والمستأنف ولما ثبت أن السو  .المرهق إلى الحد المعقول
بسبب مرض الحمى الذي أصاب المواشي، فإن ذلك يعد حادثا استثنائيا مغلقا عليه بقي 

  .)1(» يجب الأخذ به

  شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة/ 2- 2

  :لتطبيق نظرية الظروف الطارئة يجب توافر الشروط التالية

متوقعة ومن غير الممكن ردها، مع اشتراط حصول الحادث وقوع حوادث استثنائية غير  -
الاستثنائي والطارئ أثناء تنفيذ المتعاقد للصفقة وليس قبل التوقيع أو بعد الانتهاء، ومثال 

 .)2(ذلك ارتفاع أسعار بعض المواد المستعملة في تنفيذ المشروع ارتفاعا غير عادي
ادث الاستثنائية حيث لو ثبت أن ألا يتسبب أي من المتعاقدين في وقوع هذه الحو  -

المتعامل المتعاقد هو السبب في حدوثها فلاحق له في التعويض بل ويكون مطالب في 
هذا الحال بتعويض المصلحة المتعاقدة إن كانت قد تضررت جراء فعله على أساس 

بنود الصفقة وإن ثبت أن المصلحة المتعاقدة هي السبب في حدوثه فإن التعويض  إخلاله
 .)3(هذا الحال يكون استنادا إلى نظرية فعل الأمير في

يجب أن تؤدي الظروف الطارئة إلى قلب اقتصاديات الصفقة العمومية مع عدم استحالة  -
تنفيذها، فلا يمكن للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعويض على أساس نظرية الظروف 

                                                            
ـــا، ملـــف رقـــم  )1( ضـــد رئـــيس / ، قضـــية دح1993أكتـــوبر  10، المـــؤرخ فـــي 99694قـــرار الغرفـــة الإداريـــة بالمحكمـــة العلي

 .217، ص 1994المجلة القضائية، العدد الأول، : عين الباردة، منشور في بلديةالمجلس الشعبي البلدي ل
التنفيــذ، الرقابــة (، القســم الثــاني 247-15لرئاســي رقــم عمــار بوضــياف، شــرح تنظــيم الصــفقات العموميــة طبقــا للمرســوم ا )2(

 .54ص  ،2017الجزائر،  ، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع،)على الصفقات، المنازعات، جرائم الصفقات
 .214، المرجع السابق، ص عادل بوعمران  )3(
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لم تسبب هذه الظروف في خسائر غير مألوفة، أو نقص فادح في الأرباح  إذاالطارئة 
 .)1(المشروعة المحتملة للمتعامل المتعاقد

  آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة/ 3- 2

  :يمكن حصر وإجمال الآثار المترتبة عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة فيما يأتي

استمرار الطرف المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزاماته التعاقدية رغم حدوث الاختلال  -
بالتوازن المالي للعقد بفعل الظروف الطارئة، وذلك نزولا وتطبيقا لمبدأ ضرورة انتظام 

 .)2(سير المرفق العام ادضطر وإ 
تعويض جزئي حصول المتعامل المتعاقد على مساهمة من المصلحة المتعاقدة في صورة  -

بقصد إعادة التوازن المالي للصفقة في الحدود التي تسمح بإعادة التوازن لاقتصاديات 
ويض لا يكون كاملا، كل ما في الأمر أن المصلحة عالصفقة، ويفهم من ذلك أن الت

المتعاقدة تتقاسم مع المتعامل المتعاقد الخسائر التي مست باقتصاديات الصفقة، بالقدر 
متعامل المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ الخدمات التي التزم بها، تكريسا الذي يسمح لل

 .)3(طرادضلمبدأ دوام سير المرفق العام باستمرار وا

يتضح أن التعويض المقرر للمتعاقد في هذا الوضع يقتصر فقط  ،استنادا لما سبق
المحققة إنما يقتصر  رةعلى ما لحق به من خسارة ولا يتعدى ذلك كما لا يغطي كل الخسا

على جزء منها، وفكرة الجزئية في التعويض هي في واقعها تجسيد لتضامن الإدارة مع 
غير أنه من المفيد التنويه إلى أن هذا التعويض مؤقت  ،)4(رةالمتعاقد ومشاركته في الخسا

عن  عدمه وبالتالي تمتنع المصلحة المتعاقدةو رف الطارئ وجودا ظوليس مؤبد أي يرتبط بال

                                                            
 .93، المرجع السابق، ص فاتح خلاف  )1(
 .227عمار عوابدي، المرجع السابق، ص   )2(
 .93، المرجع السابق، ص فاتح خلاف  )3(

  .215عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  (4)



المدرسية للمطاعم المفوض التسيير لعقد القانوني النظام                  :الثاني الفصل 	

 

147 
 

تقديم مساهمتها في الخسائر بزوال هذا الظرف، وإذا استغرق هذا الأخير فترة زمنية طويلة 
فحينها يفقد التعويض علته المتمثلة في مساعدة المتعامل الاقتصادي المتعاقد على تجاوز 

ويتحول الوضع من  الإداريالظروف الطارئة من أجل الاستمرار في تنفيذ مضمون العقد 
 .)1(تنطبق عليها أحكام نظرية القوة القاهرة "قوة قاهرة"إلى  "رف طارئظ"

  نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة - 3

تعتبر نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة من أقدم النظريات التي ابتدعها القضاء 
ويض عن الإداري الفرنسي كأساس يستند إليه المتعامل المتعاقد مع الإدارة في المطالبة بالتع

سنتطرق إلى مضمونها  اختلال التوازن المالي للعقد، وقصد الإحاطة بجوانب هذه النظرية
  .)2(وبيان شروطها ثم إبراز الآثار المترتبة على إعمالها

  مضمون نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة/ 1- 3

لا  تجد هذه النظرية تطبيقها بوجه خاص في صفقات الأشغال العامة وإن كان ذلك
ومفادها أنه ومتى صادف  .يمنح من اعتمادها في مختلف أصناف الصفقات الأخرى

المتعاقد مع الإدارة صعوبات مادية استثنائية ولا يمكن توقعها بأي حال من الأحوال وجعلت 
فإن للمتعامل المتعاقد الحق في المطالبة بالتعويض عما لاقاه من  امن تنفيذ العقد عسير 
  .)3(من خسائر مصاعب وعما تكبده

أما في مجال تفويض تسيير المرافق العمومية، فبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي 
أن مجال تطبيق هذه المتعلق بتفويض المرفق العام والمشار إليه سابقا، نجد  199-18رقم 

النظرية يكون في شكل التفويض عن طريق الامتياز على اعتبار أنه الشكل الوحيد من 

                                                            
 .93فاتح خلاف، المرجع السابق، ص )1(
 .228عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )2(
 .217عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  )3(
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د من خلاله في المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه، الذي تعهُ  ةالمذكور  التفويضأشكال 
السلطة المفوضة للمفوض له انجاز المنشآت الضرورية لإقامة المرفق العام السلطة 

  .المفوضة للمفوض له إنجاز المنشآت الضرورية لإقامة المرفق العام

  المتوقعةشروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير  /2- 3

  :)1(حتى يمكن تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة لا بد من توافر الشروط الآتية

أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية، ترجع في أغلب الحالات إلى ظواهر طبيعية  -
كشف الأرض عن تتنفيذ أعمال الإنشاءات فيها، كأن ت ىجر يمثل طبيعة الأراضي التي 

 .طبيعة صخرية
تكون الصعوبات مستقلة عن إرادة المتعاقدين، فإذا كانت الصعوبات ترجع إلى الإدارة أن  -

استبعدت نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة من التطبيق مع احتمال تطبيق قواعد 
وفي المقابل يجب  .أو استنادا إلى نظرية فعل الأمير مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ

 .أن لا يكون للمتعاقد يد في إحداث تلك الصعوبات أو زيادة آثارها
أن تكون الصعوبات غير متوقعة عند إبرام العقد، مع الأخذ في الحسبان أنه يجب على  -

تها عند فالمتعاقد بذل الجهد المعقول للإحاطة بكافة الصعوبات المادية المحتمل مصاد
 .الأمر.الأمرومدى معاونة الإدارة له في هذا  نفيذالت

أن تكون الصعوبات ذات طابع استثنائي، إذ ينبغي أن تكون غير مألوفة، وتخرج عن  -
تلك المخاطر الاعتيادية للمتعاقد، وللقاضي تقدير ما يمكن اعتباره من قبيل المخاطر 

 .العادية أو غير المتوقعة

  

                                                            
دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، دار الكتــاب الحــديث، القــاهرة،  ، B.O.Tاوي، عقــود امتيــاز المرافــق العامــةابــراهيم الشــه )1(

 .392-391، ص ص 2011
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  المادية غير المتوقعةآثار تطبيق نظرية الصعوبات  /3- 3

  :)1(يترتب عن تطبيق نظرية الصعوبات المادية النتائج والآثار التالية

استمرار المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية رغم حدوث الاختلال المالي  -
وذلك تحت طائلة التعرض  دوذلك تطبيقا لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطرا
 .للعقوبات المقررة في حالة انقطاعه عن تنفيذ تلك الالتزامات

استحقاق المتعامل المتعاقد من تعويض كامل تقدمه المصلحة المتعاقدة من أجل إعادة  -
التوازن المالي للصفقة، ويفهم من ذلك أنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تغطي كافة 

تي تحملها المتعاقد معها في سبيل مواجهة الصعوبات التي اعترضت النفقات الإضافية ال
تنفيذ العقد بصورة طبيعية وليس مجرد مساهمة جريئة فتنحصر في تحمل جزء من تلك 

 .الأعباء
ما تجدر الإشارة إليه بعد تناول هذه النظريات الثلاث التي تؤسس لإعمال مبدأ حق 

، أن المشرع الجزائري )لعقد التفويض(المالي للعقد  في إعادة التوازن) المفوض له(المتعاقد 
قد تبنى الأخذ بهذه النظريات ولو ضمنيا، ويظهر ذلك جليا من خلال العودة إلى بعض 

فبالنسبة للقانون نجد المادة  ،النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة في القانون الجزائري
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل  « :هتنص على أن ،)2(من القانون المدني الجزائري 107

ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب بل تناول أيضا ما  .عليه وبحسن نية
غير أنه إذا طرأت  .هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلزام

حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب عن حدوثها أن تنفيذ الالتزام 
جاز  ةبحيث يهدده بخسارة فادحالتعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين 

                                                            
 .96فاتح خلاف، المرجع السابق، ص  )1(
ســبتمبر  30، صــادر فــي 78، يتضــمن القــانوني المــدني، ج ر عــدد 1975ســبتمبر  26مــؤرخ فــي  ،58-75أمــر رقــم  )2(

 .2007ماي  13، صادر في 31، ج ر عدد 2007ماي  13مؤرخ في  ،05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975
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للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد 
  . » ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك المعقول،

السالف 199-18المرسوم التنفيذي رقم  أحكامأما بالنسبة للتنظيم، فالبرجوع إلى 
 يجب على السلطة المفوضة والمفوض له «: منه قد نصت على أنه 70، نجد المادة الذكر

 عن حلول ودية في حالة وجود خلاف بينهما في تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، البحث
  .»أدناه 71من خلال اللجوء إلى لجنة التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في المادة 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15أما إذا عدنا إلى المرسوم الرئاسي رقم 
يجب على المصلحة  «: منه قد نصت على أنه 153وتفويضات المرفق العام، فنجد المادة 

الفقرة أعلاه، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي  أحكامدة، دون المساس بتطبيق المتعاق
  :تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي

  .»...إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،-

تجه نحو بمطابقة نصي المادتين المذكورتين أعلاه، يتضح أن إرادة المنظم الجزائري ت
إقرار مبدأ إعادة التوازن المالي للعقد من خلال إجباره لطرفي إتفاقية التفويض للذهاب إلى 
تسوية ودية في حالة نشوب خلاف بينهما عند تنفيذ اتفاقية التفويض، وذلك لضمان تنفيذ 
 ةوتحقيق المرفق العام في إطار إحترام المبادئ التقليدية والحديثة التي قوم عليها من جه

ومراعاة لمبادئ العدالة والإنصاف من جهة أخرى، ذلك أنه ليس من العدل في شيء أن 
المالية بحجة أن الإدارة ليست المتسببة في  ءيترك المتعامل المتعاقد يتحمل لوحده الأعبا

  )1(.حدوث الظروف التي أدت إلى إختلاف التوازن المالي للعقد

                                                            
م الثـاني، المرجـع السـابق، ، القسـ247-15عمار بوضـياف، شـرح تنظـيم الصـفقات العموميـة طبقـا للمرسـوم الرئاسـي رقـم  )1(

  .56ص 
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 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  59المادة ويستشف هذا التوجه أيضا من أحكام 
  السالف الذكر، والتي أوردت قيودا على السلطة المفوضة عند لجوئها إلى إبرام ملاحق

  :)1(حيث لا يمكن وفي جميع الأحوال أن يخص الملحق

  .تعديل موضوع الإتفاقية -
  .خدمات تكون على عاتق المفوض له إنجاز استثمارات أو -
 .الإتفاقية باستثناء الحالات المذكورة في القسم الثاني أعلاه ةتعديل مد -

  التزامات وحقوق السلطة المفوضة: المطلب الثاني

على غرار الطرف المتعاقد معها وباعتبارها الطرف الآخر في العلاقة العقدية، تلتزم 
، وفي المقابل تتمتع )الفرع الأول(عاقدية الواردة في دفتر الشروط السلطة بتنفيذ الالتزامات الت

بجملة من الحقوق في مواجهة المفوض له باعتبارها السلطة العامة المسؤولة عن المرفق 
العام والمانحة لتفويض تسييره، وبالتالي فلا يمكنها التخلي عن المرفق العام، وإنما تبقى 

في ذلك امتيازات  مسئولة عن سيره الحسن ومتابعة تنفيذه من طرف المفوض له مستعملة
الجديدة ومظاهر السلطة العامة للتدخل قصد تعديل الخدمات وتطويرها وفقا للمتطلبات 

  ).الفرع الثاني(لمستعملي المرفق العام 

  التزامات السلطة المفوضة: الفرع الأول

على الإدارة مانحة التفويض الالتزام بتنفيذ الالتزامات التعاقدية الواردة في دفتر الشروط 
والتي نصت عليها اتفاقية تفويض المرفق العام، والتي تكمن أساسًا في منح محل عقد 
التفويض للمفوض له، وذلك من أجل تسييره واستغلاله، وفي هذا الشأن ينبغي على الإدارة 
أن تسهر على تنفيذ حقوق المفوض له، كأن تعمل إلى تقديم التعويضات المالية من أجل 

                                                            
  .، المتعلق بتفويض المرفق العام، المصدر السابق199-18من المرسوم التنفيذي رقم  59أنظر المادة  )1(
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، )1(لمالي للعقد وذلك في حالة الإختلالات التي تطرأ على تنفيذ العقدالحفاظ على التوازن ا
كما تلتزم بتقديم التسهيلات التي . والتي من شأنها أن تعرقل استغلال وتسيير المرفق العام

كشغل الملك العام إذا كان ضروريًا لاستغلال المرفق  التزاماتهتمكن المفوض له من تنفيذ 
لى مختلف التراخيص اللازمة لاستغلال المرفق كرخصة البناء العام، وتسهيل الحصول ع

  .)2(ورخصة الهدم حتى في حالة عدم الاتفاق عليها في دفتر الشروط

  حقوق السلطة المفوضة: الفرع الثاني

تتمتع الإدارة مانحة التفويض بجملة من الحقوق والامتيازات المستمدة من طبيعة 
حق التعديل الإنفرادي لاتفاقية  ،الرقابة والإشراف المرفق العام، تتمثل أساسًا في حق

  .حق توقيع الجزاءاتو التفويض، 

  حق الرقابة والإشراف: أولا

يُقصد بالإشراف تحقق الإدارة من أن المتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية على 
لعقد وتوجيه الأعمال أما الرقابة فتتمثل في حق الإدارة في التدخل لتنفيذ ا. النحو المتفق عليه

وهذا . )3(واختيار طريقه التنفيذ في حدود الشروط وضمن الكيفيات المتفق عليها في العقد
الحق مستمد من طبيعة المرفق التي تجعل الإدارة مانحة التفويض مسؤولة على المرفق العام 

لإشراف فهي تبقى مسؤولة عن مراقبته وا. )4(على الرغم من تفويض إدارته إلى طرف آخر
عليه، فيكون لها حق الإشراف على المفوض له أثناء استغلال المرفق العام، كما يكون لها 
الحق في أن تجبره على تنفيذ كافة الالتزامات الواردة في دفتر الشروط لكونها تبقى المسؤولة 

                                                            
 .61سامي حاشمي، المرجع السابق، ص  )1(
 .243، 242سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص ص  )2(
، القسـم الثـاني، المرجـع السـابق، 247-15عمار بوضـياف، شـرح تنظـيم الصـفقات العموميـة طبقـا للمرسـوم الرئاسـي رقـم  )3(

 .7ص 
 .182محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  )4(
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وعليه فمجال الرقابة التي تمارسها السلطة . )1(الأصلية عن ضمان الخدمة العمومية
ق من مدى التزام المفوض له ببنود دفتر في التحق وضة على المفوض له ينحصرالمف

الشروط ومحتوى اتفاقية التفويض، بحيث ينبغي أن لا تطال صلاحياته في التسيير تلافيا 
  .)2(للإخلال بخصوصية التفويض

تنصب الرقابة التي تمارسها السلطة المفوضة على التسيير والخدمات ويمكن تصنيفها 
 محل حجم الخدمات التي يتولاها المفوض له إلى رقابة كلية على المرفق العام حسب

التفويض عندما تحتفظ السلطة المفوضة بإدارة المرفق كما هو الحال في شكل الوكالة 
المحفزة وشكل التسيير، أو رقابة جزئية في حالة تولي المفوض له إدارة وتسيير المرفق العام 

  .)3(موضوع التفويض

فقد  وتتخذ الرقابة التي تمارسها السلطة المفوضة على المفوض له أشكال مختلفة،
وطالما أن الرقابة المقصودة هنا هي الرقابة البعدية، . )4(أو مالية تكون رقابة إدارية أو تقنية

فإنّ السلطة المفوضة تمارسها في الميدان أثناء تنفيذ اتفاقية التفويض، وقد تم النص على 
السالف الذكر، والتي  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  1ف/82قابة في المادة هذه الر 
تتابع السلطة المفوضة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، وتقوم بهذه الصفة  « :جاء فيها

بمراقبة ميدانية للمرفق العام المفوض وكل الوثائق ذات الصلة، وكذا التقارير السداسية التي 
، أما الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة أعلاه، فقد أكدت على » لهيعدها المفوض 

ضرورة التزام السلطة المفوضة في إطار ممارستها لهذه الرقابة بتقييم نجاعة تسيير المفوض 

                                                            
 .244سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  )1(
، أعمــال الملتقــى الــوطني حــول        » العمليــة وشــروط النجــاحبــين الحاجــة : عقــود تفــويض المرفــق العــام «ياســمينة بوجريــو،  )2(
ـــا للمرســـوم الرئاســـي رقـــم " ، كليـــة "247-15الجوانـــب العمليـــة لمســـتجدات الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام طبقً

 .9ص ، 2018ديسمبر  13و 12ى، جيجل، يومي قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي الحقوق والعلوم السياسية،
 .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  51أنظر المادة  )3(
 .11أمينة شويب، المرجع السابق، ص  )4(
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له للمرفق العمومي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق العام، 
لسلطة المفوضة ليمكن   ر أو إساءة في استخدام الممتلكات العامةوفي وجود خلل في التسيي

  .)1(إعداد تقرير شامل ترسله إلى السلطة الوصية

أن رقابة السلطة المفوضة على المفوض  ،السالفة الذكر 82يستفاد من أحكام المادة 
من نفس المرسوم التنفيذي السابق الذكر، والتي نصت  3له تتم وفقا لما نصت عليه المادة 

على أن عملية تفويض المرفق العام يجب أن تتم في إطار احترام المبادئ الأساسية للمرفق 
معايير الجودة والنجاعة في العام المتمثلة في الاستمرارية والمساواة والتكيف مع ضمان 

  .الخدمات العمومية المقدمة

  حق التعديل الانفرادي لاتفاقية التفويض: ثانيا

إذا كان المتعارف عليه في العقود الخاصة أن تعديل العقد لا يتم إلا باتفاق إرادي 
فإن  رضائي بين الأطراف عملاً بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وبمبدأ القوة الملزمة للعقد،

للإدارة وعلى خلاف ذلك سلطة التعديل الانفرادي للعقد في عقودها بصرف النظر عن 
  .)2(موقف المتعاقد معها وهي سلطة مفترضة وثابتة لها حتى ولو لم يرد ذكرها في العقد

المرفق العام  إن حق التعديل الانفرادي لعقد التفويض يجد أساسه في مبدأ قابلية
، وفي مسؤولية الإدارة واختصاصها الأصيل بتنظيم )3()التطور والتكيف مبدأ(للتعديل والتغير 

المرفق العام وضمان استمرارية سيره، غير أن سلطتها في تعديل شروط العقد ليست مطلقة، 
تي كانت وإنما تلجأ إليها متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك نتيجة لتغير الظروف ال

  .)4()التفويض اتفاقية(قائمة وقت إبرام العقد 

                                                            
 .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  2ف/ 82أنظر المادة  )1(
 .188المرجع السابق، ص ، نعادل بوعمرا )2(
 .388ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )3(
 .351مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص  )4(



المدرسية للمطاعم المفوض التسيير لعقد القانوني النظام                  :الثاني الفصل 	

 

155 
 

أنه إذا كانت السلطة المفوضة تملك حق التعديل الانفرادي فيما  ،والجدير بالإشارة
يخص الامتيازات المتعلقة بتسيير المرفق العام بالخدمة التي يؤديها المفوض له، فإنها لا 

ق البنود تملك هذا الحق بالنسبة للمزايا المالية التي يتمتع بها هذا الأخير لأنها تدخل في نطا
التعاقدية، وفي حالة ما إذا مست التعديلات الأحكام التنظيمية فيحق للمفوض له الحصول 
على تعويض أو مقابل مالي ناتج عن هذه التعديلات، أما عن الأحكام ذات الطابع التعاقدي 

  .)1(فهي تخضع لرضا الطرفين، ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة المفوض له

تتمتع بسلطة عليه، أنه حتى ولو كانت الإدارة مانحة التفويض  أما ما يجب التأكيد
فيجب أن تمارس هذه الصلاحية ضمن حدود معينة التعديل الإنفرادي لاتفاقية التفويض 
  :)2(ووفقًا لشروط وضوابط تتمثل فيما يأتي

يجب أن تمارس التعديلات في إطار العقد الأصلي وألا تؤدي إلى تغيير العقد تغييرًا  -
أي ينبغي أن يكون التعديل محدودًا، . جذريًا بشكل يطال مضمونه جوهريًا ويغير من طبيعته

وأن يقتصر على الزيادة أو الإنقاص في الالتزامات الواردة في العقد، وألا يؤدي إلى إضافة 
 .التزامات جديدة على المتعاقد مثل إضافة خدمة جديدة أو التعديل في نوع الخدمة

ديل على الشروط التنظيمية المتعلقة بتسيير وإدارة المرفق العام دون أن أن يقتصر التع -
يتعدى ذلك للمساس بالحقوق المالية للمتعامل المتعاقد على اعتبار أنه وعلى تلك الحقوق 

ساس بالحقوق معن ذلك التعديل  جرّ قد على إبرام العقد، بحيث إذا إنوحدها وافق المتعا
جاز لهذا الأخير أن يطالب المصلحة المتعاقدة بالتعويض في المالية للمتعامل المتعاقد 

 .إطار ما يعرف بإعادة التوازن المالي للعقد
وقد اعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي أن التعديلات الجوهرية تأخذ نفس حكم الملاحق 
 لأنه إذا تضمن الملحق تعديلات جوهرية من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد أو تؤدي إلى

                                                            
 .243سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  )1(
 .189، 188عادل بوعمران، المرجع السابق، ص ص  )2(
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تغيير موضوعه، يقتضي اعتبار الملحق عقدًا جديدًا وبالتالي إخضاعه إلى إجراءات جديدة 
وفي هذا الاتجاه . )1(الخ...لاختيار المفوض كالإعلان المسبق والدعوة إلى المنافسة 

انصبت إرادة المنظم الجزائري عند معالجته لمسألة الملحق في عقود تفويضات المرفق العام، 
لا  «: السابق الذكر على أنه 199- 18من المرسوم التنفيذي رقم  59حيث نصت المادة 

  :يمكن بأي حال من الأحوال، أن يخص الملحق
 ،تعديل موضوع الاتفاقية -
 ،أو خدمات تكون على عاتق المفوض له إنجاز استثمارات -
 .» تعديل مدة الاتفاقية، باستثناء الحالات المذكورة في القسم الثاني أعلاه -

يتبين من مضمون هذه المادة أن الشروط التي أوجبها المنظم لصحة الملحق في عقود 
تعديل تفويض المرفق العام هي نفسها تلك الشروط المقيدة للسلطة المفوضة في لجوئها لل

  .الانفرادي لعقد تفويض المرفق العام

  حق توقيع الجزاءات: ثالثا

على غرار باقي العقود الإدارية، تخضع عقود تفويض المرفق العام للقواعد العامة 
، فإذا أهمل المفوض له أو قصّر في )2(المتعلقة بفرض الجزاءات على المتعاقدين مع الإدارة

ي دفتر الشروط واتفاقية التفويض، أو لم يحترم المواعيد تنفيذ التزاماته المنصوص عليها ف
المحددة في العقد أو تنازل عن المرفق لشخص آخر، فإنّ السلطة المفوضة تملك الحق في 

  .)3(إنزال وتوقيع العقوبات والجزاءات المناسبة

فهذه . دويعود تأسيس سلطة توقيع الجزاء إلى فكرة تأمين المرافق العامة بانتظام وإطرا
الأخيرة تفرض تزويد جهة الإدارة والاعتراف لها في مجال التعاقد بممارسة جملة من 

                                                            
 .244سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  )1(
 .213، 212مان، المرجع السابق، ص ص أبو بكر أحمد عث )2(
 .218عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )3(
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السلطات من بينها سلطة توقيع الجزاءات للضغط أكثر على المتعاقد معها وإجباره على 
بل دون حاجة . احترام شروط العقد والتقيد بالآجال وكيفيات التنفيذ دون حاجة للجوء للقضاء

الجزاءات على المفوض له لا كما أن الهدف الأساسي من توقيع هذه . )1(ا قانوناللنص عليه
وإنما هو ضمان   عما أصابها من ضرريكمن في مجازاة هذا الأخير أو تعويض الإدارة 

  .)2(سير المرافق العامة بانتظام واضطراد

اردة بدفتر كما تستند الإدارة في توقيع هذه الجزاءات على المفوض له إلى البنود الو 
وكذا بنود اتفاقية  ،)3(الشروط باعتباره النص المرجعي الذي ينظم شروط تسيير المرفق العام

ويمكن   التفويض التي تعد بمثابة القانون الأساسي الذي يحكم عملية تفويض المرفق العام
تصنيف هذه الجزاءات حسب درجة جسامة الخطأ الذي يرتكبه المفوض له إلى جزاءات 

  .، جزاءات الضغط والإكراه وجزاءات الفسخمالية

 الجزاءات المالية  -1
تتمثل هذه الجزاءات في المبالغ المالية التي يجوز للسلطة المفوضة أن تطالب بها 

وقد تكون هذه الجزاءات في شكل تعويض مالي . المفوض له إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدية
الضرر الحقيقي الذي لحقها جراء إخلاله يدفعه المفوض له للسلطة المفوضة لتغطية 

بالتزاماته العقدية كما قد يتخذ الجزاء المالي صورة الغرامات المالية التي يتم النص عليها في 
دفتر الشروط بحيث يكون الهدف من توقيعها عقاب المفوض له عن إخلاله بشروط العقد 

  .)4(بغض النظر عن حدوث الضرر من عدمه

                                                            
، القسـم الثـاني، المرجـع السـابق، 247-15عمار بوضـياف، شـرح تنظـيم الصـفقات العموميـة طبقًـا للمرسـوم الرئاسـي رقـم  )1(

 .21ص 
 .493ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )2(
 .247، 246ص ص سهيلة فوناس، المرجع السابق،  )3(
 .219عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )4(
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أن الجزاءات المالية في العقود الإدارية تختلف عن الشرط الجزائي أو  والجدير بالتنويه،
التعويض الإتفاقي قي القانون الخاص لكون الإدارة توقعها على المتعاقد معها دون تدخل 

كما أنه . )1(القضاء ودون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي لحقها بسبب الإخلال بشروط العقد
ية لتي توقعها الإدارة بصفتها غرامة إدارية تختلف عن الغرامة الجزائإذا كانت الغرامة المالية ا

، فإنهما تشتركان في كونهما جزاءً ماليًا يتمثل )غرامة جزائية(التي يوقعها القاضي الجزائي 
  .)2(في دفع مبلغ من النقود لمصلحة الخزينة العامة للدولة
  :)3(طبيقهاونظرًا لخطورة هذه الجزاءات المالية فإنّه يشترط لت

 .ارتكاب المفوض له لخطأ جسيم -
 .له قبل توقيع الجزاء المفوض )4(إعذار -

المتعلق بتفويض المرفق العام، نجد  199- 18وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 
المنظم الجزائري قد أقر للسلطة المفوضة إمكانية فرض غرامات مالية على المفوض له في 

بنود اتفاقية التفويض، غير أنه قد قيد حالة إخلاله بالتزاماته العقدية وفقًا لما نصت عليه 
بضرورة توجيه إعذارين للمفوض له وهو إجراء من شأنه فوضة لهذا الإجراء لجوء السلطة الم

  .)5(إعطاء فرصة أخرى له ليتدارك النقائص المسجلة في حدود الآجال الممنوحة
 جزاءات الضغط والإكراه  -2

هي تلك الجزاءات التي توقعها السلطة المفوضة على المفوض له قصد إرغامه وإجباره 
اقية التفويض والوفاء بالتزاماته العقدية على الوجه الذي يقتضيه ويتطلبه على احترام بنود اتف

                                                            
 .493ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )1(
 .247سهيلة فوناس، المرجع السابق، ص  )2(
 .192عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  )3(
يطلب فيها منه تنفيذ التزاماتـه المنصـوص عليهـا فـي بنـود الصـفقة وهـو شـرط  عذار إنذار المتعاقد بورقة رسميةيقصد بالإ )4(

ووســـيلة لتنبيـــه لتـــدارك  التـــأخر الحاصـــل، بـــل إن  ر آليـــة لحمايـــة المتعامـــل المتعاقـــدجـــوهري إذ لا فســـخ مـــن دونـــه، فالإعـــذا
ن لجوئهـا لفسـخ الصـفقة ومـا قـد يترتـب مصلحة الإدارة المتعاقدة تكون أكبر عند إستفاقة المتعامـل وعودتـه لتنفيـذ التزاماتـه، مـ

 .198، 197عادل بوعمران، المرجع نفسه، ص ص : نقلا عن. عنها من تعطل في سير مرافقتها
 .السابق مصدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، ال199-18من المرسوم التنفيذي رقم  62أنظر المادة  )5(
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إضافة إلى المبادئ الحديثة  ،)1(سير المرفق العام من احترام للمبادئ العامة التي تحكمه
  :)2(المتمثلة في ضمان الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية وتأخذ هذه الجزاءات صورتين

المفوض له وتنفيذ المرفق بنفسها وبإمكانياتها المادية والبشرية المتاحة حلول الإدارة محل  -
ويكون ذلك قي الحالات المستعجلة التي لا تحتمل البحث على مفوض له جديد أو كوضع 

 .)3(المرفق تحت الحراسة القضائية
التنفيذ عنى طريق متعاقد آخر من خلال سحب تنفيذ المرفق العام من المفوض له  -

 .ليحُل محله في تنفيذ المرفق العام لغيرومنحه ل المقصّر
والجدير بالتنويه أن التنفيذ في الصورتين يكون على حساب المفوض له وعلى 

  :مسؤوليته، لذلك يشترط القضاء لتطبيق هذا النوع من الجزاءات ما يلي
 .خطأ جسيملارتكاب المفوض له  -
 .مخالفإعذار المفوض له قبل توقيع الجزاء ما لم يوجد نص  -
 الجزاءات الفاسخة  -3

إضافة إلى الجزاءات المالية وجزاءات الضغط والإكراه الهادفة إلى ردع المفوض له 
وإجباره على احترام بنود اتفاقية التفويض، تملك السلطة المفوضة الحق في اللجوء إلى 

العقد إلى إنهاء  إجراءات أكثر صرامة بل وحاسمة تتمثل في الجزاءات الفاسخة التي تؤدي
  ).بالإرادة المنفردة(من جانب واحد 

  

                                                            
 .219عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  )1(
 .196بوعمران، المرجع السابق، ص  عادل )2(
يقصد بوضع المرفق تحت الحراسة حلـول الإدارة المفوضـة محـل المفـوض لـه بصـورة مؤقتـة لضـمان تسـيير المرفـق العـام  )3(

عــن إدارة  تــامــن دون توقــف أو انقطــاع علــى حســاب ونفقــة المفــوض لــه، وهــذا الجــزاء يــؤدي إلــى رفــع يــد المفــوض لــه مؤق
عـــام، ولـــيس إلـــى إنهـــاء العلاقـــة التعاقديـــة، وتلتـــزم الإدارة المفوضـــة بـــإدارة واســـتغلال المرفـــق العـــام محـــل واســـتغلال المرفـــق ال

تركية بلحناش، أسامة عوقة، المرجـع السـابق، ص ص : نقلا عن. الحراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط
116 ،117 . 
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مبكرة الذي تترتب عليه نهاية مسبقة أو  يعتبر الفسخ بمثابة الحدث الاستثنائي والعارض
وقد يكون الفسخ جزئيًا أوكليًا، كما . )1(لعقد التفويض، ويؤدي إلى إيقاف تنفيذ العقد قبل أوانه

المقصّر أو يكون بخلاف ذلك أي بإبعاد قد يكون الفسخ على حساب ومسؤولية المفوض له 
المتعاقد المقصر من دون تحميله مخاطر التعاقد الجديد، وهو ما يعرف بالفسخ المجرد 

  .)2(والذي يتحقق في حالة إفلاس المفوض له
جزاء الفسخ (وضة حق اللجوء إلى هذا الإجراء وقد أقر المنظم الجزائري للسلطة المف

 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  3ف/62نص المادة صراحة من خلال ) الانفرادي
وبانقضاء هذه الآجال، تطبق السلطة المفوضة الغرامات  « :السالف الذكر، والتي جاء فيها

وفي حالة ما إذا استمر المفوض له في  .المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق العام
من جانب واحد، إلى فسخ اتفاقية تفويض الإخلال بالتزاماته يمكن السلطة المفوضة اللجوء، 

  .» المرفق العام، دون تعويض المفوض له
الظاهر من خلال نص المادة المذكورة أعلاه أن حق السلطة المفوضة في اللجوء إلى 
توقيع جزاء الفسخ الانفرادي لاتفاقية تفويض المرفق العام وبدون تعويض للمفوض له مقيدة 

  :كان الإجراء باطلا وهذه الشروط تكمن فيما يأتيبتوافر بعض الشروط وإلا 
 .إخلال المفوض له بالتزاماته العقدية وفقًا لما نصت عليه اتفاقية التفويض -
قيام السلطة المفوضة بتوجيه إعذارين للمفوض له قصد تداركه للتقصير المسجل خلال  -

 .آجال محددة
أي توقيع (بنود الاتفاقية مه على التقيد بفرض غرامات مالية على المفوض له لإرغا -

 ).الجزاءات المالية المتمثلة في الغرامات المالية

 
                                                            

المرجـع السـابق، ، القسـم الثـاني، 247-15قـا للمرسـوم الرئاسـي رقـم عمار بوضـياف، شـرح تنظـيم الصـفقات العموميـة طب )1(
 .30ص 

 .197، 196عادل بوعمران، المرجع السابق، ص ص  )2(
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  حقوق المنتفعين من خدمات المرفق محل التفويض: المطلب الثالث
ات العامة للمواطنين وأن تفويض تلبية الحاجلإذا كان المرفق العام ما وجد أصلا إلا 

العام للتطور والتكيف يصب في نفس الهدف ره الذي يجد أساسه في مبدأ قابلية المرفق يسيت
مع مستجدات  تكيفحيث تسعى السلطة العامة من خلال تفويض تسيير مرافقها إلى ال

العصر ومتطلبات المجتمع مبتغيه من وراء ذلك إشباع الحاجات العامة للجمهور فإن آثار 
لا محالة إلى  تنفيذ عقود تفويض المرفق العام تتعدى أطراف العلاقة التعاقدية وتمتد

فقين باعتبارهم الطرف الثالث المستفيد من خدمات المرفق دون أن يكونوا طرفًا في العقد تالمر 
وعلى هذا الأساس ترتب عقود تفويض المرفق العام حقوقًا للمنتفعين، منها ما هي حقوق 

مواجهة مقررة لهم في ومنها ما هي   )الفرع الأول(لهم في مواجهة السلطة المفوضة  مقررة
  ).الفرع الثاني(المفوض له 

  حقوق المنتفعين في مواجهة السلطة المفوضة: الفرع الأول

تسعى السلطة المفوضة من خلال إبرامها لعقود تفويض المرفق العام إلى تلبية 
الاحتياجات العامة للمواطنين، فالهدف الأساسي من هذه العقود هو توفير الخدمة للجمهور 

والذي لا خلاف فيه بين أغلب الفقهاء أن . )1(ا لاتفاقية التفويضبصورة منتظمة ووفق
، حيث يحق لهم )2(منها حقوقًا في مواجهة الإدارة ستمدونالمنتفعين في عقود التفويض ي

مطالبة الإدارة بإجبار المفوض له على تنفيذ أو احترام الشروط المنصوص عليها في اتفاقية 
المتفق عليها ضمن بنود الاتفاقية وكذا مجال  ىتاو ت أو الأكتطبيق واعتماد التعريفا التفويض

  .)3(ومكان ومواعيد أداء الخدمة

                                                            
 .353مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص  )1(
 .418إبراهيم الشهاوي، المرجع السابق، ص  )2(
 .541سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  )3(
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المتعلق  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  1ف/86وفي هذا الصدد نجد المادة 
بتفويض المرفق العام قد خولت لمستعملي المرفق العام محل التفويض الحق في إعلام 
السلطة المفوضة بكل التصرفات الصادرة عن المفوض له التي من شأنها أن تؤدي إلى 

ه لشروط تسيير إهمال أو تجاوز أو سوء استغلال في تسيير المرفق العام أو عدم احترام
بما يتماشى ومبادئه الأساسية وكذا ضمان معايير النجاعة والجودة في . المرفق العام

  .)1(الخدمات العمومية المقدمة

في حين نصت الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة أعلاه على ضرورة قيام السلطة 
تقرير مفصّل عن ع وإعداد المفوضة وعلى جناح الاستعمال بفتح تحقيق حول الموضو 

وفي حالة ثبوت وجود تجاوزات أو أخطاء جسيمة عليها باتخاذ كافة التدابير  الوضعية
  .)2(اللازمة لتدارك الوضع

المفوِّضة في أداء الواجب السلطة وما تجدر الإشارة إليه، أنه في حالة ما إذا قصّرت 
وبنود اتفاقية التفويض،  الملقى على عاتقها أو سمحت للمفوض له أن يتخذ إجراءات لا تتفق

جاز للمنتفعين اللجوء للقضاء الإداري للطعن بالإلغاء في قرارات السلطة المفوِّضة التي 
  .)3(تصدرها في علاقتها بالمفوض له، وتتضمن إخلالاً بالشروط التي تبُين كيفية أداء الخدمة

  

  

  

  

                                                            
 .السابق صدرمن المرسوم التنفيذي، المتعلق بتفويض المرفق، الم 1ف /86أنظر المادة  )1(
 .نفسه صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  2ف/ 86أنظر المادة  )2(
 .249فوناس سهيلة، المرجع السابق، ص  )3(
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  حقوق المنتفعين في مواجهة المفوض له: الفرع الثاني

نتفاع بخدمات المرفق العام الحق لإاطبق عليه شروطا نقانونا أن لكل فرد تمن الثابت 
جب عقود خاصة بين صاحب التفويض نتفاع بمو نتفاع بهذه الخدمات سواء كان الإفي الا

وبين هؤلاء المنتفعين كما هو الحال في مرافق توريد المياه والكهرباء، حيث ) المفوض به(
ط دعان، وقد لا يرتبإفقًا لهذه العقود التي غالبًا ما تكون عقود يلتزم المفوض بتقديم الخدمة و 

، ومع ذلك فمن حقه الانتفاع بخدمات المرفق العام )1(المنتفع مع المفوض له بعقد خاص
متى استوفت الشروط المقرّرة لذلك وفقًا للنصوص والبنود التنظيمية والتعاقدية الواردة بدفتر 

وفي جميع الأحوال يقع على عاتق المفوض التزامات تكون  ،)2(الشروط واتفاقية التفويض
  :)3(بمثابة حقوق للمنتفعين يواجهونه بها، نذكر منها

الالتزام بأداء الخدمة للمنتفعين مقابل دفعهم الرسوم المتفق عليها مع السلطة المفوضة  -
 .بمقتضى اتفاقية التفويض

سيما منها مبلغ المرفق العام لا الخاصة باستخدامإطلاع المنتفعين بالشروط الرئيسية  -
 .أو التعريفات وساعات العمل وكذا المستفيدين من المرفق العام ىالأتاو 

                                                            
رفق في حالة عدم وجود عقد خاص بين المنتفع والملتزم على أساس نظرية لقد أقام البعض حق الانتفاع بخدمات الم )1(

غير أن هذا الرأي مهجور ومنتقد لمخالفته لأحكام هذه النظرية، . الاشتراط لمصلحة الغير المعروفة في القانون الخاص
نظيم المرفق بواسطة الإدارة فيما حيث إن تحديد المنتفعين بالمرفق عند إبرام الإلتزام مستحيل نظرًا لإمكان تعديل قواعد ت

لتدخل فضلا عن أن المنتفعين يستطيعون مقاضاة الإدارة وهي التي تقوم مقام المشترط في هذه النظرية، لمطالبتها با .بعد
 يمكن القول بأن المنتفعين بالمرفق يدخلون دائما في علاقة تعاقدية مع الملتزم، وأن لم تظهر. لغرض احترام شروط الالتزام

بينهم عقود مكتوبة، ورغم أن الملتزم لا يستطيع أن يرفض تقديم خدماته لمن تتوافر فيه شروط الإلتزام بالمرفق، تنفيذا لعقد 
ومثل هذين . وذلك لأن الملتزم يتقاضي من المنتفع رسومًا مقابل، ما يقدم له من خدمات .الامتياز الذي يربطه بالإدارة

يتمان بالاتفاق والتراضي، رغم ما قد يحيط  - وهما الرسوم والخدمات - الملتزم وعملائه ين المتبادلين بين كل منئالأدا
نقلا . والتراضي على تبادل الإلتزامات أو توافق إرادة الأطراف على إحداث أثر قانوني هو العقد نفسه. بالأمر من احتكار

 .392، 391ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص ص : عن
 .328بيلات، المرجع السابق، ص حمدي الق )2(
 .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199- 18من المرسوم التنفيذي رقم  85و 84أنظر المادتان  )3(
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الالتزام بفتح سجل خاص يكون مؤشر عليه من قبل السلطة المفوضة يضعه تحت  -
 . تصرّف مستخدمي المرفق لتدوين شكاويهم واقتراحاتهم
تجاه المنتفعين، جاز لهم تبليغ السلطة  وفي حالة ما إذا أخل المفوض له بالتزاماته

 86المفوضة التي يقع على عاتقها التدخل فورًا ومعالجة الوضع وفقًا لما نصت عليه المادة 
وإذا ما رفضت الإدارة التدخل صراحة . )1(السابق ذكره 199- 18من المرسوم التنفيذي رقم 

  .)2(فته للقانونللرفض لمخاأو ضمنا، كان للمنتفعين الحق بالطعن بالإلغاء في قرار ا

، أن المنظم الجزائري قد وقع في الخلط بين المصطلحات لدى ةأما الجدير بالملاحظ
تناوله للعلاقة بين المفوض له والمنتفعين بخدمات المرفق العام، إذ نجده يستعمل تارة 

لذي للدلالة على المنتفعين كما هو الحال في عنوان الفصل الخامس ا" مستخدمي"مصطلح 
، وكذا المادة " العلاقة بين المفوض له ومستخدمي المرفق العام : "جاءت صياغته كالتالي

يلتزم المفوض له، أثناء  «: من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، والتي جاء فيها 85

 .»...،استغلال المرفق العام، بفتح سجل خاص يوضع تحت تصرف مستخدمي المرفق العام
كما هو الحال  للدلالة على المنتفع أو المرتفق "مستعمل"أما تارة أخرى، فيستعمل مصطلح 

يمكن مستعمل المرق  «: من المرسوم التنفيذي السالف الذكر، والتي جاء فيها 86في المادة 

  .» ...،العام المفوض أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له

الجزائري أن يستعمل المصطلحات القانونية المناسبة جدر بالمنظم وعليه كان من الأ
ويعمل على توحيدها، لاسيما وأننا بصدد إدخال تقنية حديثة إلى المنظومة التشريعية الوطنية 
وأي خلط أو غموض في المصطلحات من شأنه أن يؤدي إلى ظهور إشكالات في التطبيق 

ح وإعمال تقنية التفويض في إدارة السليم للنصوص القانونية مما يؤثر سلبا على مدى نجا
  .وتسيير المرافق العامة

                                                            
 .السابق صدر، المتعلق بتفويض المرفق العام، الم199-18من المرسوم التنفيذي رقم  86أنظر المادة  )1(
 .328حمدي القبيلات، المرجع السابق، ص  )2(



المدرسية للمطاعم المفوض التسيير لعقد القانوني النظام                  :الثاني الفصل 	

 

165 
 

  :الفصل الثاني خلاصة

حكام المرسوم التنفيذي رقم تخضع عقود التسيير المفوض لمرافق الإطعام المدرسي لأ
المتعلق بتفويض المرفق العام، الذي يحدد الشروط وكيفيات تفويض المرافق  199- 18

العمومية المحلية من طرف الجماعات الإقليمية، والذي بموجبه أصبحت عقود تفويض 
المرفق العام تخضع لنظام قانوني موحد ومستقل، إذ لم تعد الإدارة مانحة التفويض تتمتع 

جملة من الإجراءات  بإتباععاقد معها، وإنما باتت ملزمة بالحرية الكاملة في اختيار المت
ويعتبر  .والتقيد ببعض الضوابط القانونية عند إبرامها لعقود تفويض تسيير مرافقها العمومية

إجراء الطلب على المنافسة القاعدة العامة التي أقرها المنظم الجزائري لإبرام عقود تفويض 
أتاح إمكانية اللجوء إلى التراضي كإجراء إستثنائي لكن مع المرفق العام، وبالموازاة مع ذلك 

  .تضييق حالات اللجوء إليه

أو  أن المنظم قد أحاط عملية تفويض المرفق العام ببعض الضوابط والقيود ،والملاحظ
وإدراج  لها ضرورة قيام الشخص العام بإعداد تقرير حول الجدوى من عملية تفويض المرفق

هري تتوقف عليه عملية إختيار المفوض له، بالإضافة إلى إخضاع المفاوضات كإجراء جو 
إبرام عقود التفويض لمبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية، والمساواة في معاملة 

خضع المرفق العام للمبادئ الأساسية التي يالمرشحين وشفافية الإجراءات، أما عند تنفيذها ف
ستمرارية والمساواة والتكيف مع ضمان النجاعة والجودة تحكم المرافق العامة، والمتمثلة في الإ

  .في الخدمات العمومية المقدمة

أما بالنسبة للآثار التي تترتب عن إبرام عقود التسيير المفوض للمطاعم المدرسية 
فتكمن في جملة الحقوق والإلتزامات المقررة للمفوض له تجاه السلطة المفوضة، وفيما تتمتع 

ة من حقوق وسلطات في مواجهة المفوض له لضمان السير الحسن به السلطة المفوض
للمرفق العام، وأيضا الحقوق المقررة للمنتفعين، سواء كانت الحقوق المقررة لهم في مواجهة 

 .السلطة المفوضة، أو تلك المقررة لهم في مواجهة المفوض له
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تحتــل المرافــق العامــة مكانــة هامــة فــي الدولــة، كونهــا تــؤدي دورا هامــا فــي تلبيــة وإشــباع 
الحاجـــات العامـــة للمجتمع،وتحقيـــق الصـــالح العـــام، ولعـــل ذلـــك مـــا جعـــل الدولـــة تحتكـــر إدارة 
وتســيير المرافــق العامــة بنفســها، لكــن مــع زيــادة أعبــاء الدولــة وعــدم قــدرتها علــى تلبيــة جميــع 

لثقــل تكلفــة تمويــل كافــة المشــاريع الأساســية وإدامــة تشــغيلها، بصــورة تواكــب حاجــات المجتمــع 
التطـــور والعولمـــة ومتطلبـــات الســـوق الحـــر، لجـــأت الدولـــة الجزائريـــة إلـــى تبنـــي طـــرق حديثـــة 
لتســـيير المرافـــق العامـــة، كـــان مـــن أبرزهـــا تفـــويض المرافـــق العامـــة الـــذي أصـــبح حاجـــة ملحـــة 

العمومية، حيث يعتبر تفويض المرفق العام أحـد أوجـه تفرض نفسها كبديل عن طرق التسيير 
الشــــراكة الإقتصــــادية بــــين القطــــاع العــــام والقطــــاع الخــــاص، إذ تهــــدف مــــن خلالــــه الســــلطات 

إلى أحد أشـخاص القـانون العـام أو الخـاص يـدعى  العمومية إلى نقل مهمة تنفيذ المرفق العام
عـــام، بمـــا يشـــتمل عليـــه مـــن إقامـــة ، الـــذي يتـــولى بنفســـه إدارة وتســـيير المرفـــق ال"مفـــوض لـــه

للمنشـــآت اللازمـــة لســـير المرفـــق وتشـــغيله مـــع تحملـــه للمخـــاطر الناجمـــة عـــن ذلـــك، فـــي حـــين 
  .تحتفظ السلطة المفوضة بالرقابة والإشراف

ما يمكن قوله بخصوص أهداف التسيير المفوض للمرافق العموميـة هـو تخفـيض عـبء 
منهـا  ديـرادات الجديـدة التـي يمكـن أن تسـتفيبعض النفقات على الدولة مـن خـلال فـتح بـاب الإ

الجماعــات المحليــة مــن جهــة، وفــي المقابــل يســمح تفــويض تســيير المرافــق العموميــة للهيئــات 
  أخـــرى كالرقابـــة وحســـن تأديـــة المرافـــق العامـــة للخـــدمات العموميـــةالعامـــة التركيـــز علـــى مهـــام 

، بالإضــافة إلــى ســد الفجــوة بــين والعمــل علــى تطبيــق القــوانين والبــرامج الوطنيــة بمرونــة أكبــر
  .التقليدية للمرافق العامة والتطورات الحديث في أسلوب تسييرهاطرق التسيير 

أمــا مــا يجــب التأكيــد عليــه بخصــوص التســيير المفــوض للمرافــق العموميــة أنــه لا ينبغــي 
ــــي ذكــــر وتعــــداد مزايــــا ومحاســــن هــــذه التقنيــــة وإهمــــال مخــــاطر تطبيقهــــا، فتجربــــة  ــــراط ف الإف

لذلك نقول . ةصصة والمساوئ المترتبة عن سوء تطبيقها لا تزال شاهدة على فشل التجربالخو 
عــن تســيير المرافــق العموميــة لأشــخاص القــانون العــام أو الخــاص لا يعنــي  أن تنــازل الدولــة
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بتاتــا التخلــي الكلــي عــن هــذه المرافــق، بــل يفــرض عليهــا الســهر علــى إحتــرام المبــدأ الأساســي 
أن البحــث عــن  إذالعامــة وهــو مبــدأ المصــلحة العامــة بأبعــاده المختلفــة،  الــذي يحكــم المرافــق

المردودية ورفع الإنتاج والزيادة في أربـاح المرافـق العموميـة واسـتهداف أمـوال وتقنيـات القطـاع 
الخاص ومرونته لتوظيفها من أجل النهوض بالمرافق العامـة مرهـون بمـدى عـدم تخلـي الدولـة 

المستمرة إلى غايـة اسـتردادها مـن طـرف  تحت إشرافها ورقابتها الأخيرةمرافقها وبقاء هذه عن 
  .السلطة المفوضة

إن دراســــتنا لموضــــوع التســــيير المفــــوض للمرافــــق العامــــة المحليــــة فــــي ضــــوء المرســــوم 
المتعلــــق بتفــــويض المرفــــق العــــام، ولاســــيما منهــــا التســــيير المفــــوض  199-18التنفيــــذي رقــــم 

  :نوردها فيما يأتي والاقتراحاتلة من النتائج للمطاعم المدرسية أوصلتنا لجم

  النتائج: أولا

  : تكمن أهم النتائج المتوصل إليها بعد إعداد هذه الدراسة فيما يأتي
أن التفويض كآليـة مسـتحدثة لإدارة وتسـيير المرافـق العموميـة أصـبح يخضـع لنظـام   -1

 .قانوني عام وموحد يطبق على جميع عقود التفويض بمختلف أشكالها
أن التفــويض أصــبح يشــكل إحــدى الخيــارات الممكنــة للجماعــات الإقليميــة فــي تســيير  -2

مرافقها العموميـة المحليـة، وأن المطـاعم المدرسـية هـي إحـدى المرافـق العامـة القابلـة 
 .للتفويض

أن لجــوء الســلطة العامــة للتفــويض فــي إدارة وتســيير مرافقهــا العامــة أصــبح يخضــع  -3
الإضــــافة إلــــى إتبــــاع إجــــراءات محــــددة علــــى ســــبيل لجملـــة مــــن الضــــوابط والقيــــود، ب

 ).المفوض له( الحصر والإلزام لإختيار المتعاقد معها
أن إجراءات إختيار المفـوض لـه فـي عقـود تفـويض المرفـق العـام تعتمـد علـى آليتـين  -4

متكاملتين هما إجراءات تنافسية وأخرى تفاوضية، وهدا عكس ما هو معمول بـه فـي 
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ـــــي ـــــة الت ـــــة الإرســـــاء وتســـــتبعد صـــــراحة اللجـــــوء  الصـــــفقات العمومي ـــــى آلي تعتمـــــد عل
 .للمفاوضات

تحديـــد مـــدة التفـــويض وإخضـــاعها للمفاوضـــات يضـــفي طـــابع المرونـــة علـــى عقـــود  -5
حقوقهمـا فـي ظـل  واقتضـاء التزاماتهمـاتنفيذ ب الاتفاقيةالتفويض، حيث يسمح لطرفي 

إحتــرام المبــادئ الأساســية التــي تحكــم ســير المرافــق العامــة، وضــمان معــايير الجــودة 
 .والنجاعة في الخدمات العمومية

 199-18أن التسيير المفوض للمطـاعم المدرسـية فـي ضـوء المرسـوم التنفيـذي رقـم  -6
تـرام من شأنه أن يضمن السير الحسن لمرافق الإطعام المدرسي، لاسيما في ظـل إح

السابق  التطبيق السليم لأحكام عقد التسيير المفوض التي جاء بها المرسوم التنفيذي
 : الذكر، والمتمثلة أساسا في

  إخضـــاع عقـــود التســـيير المفـــوض للمطـــاعم المدرســـية للإجـــراءات والضـــوابط
فـي إختيـار الطـرف المتعاقـد ) البلديـة( التي تحد من حرية السـلطة المفوضـة 

يضــفي علــى عمليــة التفــويض طــابع الشــفافية والمنافســة  )المفــوض لــه(معــه 
 .الحرة

  تخويل السلطة المفوضة صـلاحية إجـراء مفاوضـات مـع المرشـحين المـؤهلين
ـــذي يقـــدم أفضـــل عـــرض، مـــن شـــأنه أن يفـــرز عـــن  ـــه ال لإختيـــار المفـــوض ل
إختيار مفـوض لـه كفيـل بتعـويض السـلطة المفوضـة فـي إدارة وتسـيير مرافـق 

 .الإطعام المدرسي
  تحديد مدة التفويض وإخضاعها للتفاوض يسمح لكـلا الطـرفين بإعـداد دراسـة

 .مسبقة حول عملية التفويض
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  الاقتراحات: ثانيا

  : بعد عرض النتائج المتوصل إليها، يمكن تقديم الاقتراحات التالية

ة من تجارب الدول الرائـدة فـي مجـال تفـويض المرفـق العـام مـن خـلال دضرورة الإستفا -1
علـــــى محاســـــن ومســـــاوئ تقنيـــــة التفـــــويض، ومنـــــه تفـــــادي الوقـــــوع فـــــي نفـــــس الوقـــــوف 

 .الإشكالات التي اعترت تطبيقها خاصة بالنسبة لبعض القطاعات الحساسة
كــان مــن الأجــدر أن يــتم إدراج وتنظــيم التفــويض بموجــب القــوانين المتعلقــة للجماعــات  -2

ظـــر الإفـــراج عنـــه الإقليميـــة لاســـيما وأن هنـــاك قـــانون عـــام وموحـــد لهـــذه الجماعـــات ينت
 .مستقبلا

يتعـــين علـــى المـــنظم الجزائـــري اتخـــاذ موقفـــا واضـــحا وحاســـما بخصـــوص إعمـــال تقنيـــة  -3
التفويض وعـدم تـرك خيـار ذلـك لإرادة الجماعـات المحليـة مـن خـلال إعمالهـا لسـلطتها 

 .التقديرية في ذلك
العمــــل علــــى حصــــر وتحديــــد المرافــــق العموميــــة غيــــر القابلــــة للتفــــويض حتــــى يتســــنى  -4

فـي تسـيير وإدارة مرافقهـا المحليـة دون تـردد أو  ماعات المحلية إعمـال هـذه التقنيـة للج
 . تحجج بغموض النصوص القانونية

كــان مــن الأجــدر أن تــنظم تقنيــة التفــويض بموجــب نــص تشــريعي صــريح لاســيما أن  -5
 .هناك قانون عام وموحد للجماعات المحلية ينتظر الإفراج عنه مستقبلا

شــكل التفــويض المناســب لتســيير المطــاعم المدرســية نظــرا لطبيعــة العمــل علــى تحديــد  -6
 .وخصوصية هذه المرافق

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مةئقـا
 المراجعو  المصادر
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   قائمة المصادر: أولا

  المصادر باللغة العربية/ أ

I /النصوص القانونية  

  الدساتير -01

، منشــور بموجــب مرســوم 1996دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديموقراطيــة الشــعبية لســنة  -1
، يتعلـق بإصـدار نـص التعـديل الدسـتوري، 1996ديسـمبر  7، مؤرخ في 438-96رئاسي رقم 

، 1996، صـادر فـي  ديسـمبر 76، ج ر عـدد 1996نـوفمبر  28استفتاء المصادق عليه في 
، يتضــمن التعــديل 2002يــل ر أف 10، مــؤرخ فــي 03 -02قــانون رقــم معــدل ومــتمم بموجــب ال

، معــدل ومــتمم بموجــب 2002أفريــل  14، صــادر فــي 25، ج ر عــدد 2002الدســتوري لســنة 
، 2008التعـديل الدسـتوري لسـنة ، يتضمن 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08القانون رقم 
، 01-16بموجــب القــانون رقــم . ، معــدل ومــتمم2008نــوفمبر  16، صــادر فــي 63ج ر عــدد 
، صــادر 14، ج ر عــدد 2016، يتضــمن التعــديل الدســتوري لســنة 2016مــارس  6مــؤرخ فــي 

 .2016مارس  7في 

 :النصوص التشريعية -02

من القــانون المــدني، ج ر عــدد ، يتضــ1975ســبتمبر  26، مــؤرخ فــي 58-75أمــر رقــم  -1
 13، مــؤرخ فــي  05-07قــانون رقــم ، معــدل ومــتمم بال1975ســبتمبر  30، صــادر فــي 78
  .2007ماي  13، صادر في 31، ج ر عدد 2007ي ما

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسـات 1988جانفي  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  -2
  . 1988جانفي  13ادر في ، ص2ادي، ج ر عددصالعامة ذات الطابع الإقت
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، 16، يتعلـــق بالنقـــد والقـــرض، ج ر عـــدد 1990أفريـــل  14، مـــؤرخ فـــي 10-90قـــانون  -3
، يتعلــق 2003أوت  11، مــؤرخ فـي 11-03، ملغــى بموجـب الأمــر رقـم 1990صـادر سـنة 

  .2003، صادر سنة 52بالنقد والقرض، ج ر عدد 

، 13التأمينـــات، ج ر عـــدد ، يتعلـــق ب1995جـــانفي  25، مـــؤرخ فـــي 07 -95أمـــر رقـــم  -4
 20، مـــؤرخ فـــي 04-06، معـــدل ومـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم 1995مـــارس  8صـــادر فـــي 

  .2006مارس  12، صادر 15، ج ر عدد 2006فيفري 

، يحدد القواعد العامة المتعلقـة بـالطيران 1998جوان  27، مؤرخ في 06-98قانون رقم  -5
معـــدل ومـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم ، 1998جـــوان  28، صـــادر فـــي 48المـــدني، ج ر عـــدد 

، 2000ديسـمبر  10صـادر فـي ، 75، ج ر عدد 2000ديسمبر  6رخ في ، مؤ 2000-05
، 48، ج ر عــــدد 2003أوت  13، مــــؤرخ فــــي 10-03رقــــم  الأمــــرمعــــدل ومــــتمم بموجــــب 

ـــم 2003أوت  13صـــادر فـــي  ـــانون رق  23، مـــؤرخ فـــي 02-08، معـــدل ومـــتمم بموجـــب الق
  .2008جانفي  27، صادر في 4، ج ر عدد2008جانفي 

، يحـدد القواعـد العامـة المتعلقـة بالبريـد 2000أوت  5، مـؤرخ فـي 03-2000قانون رقـم  -6
. ، معــدل ومــتمم2000أوت 6، صــادر فــي 48واللاســلكية، ج ر عــدد والمواصــلات الســلكية 
، يتضــمن قــانون الماليــة لســنة 2006ديســمبر  26، مــؤرخ فــي 24-06بموجــب القــانون رقــم 

-14، معـــدل ومـــتمم بالقـــانون رقـــم 2007ديســـمبر  27، صـــادر فـــي 85، ج ر عـــدد 2007
، 78ج ر عـــدد  ،2015، يتضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة 2014ديســـمبر  30، مـــؤرخ فـــي 10

  ).ملغى( 2014ديسمبر  31صادر في 

، يتعلــق بتطــوير الاســتثمار، ج ر عــدد 2001أوت  20، مــؤرخ فــي 03-01قــانون رقــم  -7
 15، مـؤرخ فـي 08-06رقـم  الأمـر، معـدل ومـتمم بموجـب 2001أوت  22، صادر في 47

 ،01-09مـــر رقـــم ، وبموجـــب الأ2006جويليـــة  19، مـــؤرخ 47، ج ر عـــدد 2006جويليـــة 
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، ج ر عـــدد 2009، المتضـــمن قـــانون الماليـــة التكميلـــي لســـنة 2009جويليـــة  22فـــي مـــؤرخ 
، مــؤرخ فــي 01-10مــر رقــم بموجــب الأ. ، معــدل ومــتمم2009جويليــة  26، صــادر فــي 44
، صـادر فـي 49ر عدد  ، ج2010من قانون المالية التكميلي لسنة ، المتض2010 أوت 26
ديســـــمبر  28، مـــــؤرخ فـــــي 96-11ون رقـــــم ، معـــــدل ومـــــتمم بموجـــــب القـــــان2010أوت  29

ديســـــمبر  29، صـــــادر فـــــي 72، ج ر عـــــدد 2012، يتضـــــمن قـــــانون الماليـــــة لســـــنة 2011
، 2012ديســـــمبر  26، مـــــؤرخ فـــــي 12-12بموجـــــب القـــــانون رقـــــم . ، معـــــدل ومـــــتمم2011

، معــدل 2012ديسـمبر  30، صـادر فـي 72، ج ر عـدد 2013يتضـمن قـانون الماليـة لسـنة 
، يتضـمن قـانون الماليـة 2014يسـمبر د 30، مـؤرخ فـي 10-14ون رقـم بموجب القان. ومتمم
، معـدل ومـتمم بموجـب القـانون 2014ديسـمبر  31، صادر فـي 78، ج ر عدد 2015لسنة 
، ج ر عـدد 2016يتضـمن، قـانون الماليـة سـنة  2015ديسمبر  30، مؤرخ في 18-15رقم 
  ).ملغى( 2015ديسمبر  31، صادر في 72

، يتعلــق بالكهربــاء وتوزيــع الغــاز بواســطة 2002فيفــري 5، مــؤرخ فــي 01-02قــانون رقــم  -8
-14، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002فيفري  6، صادر في 08القنوات، ج ر عدد 

، 78، ج ر عــدد 2015، يتضــمن القــانون الماليــة لســنة 2006ديســمبر  30، مــؤرخ فــي 10
  .2014ديسمبر  31صادر في 

، 43، يتعلـــق بالمنافســـة، ج ر عـــدد 2003جويليـــة  19مـــؤرخ فـــي ، 03-03ون رقـــم نقـــا -9
 5، مـــؤرخ فـــي 12-08، معـــدل ومـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم 2003جويليـــة  20صـــادر فـــي 

-10، معــدل ومــتمم بالقــانون رقــم 2008، صــادر فــي جويليــة 36، ج ر عــدد 2008جــوان 
  .2010 أوت 18، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 05

، صـادر 60، يتعلـق بالميـاه، ج ر عـدد 2005أوت  4، مـؤرخ فـي 12-05قانون رقـم  -10
، 2008جــانفي  23، مــؤرخ فــي 03-08، معــدل بموجــب القــانون رقــم 2005ســبتمبر  4فــي 
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، 02-09، معــدل ومــتمم بموجــب الأمــر رقــم 2008جــانفي  27، صــادر فــي 44ج ر عــدد 
  .2009جويلية  26، صادر في 44، ج ر عدد 2009جويلية  22مؤرخ في 

، يتعلـــق بالتـــدبير المفـــوض للمرافـــق 2006فيفـــري  14، مـــؤرخ فـــي 54-05قـــانون رقـــم  -11
  .2006مارس،  16، صادر في 5404العمومية، ج ر م م عدد 

، يتعلــــــق بالوقايــــــة مــــــن الفســــــاد 2006فبرايــــــر  20، مــــــؤرخ فــــــي 01-06قــــــانون رقــــــم  -12
، 05-10رقـم  بـالأمرومـتمم معـدل  ،2006مـارس  8، صـادر فـي 14ومكافحته، ج ر عدد 

، معـــدل ومـــتمم 2010ســـبتمبر  1، صـــادر فـــي 50، ج ر عـــدد 2010أوت  26مـــؤرخ فـــي 
أكتــوبر  10، صــادر فــي 44، ج ر عــدد 2011 أكتــوبر 9، مــؤرخ فــي 15-11بالقــانون رقــم 

2011.  

م اللزمـات، الرائـد ايتعلـق بنظـ ،2008أفريـل  1، مؤرخ فـي 2008لسنة  23قانون عدد  -13
  .2008أفريل  4صادر في  ،28للجهورية التونسية عدد ي سمالر 

، 37، يتعلـــق بالبلديـــة، ج ر عـــدد 2011جـــوان  22، مـــؤرخ فـــي 10-11قـــانون رقـــم   -14
  .2011جويلية  3صادر في 

، 12، يتعلـــق بالولايـــة، ج ر عـــدد 2012فيفـــري  21، مـــؤرخ فـــي 07-12ون رقـــم نقـــا -15
  .2012فيفري  29صادر في 

، يتعلــق بترقيــة الاســتثمار ، ج ر عــدد 2016 أوت 3، مــؤرخ فــي 09-16قــانون رقــم  -16
  .2016أوت  3، صادر في 46

  :النصوص التنظيمية -03

، يتضمن تنظيم الصفاقات 2015سبتمبر  16، مؤرخ في 247 -15مرسوم رئاسي رقم  -1
  .2015سبتمبر  20، صادر في 50العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 
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، يتضــــمن إنشــــاء المرصــــد 2016جــــانفي  7، مــــؤرخ فــــي 03-16مرســــوم رئاســــي رقــــم  -2
 .2016جانفي  13، صادر في 2الوطني للمرفق العام، ج ر عدد

، ينظم العلاقـة بـين الإدارة والمـواطن، 1988جويلية  4، مؤرخ في 131-88مرسوم رقم  -3
 .1988جويلية  6، صادر في 27ج ر عدد 

، يتضــــمن إلغــــاء جميــــع 1988أكتــــوبر  18، مــــؤرخ فــــي 201-88رقــــم  مرســــوم تنفيــــذي -4
 بـــأيالأحكـــام التنظيميـــة التـــي تحـــول المؤسســـات العموميـــة ذات الطـــابع الاقتصـــادي الإنفـــراد 

 .1988أكتوبر  19، صادر في 42احتكار للتجارة، ح ر عدد  أونشاط اقتصادي 

حــــدد هياكــــل الإدارة ، ي1990جويليــــة  23، مــــؤرخ فــــي 188 -90مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  -5
  .1990جوان  27، صادر في 26المركزية وأجهزتها في الوزارات، ج ر عدد 

، يتضـــمن تغيـــر الطبيعـــة 1990ديســـمبر  1، مـــؤرخ فـــي 391-90مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  -6
ديســمبر  11، صــادر فــي 54للشــركة الوطنيــة للنقــل بالســكك الحديديــة ، ج ر عــدد  ةنونيــاالق

1990.  

، يحـدد الأحكـام المطبقـة علـى 2018جـانفي  15، مؤرخ في 03-18م مرسوم تنفيذي رق -7
  .2018جانفي  21، صادر في 2المطاعم المدرسية، ج ر عدد 

، يتعلق بتفويض المرفق العـام، 2018أوت  2، مؤرخ في 199 -18مرسوم تنفيذي رقم  -8
  .2018أوت  5، صادر في 48ج ر عدد 

II /القرارات القضائية:  

، 1562الطعـن رقـم  1968مـاي  11قرار المحكمة الإدارية العليـا المصـرية، لمـؤرخ فـي  -1
حمـدي ياسـين عكاشـة، موسـوعة العقـود : قضـائية، مشـار إليـه فـي 11لسـنة  68ق، 10لسنة 

  .331الدولية، د م ن ، د س ن، ص الإدارية
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ـــا، ملـــف رقـــم   -2  ـــوبر  10فـــي  ، المـــؤرخ99694قـــرار الغرفـــة الإداريـــة بالمحكمـــة العلي أكت
: ضــد رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي لبلديــة عــين البــاردة، منشــور فــي/ ية د حضــ، ق1993

  .217، ص1994، الأول، العدد المجلة القضائية

III /الوثائق الحكومية:  

تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيئــي، التــدبير المفــوض للمرافــق العموميــة فــي  -1
، متـــــــــوفر علـــــــــى الموقـــــــــع 18/2015المغربيـــــــــة، إحالـــــــــة رقـــــــــم  خدمـــــــــة المرتفـــــــــق، المملكـــــــــة

  www. Cese. Ma:الالكتروني

  المصادر باللغة الفرنسية/ ب

  

I/ Textes juridiques 

01- Textes législatifs 

1- Loi d’orientation n=°92-125 de 6 février 1992, relative à 
l’administration territoriale de la république , jo n=° 33 du 8 f février 
1992, http:// www. Légifrance. Gouv. Fr/ 

2- loi n=° 93-122 du 29 janvier 1993, relative a la privation de la 
corruption et a la transparence de la vie économique et des procédures 

publiques. J o n=°25 du janvier 1993 , www. Légifrance. Fr 

 3- loi n=° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures 
urgentes de réformes a caractère économique et financier, j o n=°288 
du 12 décembre 2001 
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II/ circulaires 

1-  circulaire du ministre de l’ intérieur de 7 Aout 1987, relative à la 

gestion des services publics locaux par les preonnes publiques, j o n=° 

20 du décembre 1987 

  قائمة المراجع: ثانيا
  المراجع باللغة العربية/ أ
I /الكتب  

مقارنـة، دار الجامعـة أبو بكـر أحمـد عثمـان، عقـود تفـويض المرفـق العـام، دراسـة تحليليـة  -1
  .2015الجديدة، الإسكندرية، 

  .، دار بلقيس، الجزائر، د س نرآيت منصور كمال، عقد التسيي -2

، ماهية القـانون الإداري، التنظـيم الإداري، لأولالإداري، الجزء االقبيلات حمدي، القانون  -3
  .2008الأردن، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، 

، الأولـى، دراسـة مقارنـة، الطبعـة  ،BOTالشـهاوي إبـراهيم، عقـود امتيـاز المرافـق العامـة  -4
  .2011ب الحديث، القاهرة، ادار لكت

بـــوعمران عـــادل، النظريـــة العامـــة للقـــرارت والعقـــود الإداريـــة، دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر  -5
  .2018والتوزيع، عين مليلة، 

 ،236-10وفق المرسوم الرئاسي لرقم  عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية، بوضياف -7
  .2014الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

الــــوجيز فــــي القــــانون الإداري، الطبعــــة لرابعــــة، جســــور للنشــــر والتوزيــــع، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ، - 8
  .2017الجزائر، 
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، 247 -15شــرح تنظــيم الصــفقات العموميــة، طبقــا للمرســوم الرئاســي رقــم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ،9
، الطبعــة الخامســة، )التطــور، المفهــوم، المجــال لأنــواع، وطــرق الإبــرام وإجراءاتــه( الأولالقســم 

  .2017جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، 247 -15رقـم  العمومية، طبقا للمرسـوم الرئاسـيي شرح تنظيم الصفقات ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ،ــــــــ10
، )التنفيذ، الرقابة على الصفقات، المنازعات، جرائم الصفقات، نهايـة الصـفقات( القسم الثاني 

  .2017الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

داري، دار العلـــوم دراي، النشـــاط الإداري، التنظـــيم الإبعلـــي محمـــد الصـــغير، القـــانون الإ -11
  .2013للنشر والتوزيع، عنابة، 

  .2017القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ،-12

اوي، القانون الإداري، ماهية القانون الإدراي، التنظيم الإداري، النشاط هاني علي الطهر  -13
  .2009الإداري، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

وليــد حيــدر جــابر، طــرق غــدارة المرافــق العامــة، المؤسســة العامــة والخصخصــة، الطبعــة  -14
  .2009الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

واستثمار المرافق العامة، دارسة مقارنة، الطبعة الأولى،  إدارةالتفويض في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ،15
  .2009منشورات  الحلبي الحقوقية، بيروت، 

لبــاد ناصــر، القــانون الإداري، الجــزء الثــاني، النشــاط الإداري، الطبعــة الأولــى، مطبعــة  -16
SARP،  ،2004الجزائر.  

الـــوجيز فــي القـــانون الإداري، الطبعـــة الرابعــة، دار لمجـــد للنشـــر والتوزيـــع،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ،17
  .2010الجزائر، 

  .2006ماجد  راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الأزريطة،  -18
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، تفــــويض المرفــــق العــــام، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، محمــــد محمــــد عبــــد اللطيــــف -19
2000.  

، محمد مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مبادئ القانون الإداري -20
التنظـيم الإداري، الضـبط الإداري، المرفـق العـام، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة للنشـر والتوزيــع، 

  .2012الأردن، 

ي الســعدي، الواضــح فــي شــرح القــانون المــدني، النظريــة العامــة للإلتزامــات، محمــد صــبر  -21
  .2010أحكام الإلتزام، دراسة مقارنة في القوانين العربية دار الهدى الجزائر، 

محمــــد رفعــــت عبــــد الوهــــاب، النظريــــة العامــــة للقــــانون الإداري، دار الجامعــــة الجديــــدة،  -22
  .2009الإسكندرية، 

، الأولـىل أنس، عبد االله أمل، صحة الإنسان وسلامة الغذاء، الطبعة بليمزاهرة أيمن، ب -23
  .2003ي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ر و ز ايدار ال

مــــروان محــــي الــــدين القطــــب، طــــرق خصخصــــة المرافــــق العامــــة، الإمتيــــاز، الشــــركات  -24
 يمنشــورات الحلبــ ،، تفــويض المرفــق العــام، دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــىBOT، المختلطــة

  .2009الحقوقية، بيروت، 

نجــاح عصــام، القــانون المقــارن والأنظمــة القانونيــة الكبــرى، دار العلــوم للنشــر والتوزيــع،  -25
  ن.عنابة، د س

 ان، القــانون الإداري، الكتــاب الأول، ماهيــة القــانون لإداري، التنظــيم الإداري، كنعــنــواف -26
  .2006دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، النشاط الإداري، 

  .2009ة المعارف، الإسكندرية، أسامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منش -27
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عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة السادسة، ديوان  -28
  .2014امعية، الجزائر، جالمطبوعات ال

، الــوجيز فــي القــانون الإداري، دار وائــل للنشــر والتوزيــع، الأردن، علــي خطــار شــنطاوي -29
2003. 

  ن دار البيضاء،د سلعام والتحولات الجديدة،دار بلقيس، اضريفي نادية، تسيير المرفق -30

II /المقالات  

دور الدولــة فــي تنظــيم المنافســة ومنــع الممارســات الإحتكاريــة فــي ظــل  «الــزين منصــور،  -1

، كليــة العلــوم الإقتصــادية 11، العــددمجلــة أبحــاث اقتصــادية، »حالــة الجزائــر -اقتصــاد الســوق
  .2012عة محمد خيضر، بسكرة، جوان لتسيير، جاماوالتجارية وعلوم 

مجلـة أبحـاث ، »القانون الجزائريفي  عن استخدام تفويض المرفق العام «إرزيل الكاهنة،  -2
كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة محمـد الصـديق بـن يحـي، ، 3، العدد قانونية وسياسية

  .2017جيجل، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، جوان 

 الأســـاليبتفـــويض المرفـــق العـــام كأحـــد  إشـــكالية «بـــن ســـعيد أمـــين، عبـــد الـــرحيم ناديـــة،  -3

مجلـة ، »واقع التطبيـق فـي المغـرب وآفاقـه فـي الجزائـر - ي تسيير المرافق العموميةالحديثة  ف
ـــ( الاقتصـــاديةمعهـــد العلـــوم  ، 1، العـــدد21، المجلـــد )م الإقتصـــاد والتســـيير والتجـــارةو مجلـــة عل

  .79-63ص ص . ، الجزائر3مخبر العولمة والسياسات الإقتصادية، جامعة الجزائر

مفهـــوم جديـــد ومســـتقل فـــي إدارة المرافـــق ، ض المرفـــق العـــامتفـــوي «بركيبـــة حســـام الـــدين،  -5

كليــة الحقــوق والعلــوم السياســة، جامعــة محمــد خيضــر،  ،14 ، العــددمجلــة المفكــر، » العامــة
  .577-558، ص ص 2017بسكرة، جانفي 
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قـراءة فـي أحكـام نـص : مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري «زمال صالح،  -6

الجـزء ، 32، العـدد 1حوليـات جامعـة الجزائـر، » 15/247المرسوم الرئاسـي من  209المادة 
  .518-494، ص ص 2018، الأول

الإطــار القــانوني المــنظم لتفويضــات المرفــق العــام فــي  «حــرز مبروكــة،محجــاب ياســين،  -7

، جـــوان  2، العـــدد مجلـــة الأســـتاذ الباحـــث للدراســـات القانونيـــة والسياســـة، »الجزائـــري  التشـــريع
  .157-131، ص ص 2016

مجلــــة ، »لجزائــــريتفــــويض المرفـــق العــــام كتقنيــــة جديــــدة فـــي التشــــريع ا «ســـليمان ســــهام،  -8
متـوفر . ، جامعة يحـي فـارس، المديـة دار التـل للطباعـة2، العدد3، المجلد الدراسات القانونية

 http:// www . asjp . cerist . dz :على الموقع

العقـود  بـرامإفي إضفاء الشـفافية علـى إجـراءات ) الإعلان( دور الإشهار  «عميري أحمد، -9

الأكاديميــــــة للدراســــــات ، » 247-15الإداريــــــة فــــــي الجزائــــــر طبقــــــا للمرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم 
، 2017، جامعـة حسـيبة بـن بـوعلي، الشـلف، جـوان 2، العـدد9، المجلـدوالإنسانيةالاجتماعية 

  .234-226ص ص 

مجلـــة أبحـــاث قانونيـــة ، »تســـيير المرفـــق العـــام فـــي القـــانون الجزائـــري «،ةعصـــام صـــبرين -10
، كليـة الحقـوق والعلـوم السياســية، جامعـة محمـد الصـديق بـن يحـي، جيجــل، 5، العـددوسياسـية
  303-289، ص ص 2017ديسمبر 

، » 15/247أحكـام عقـد الوكالـة المحفـزة علـى ضـوء المرسـوم الرئاسـي  «، مفاضل إلهـا -11
كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم  ،25، العـــــدد والإنســـــانيةقالمـــــة للعلـــــوم الاجتماعيـــــة حوليـــــات جامعـــــة 
  .20-1، ص ص 2018، قالمة، ديسمبر 1945ماي  8السياسية، جامعة 
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III /الرسائل والمذكرات الجامعية  

دكتـوراه  أطروحـةباديس بوخلوة، أثر طبيق الجودة الشاملة على جودة المنتجـات النفطيـة،  -1
  .2016، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الأعمالفي علوم التسيير، تخصص إدارة 

دكتـوراه فـي العلـوم،  أطروحـةفوناس سـهيلة، تفـويض المرفـق العـام فـي القـانون الجزائـري،  -2
  .2018تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

علاقة الغدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة دكتـوراه فـي القـانون غزلان سليمة،  -3
  .2010العام، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

بولكـــور عبـــد الغنـــي، تفـــويض المرفـــق العـــام فـــي القـــانون الجزائـــري، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة   -4
ة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، الماجيســـتر فـــي القـــانون العـــام، فـــرع القـــانون عـــام للأعمـــال، كليـــ

  .2009/2010جيجل،  ،جامعة محمد الصديق بن يحي

بــن يوســف شــرفي، إصــلاح الخدمــة العموميــة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجيســتر فــي إطــار  -5
يوسـف  -1مدرسة دكتـوراه، فـرع الدولـة والمؤسسـات العموميـة، كليـة الحقـوق ، جامعـة الجزائـر

  .2014/2015بن خدة، الجزائر، 

صـــافي عبـــد لقـــادر، إشـــكالية خوصصـــة القطـــاع العـــام فـــي الجزائـــر، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة  -6
  .1995الماجيستر في التسيير، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

ضريفي نادية، تسيير المرفق  العام والتحولات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر فـي  -7
  .2007/2008عمومية، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات ال

إيدير نصيرة، إعزوقن وهيبـة، اسـتحداث طـرق جديـدة لتسـيير المرافـق العامـة فـي التشـريع  -8
مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماســـتر  فـــي الحقـــوق، ). التركيـــز علـــى عقـــد الإمتيـــاز( الجزائـــري 
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شعبة القـانون العـام، تخصـص قـانون الهيئـات الإقليميـة، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، قسـم 
  .2012/2013جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، القانون العام، 

بلحناش تركية، عوقة أسامة، الاتجاهات الحديثة في تفويض المرفـق العـام، مـذكرة مكملـة  -9
ام، تخصــص قــانون عــام داخلــي، كليــة الحقــوق والعلــوم لنيــل شــهادة الماســتر فــي القــانون العــ

  .2016/2017الصديق بن يحي، جيجل، محمد السياسة، قسم الحقوق، جامعة 

بــن بركــان أســماء، حرفــوش زهــرة، تفــويض المرافــق العامــة المحليــة، مــذكرة مكملــة لنيــل  -10
  .2011، بجاية، شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة

حاشمي سامي، النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العام، مذكرة مكملة لنيل شهادة  -11
الماســتر فــي الحقــوق، تخصــص قــانون الجماعــات المحليــة والهيئــات الإقليميــة، كليــة الحقــوق 

  .2016/2017والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

معــروف جهــاد، المرفــق العمــومي بــين ضــرورة التحــديث وتحــديات الواقــع القــانوني فــي  -12
الجزائــر مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق، تخصــص منازعــات عموميــة، كليــة 

البــــــــواقي  أمالحقـــــــوق والعلــــــــوم السياســـــــية، قســــــــم الحقــــــــوق، جامعـــــــة العربــــــــي بـــــــن مهيــــــــدي، 
2017/2018.  

ق العامة لصالح الأشـخاص الخاصـة، افصارة، تفويض تسيير المار  فروج نوال، عمراني -13
مـــذكرة مكملـــة لنيلـــي شـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق ، تخصـــص القـــانون العـــام للأعمـــال، كليـــة 

 2012/2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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ديــد، الواقــع القــانوني الج قليــل حســناء المرفــق العمــومي بــين ضــرورة التحــديث وتحــديات -14
إداري، جامعة محمـد خيضـر،  كرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانونمذ

  .2015 بسكرة،

IV خلات والمحاضراتاالمد  

 المداخلات-01

، »بــين الحاجــة العلميــة وشــروط النجــاحّ : عقــود تفــويض المرفــق العــام«بوجريــو يــا ســمينة  -1
 اتالجوانـــب العمليـــة لمســـتجدات الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــ" حـــولأعمـــال الملتقـــى الـــوطني 

، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم "247-15المرفــق العــام طبقــا للمرســوم الرئاســي رقــم 
 .12-1، 2018ديسمبر  13و12الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، يومي 

دراســـة فـــي : المحليـــة فـــي الجزائـــرعـــن الســـير المفـــوض للمرافـــق العامـــة  «بـــولقراس ســـناء، -2

الجوانــب العمليــة  " ، أعمــال الملتقــى الــوطني حــول» 18/199أحكــام المرســوم التنفيــذي رقــم 
 -15الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام طبقـــا للمرســـوم الرئاســـي رقـــم  لمســـتجدات

حــــي، ، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية، قســــم الحقــــوق، جامعــــة محمــــد الصــــديق بــــن ي"247
 .13-1، ص ص2018ديسمبر  13و12جيجل، يومي 

نحــول جديــد : تكــريس تقنيــة تفــويض المرفــق العــام فــي القــانون الجزائــري « بوعنــق ســمير، -3

، أعمــال الملتقــى الــوطني حــول الجوانــب العمليــة لمســتجدات الصــفقات » لإدارة المرفــق العامــة
ـــا للمرســـوم الرئاســـي  ، كليـــة الحقـــوق "247-15رقـــم العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام طبق

 13و12والعلـــوم السياســـية، قســـم الحقـــوق، جامعـــة محمـــد الصـــديق بـــن يحـــي، جيجـــل، يـــومي 
 .12-1، ص ص 2018ديسمبر 
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المتعلـق بتفـويض المرافـق  199-18قـراءة فـي أحكـام المرسـوم التنفيـذي رقـم  « لرقم رشيد -4

ـــــى الـــــوطني  »العامـــــة المحليـــــة للجماعـــــات المحليـــــة الجوانـــــب العمليـــــة "  حـــــولأعمـــــال الملتق
لمســتجدات الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام طبقــا لأحكــام المرســوم الرئاســي رقــم 

كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الحقــوق، جامعــة محمــد الصــديق بــن يحــي، " ،15-247
 .8-1، ص ص2018ديسمبر  13و12جيجل، يومي 

ول الــوطني حــأعمــال الملتقــى  » ة المرفــق العــامتــأثير المنافســة علــى فكــر  «مخلــوف باهيــة، -5
التســيير المفــوض لمرافــق العامــة للقطــاع الخــاص، كليــة الحقــوق، جامعــة عبــد الرحمــان ميــرة، 

 .99-81، ص ص 2011أبريل  28و27بجاية، يومي 

الجوانــب " ، أعمــال الملتقــى الــوطني حــول» اتفاقيــة تفــويض المرفــق العــام «شــويب أمينــة، -6
دات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي العملية لمستج

حقـــوق والعلـــوم السياســـية، قســـم الحقـــوق، جامعـــة محمـــد الصـــديق بـــن الكليـــة " ،247-15رقـــم 
 .18-1، ص ص 2018ديسمبر  13و12يحي، جيجل، يومي 

-المرفـق العـامإجراءات تفاوض مع منافسة مسـبقة فـي عقـود تفـويض  «شرميطي محمد،  -7

الجوانب العمليـة لمسـتجدات الصـفقات العموميـة  "، أعمال الملتقى الوطني حول»دراسة مقارنة
،كليـة الحقـوق والعلـوم "247-15وتفويضات المرفق العام طبقا لأحكـام المرسـوم الرئاسـي رقـم 

ديســمبر  13و12السياســية، قســم الحقــوق، جامعــة محمــد الصــديق بــن يحــي، جيجــل، يــومي 
 .12-1ص ص ، 2018

توسـيع مجـال قـانون الصـفقات العموميـة وإعـادة هيكلـة وتنظـيم إجـراءات  «ضريفي ناديـة،  -8

التنظــــــيم الجديــــــد للصــــــفقات " أشــــــغال اليــــــوم الدراســــــي حــــــول" ،»إبــــــرام الصــــــفقات العموميــــــة
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، كلية الحقوق والعلوم السياسـية، جامعـة محمـد بوضـياف، "وتفويضات المرفق العام"العمومية،
 .2016فيفري  23يوم لة، يالمس

المبادئ الضابطة لإبرام وتنفيذ الاتفاقيات المختلفة لتفويض المرفق العام في  «غزي فاتح، -9

الجوانــــــب العمليــــــة " ، أعمــــــال الملتقــــــى الــــــوطني حــــــول » 15/247ظــــــل المرســــــوم الرئاســــــي 
لمســــتجدات الصــــفقات العموميــــة وتفويضــــات المرفــــق العــــام طبقــــا لأحكــــام المرســــوم الرئاســــي 

، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم الحقــوق، جامعــة محمــد الصــديق بــن يحــي، "15/247
 .12-1، ص ص 2018ديسمبر  13و12جيجل، يومي 

 :المحاضرات-02

بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، ألقيت على طلبة السنة الثانية  -1
ـــوم السياســـية، قســـم قـــانون الأعمـــال،  ماســـتر، تخصـــص قـــانون الأعمـــال، كليـــة الحقـــوق والعل

قـــع و منشـــورة علـــى الم. 2015/2016جامعـــة عبـــد الرحمـــان ميـــرة، بجايـــة، الســـنة الجامعيـــة 
 .https://www .cours.droit.com:الإلكتروني

محاضـرات فـي قـانون الصـفقات العموميـة طبقـا لأحكـام المرسـوم الرئاسـي  «خلاف فـاتح،  -2

ات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام، مطبوعـــة ، المتضـــمن تنظـــيم الصـــفق»247-15رقـــم 
، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم ممحكمـــة موجهـــة إلـــى طلبـــة الســـنة الثالثـــة حقـــوق، قســـم القـــانون العـــا
، منشـورة 2015/2016السياسية، جامعـة محمـد الصـديق بـن يحـي، جيجـل، السـنة الجامعيـة 

 elearning.univ-jijel.dz: على الموقع الإلكتروني

ــــــتوصـــــيات ال -3 ـــــوطني المرســـــوم بـ ـــــى ال ـــــات الملتق ـــــة، فعالي ـــــة العلمي ـــــة  "لجن ـــــب العملي الجوان
لمســتجدات الصــفقات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام طبقــا لأحكــام المرســوم الرئاســي رقــم 
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، كليــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، قســـم الحقـــوق جامعـــة محمـــد الصـــديق بـــن يحـــي، 15/247
 .2018ديسمبر  13و12جيجل، يومي 

v- المواقع الإلكترونية:  

أبــو بكــر أحمــد عثمــان النعيمــي، إبــرام عقــود تفــويض المرفــق العــام فــي التشــريع الفرنســي -1
  :والتشريعات العربية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني

 www.sciencesjuridique.ahlamontada.net 

  :المراجع باللغة الفرنسية/ ب

I/ Ouvrages 

1-CHAPUS Réné, droit administratif général, tome1, 10e
= éditions, 

Montchrestien, paris, 1996. 
2-DELEVOLVE Pierre, le droit administratif, Dalloz, collectionconnaissance du 

droit, 1994. 
3-LACHAUME Jean François, BOITEAU Claudi et PAULAIT Héléne, droit 

des services publics, 3e= édition, Armand colin, paris, 2009. 
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  :ملخص

يعتبر التسيير المفوض  من الأساليب المستحدثة لتسيير المرفق العام، حيث شهد تطورات في 
القانون المقارن وهو الأمر الذي أخذ به المشرع الجزائري، بموجب قوانين خاصة قبل أن يؤكد عليه 

، 199-18،وكذا نصوص المرسوم التنفيذي رقم 247-15صراحة ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
وذلك بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يحوزها هذا الأسلوب بالنسبة للمرفق والمرتفق على السواء، حيث 

  .إلى مفوض له هبتفويض تسيير  م، المسؤول عن مرفق عام، أن يقومبموجبه يمكن للشخص المعنوي العا

ذا الأسلوب على المطاعم هله إمكانية تكريس 03-18وفي هذا الإطار أقر المرسوم التنفيذي رقم 
المدرسية الأمر الذي يجرنا نحو التساؤل عن مدى فعالية تطبيقه في هذا المجال على ضوء أحكام 

  . 199-18المرسوم التنفيذي رقم 

  .المطاعم المدرسية -المفوض له - العقد الإداري -المرافق العام -التسيير المفوض: الكلمات المفتاحية

Résumé : 

La gestion déléguée fait partie des méthodes inventées pour gérer le service public et 
qui connait des évolutions dans le droit comparé. Ayant été reprise auparavant par le 
législateur algérien en vertu de quelques lois particulières avant qu’elles soient explicitement 
indiquées dans les textes du décret présidentiel n° 15-247 et du décret exécutif  n° 18-199, 
cette méthode détient une importance considérable pour le service public car elle permet à une 
personne morale publique, responsable d’un service public,  de déléguer sa gestion à un 
délégataire. 

Le décret exécutif n° 18-03 a consacré dans ce cadre cette méthode dans le secteur des 
cantines scolaires où on s’interroge sur la portée de l’efficacité de son exécution dans ce 
domain conformément au décret exécutif n0 18-199.   

Mots clés : gestion déléguée - service public - contrat administratif – délégataire -
cantine scolaire. 
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